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 والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن          الحمد الله رب العالمين والصلاة    
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد 
وكان السجين يسام أشد أنواع     ،فإن السجن والحبس قد عرفته البشرية في تاريخها الطويل        

 ...وليس له أية حقوق،العذاب قبل الإسلام
لأنه من عنـد    ،ا الأمر ضبطاً محكماً    ولما جاء الإسلام خاتمة الرسالات السماوية ضبط هذ       

وقد فصل الفقهاء أحكام السـجن      ،الذي لا يحابي أحدا من خلقه     ،االله تعالى العليم الحكيم   
وحقوق ،ومن حيث الشروط ومن حيث حقـوق المتـهم        ،من حيث المشروعية  ،والحبس
ليس لـه   ....وفي كل مجالات الحياة   ،فصار عندنا فقه دقيق ومفصل في هذا اال       ،السجين

 ...مثيل في العالم كله
فهي لا تمثـل    ، وما حصل من بعض الخروقات الطفيفة في بعـض العصـور الإسـلامية            

 .....وصارت سبة على فاعليها أبد الدهر،الإسلام
 والسجن عقوبة من العقوبات التي شرعها الإسلام إما لردع الجاني عن الجريمة أو ـذيباً               

ولا تنوب عـن    ،بل هو عقوبة تعزيرية   ،أساسيةولكنه ليس عقوبة    ،أو لرد حقوق الناس   ،له
وشـرب  ،والقذف،وهي الزنا ...إقامة الحدود الشرعية التي ورد ذكرها في القرآن والسنة        

 .والقتل العمد الموجب للقصاص،والردة،والبغي،والحرابة،والسرقة،المسكر
 .... والسجن لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحدود الشرعية أبداً

بل ،نـع جريمـة   س عندها من العقوبات إلا السجن لم تصلح مجرما ولم تم           والدول التي لي  
 ...ازدادت الجرائم فيها بشكل مخيف

إلا أن هذه   ،بما فيها المسجون  ، وبالرغم من وجود قوانين دولية تنص على حقوق الإنسان        
ولا تلتزم ا معظم الدول حتى الذين صـاغوها    ،الحقوق  لا تعدو أكثر من حبر على ورق        



 ٢

وما ....كلها سواء في السجون العربية أو الأجنبية      فانتهكت حقوق الإنسان    ،وا عليها ووقع
 .....سجن أبي غريب وسجن غوانتنامو عنا ببعيد

 ويستحيل أن تلتزم هذه الدول بحقوق الإنسان ومنها حقوق السـجين إلا إذا التزمـت               
قال ، مـن أنفسـنا   الذي هو أرحم بنا   ،بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة كامل      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ               { :تعالى
وانا وظُلْمـا   ومن يفْعلْ ذَلِك عد   ) ٢٩(مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما          

 ]٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه       ف، حبستها حتى ماتت    وقد أدخل االله امرأة النار بسبب هرة      

فَـدخلَت  ،رأَةٌ فِي هِرةٍ حبستها حتى ماتت جوعا      عذِّبتِ ام «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عنهما
 ارا النفَقَالَ:قَالَ» فِيه: لَمأَع اللَّهـتِ        «:ولاَ أَنا،وـتِيهسبح ا حِينتِهقَيلاَ سا وتِهمتِ أَطْعلاَ أَن

 ١»أَرسلْتِها،فَأَكَلَت مِن خشاشِ الأَرضِ
 !!؟ين إنساناً فكيف لو كان السج
همية رسالة الإسلام في إصلاح النفس الإنسانية والأخذ ـا           واضح لأ   وفي كتابي هذا بيان   

 .إلى سعادة الدارين
 : وقد سرت في كتابه هذا وفق الأبحاث التالية 

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالحبس =المبحث الأول
 بدائل السجن دراسة فقهية =المبحث الثاني 

 فتاوى معاصرة حول السجن وبعض أحكامه = الث المبحث الث
  سجن أبي غريب وعفن الحضارة الغربية= المبحث الرابع 

 .مشفوعاً بأدلته من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، وفي كل بحث تفصيل له كامل له
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين

                                                 
 ]حشرات) خشاش(.بسببها) في هرة(ش  ) [ ٢٣٦٥) (١١٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١
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اعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنـتم             و{:قال تعالى 
              قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع

 ]١٠٣:آل عمران[}  كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ مِنها
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 :لغة واصطلاحاًتعريف الحبس 
بِضم (وجمعه حبوس   ،ويطْلَق علَى الْموضِعِ  .مصدر حبس ،الْمنع والإِْمساك :الْحبس فِي اللُّغةِ  

ــاءِ ــل.)الْح جــال لِلر ــوس وحبِيس:ويقَ بحــةِ،م اعملِلْجو: ســب حــونَ و وسبحم
 ٢.حابِس:ولِمن يقَع مِنه الْحبس،حبائِس:ولِلْجمعِ:بِيسةٌح:ولِلْمرأَةِ،)بِضمتينِ(

    وه سبطِلاَحِ فَالْحا فِي الاِصفْسِهِ       :أَمفِ بِنرصالت مِن هعنمصِ وخالش وِيقعوجِ إِلَى  ٣ترالْخو
   اعِيتِمالاِجةِ وينِياتِهِ الدهِممالِهِ وغ٤.ةِأَش       ـدعم ـاصـانٍ خينل فِي بعازِمِهِ الْجلَو مِن سلَيو 

لِذَلِك،   سبةِ حرجطُ بِالشبل الرب،     سبجِدِ حستِ أَوِ الْميل فِي الْبعالْج٥.و   كَّامالْح دأَفْر قَدو  
 ٦.ن الْمصالِحِ الْمرسلَةِالْمسلِمونَ أَبنِيةً خاصةً لِلْحبسِ وعدوا ذَلِك مِ

      نجس ردصينِ محِ السبِفَت نجسِ السبى الْحنعبِمكَـانُ          .وم ـوـينِ فَهـرِ السـا بِكَسأَم
ي قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يـدعوننِ       { :وفِي التنزِيل الْعزِيزِ  .والْجمع سجونٌ ،الْحبسِ

           اهِلِينالْج مِن أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تهِ و٣٣:يوسـف [} إِلَي [  قُـرِئ
 ٧.والأَْشهر الْكَسر،وبِكَسرِها علَى الْمكَانِ،بِفَتحِ السينِ علَى الْمصدرِ

واعتقِل لِسانه إِذَا حبِس ومنِع     ،حبسته: اعتقَلْت الرجل  يقَال.وبِمعنى الْحبسِ أَيضا الاِعتِقَال   
 ٨.مِن الْكَلاَمِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
                                                 

 .)حبس: ( الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة - ٢
 .١٠٢، والطرق الحكيمة لابن القيم ص ٣٩٨ / ٣٥مجموع فتاوى ابن تيمية  -  ٣
 .١٧٤ / ٧ بدائع الصنائع للكاساني  - ٤
 . الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق - ٥
 .٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار ١٥٠ / ٢ تبصرة الحكام لابن فرحون  - ٦
 / ٤لابـن الجـوزي   ، وزاد المسـير  ١٢٥ / ١٢، وتفسير الطبري ) سجن: (لسان العرب، والقاموس المحيط مادة  - ٧

٢٢٠. 
 .)عقل(المصباح المنير مادة  - ٨



 ٥

 : الْحجر-أ 
  رجكُونٍ (الْححٍ فَسبِفَت(:عنفَاتِ ا          ٩.الْمـرصالت مِن عنونَ بِهِ الْمرِيداءَ يـةِ   إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهالِيلْم

أَوِ الْعملِيةِ كَالْحجرِ علَى    . أَوِ الْقَولِيةِ كَالْحجرِ علَى الْمفْتِي الْماجِنِ      ١٠كَالْحجرِ علَى السفِيهِ  
لاَ تعوِيق الشخصِ الَّذِي يقْصـد      ، والْمراد مِن الْحجرِ تعوِيق التصرفِ     ١١.الْجاهِل الطَّبِيبِ
هسبح. 

أَنَّ الْحجر منع شخصٍ مِن التصرفِ فِـي مالِـهِ رِعايـةً            ،والْفَرق بين الاِحتِباسِ والْحجرِ   
 بِكَسرِ الْباءِ ( وبِذَلِك يكُونُ الْفَرق بينهما أَنَّ الاِحتِباس هو منع لِصالِحِ الْمحتبِسِ           .لِمصلَحتِهِ

 .والْحجر منع لِصالِحِ الْمحجورِ علَيهِ،)
 : الْحصر-ب 

  رصكُونٍ (الْححٍ فَسبِفَت(: سبالْحو عنالَى١٢.الْمعله تقَو همِنو : }   لِلْكَـافِرِين مـنها جلْنعجو
هاءُ الإِْحصار فِي الْمنعِ عـنِ       واستعمل الْفُقَ  ١٣.أَي سِجنا وحبسا  ] ٨:الإسراء[} حصِيرا  

جال الْحفِي أَفْع ضِيالْم،ودالْع اءٌ أَكَانَ مِنوسِ،سببِالْح ضِ،أَمربِالْم ١٤.أَم 
       عنا الْمبِهِم ادري هفِي أَن سبالْحو رصالْح مِعتجيسِ فِـي        ..وـبنِ الْحع رصالْح رِقفْتيأَنَّ و

 فَالصـلَةُ بينهمـا الْعمـوم       ١٥.الْمحصر قَد يكُونُ غَير متمكَّنٍ مِنه بِخِلاَفِ الْمحبـوسِ        
وصصالْخو. 

 والتضيِيق لاَ يـرِد إِلاَّ    ،أَنَّ الْحصر هو الْحبس مع التضيِيقِ     ،والْفَرق بين الاِحتِباسِ والْحصرِ   
كَما لاَ يلْزم أَنْ يكُونَ فِي الاِحتِباسِ       ،والاِحتِباس يرِد علَى ذِي الروحِ وغَيرِهِ     ،علَى ذِي روحٍ  

يِيقضت. 
                                                 

 .)حجر(القاموس المحيط مادة  - ٩
 .٤٠٥ / ٢أسنى المطالب للأنصاري  - ١٠
 .١٤٧ / ٦حاشية ابن عابدين  - ١١
 .)حصر(المصباح المنير مادة  - ١٢
وتفسير ) ٥٠٧/ ١٤(جر  جامع البيان ط ه   = وتفسير الطبري   ) ٣٤٤/ ٣(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - ١٣

 )٢٣١/ ٣(النكت والعيون = الماوردي 

 .٢٩٦ / ٢، وفتح القدير لابن الهمام ١٢التعريفات للجرجاني ص  - ١٤
 .١٠٧الفروق في اللغة للعسكري ص  - ١٥



 ٦

 : الْوقْف-ج 
قْفالْو:سبالْح،       سبحو اسبا أَحنسِ هبالْح عمجو قُوفوو قَافأَو هعمجنِ  ويتـم١٦.بِض 

حبس الْعينِ علَى حكْمِ مِلْكِ     : وهو عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ    ١٧.وبعضهم يسكِّن الْباءَ علَى لُغةٍ    
بسِ فَالْفَرق بين الْح  .والتصدق بِالْمنفَعةِ علَى جِهةٍ مِن جِهاتِ الْبِر ابتِداءً أَوِ انتِهاءً         ،اللَّهِ تعالَى 

 ١٨.والْوقْفِ أَنَّ الْحبس يكُونُ فِي الأَْشخاصِ والْوقْف يكُونُ فِي الأَْعيانِ
 : النفْي-د 

 ١٩.التغرِيب والطَّرد والإِْبعاد:النفْي فِي اللُّغةِ
} أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ   { :لنفْيِ فِي قَوله تعالَى   يرى الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْمراد بِا      

لأَِنَّ النفْي  ؛فَلاَ يترك قُطَّاع الطُّرقِ لِيأْووا إِلَى بلَدٍ      ،التشرِيد مِن الأَْمصارِ والْبِلاَدِ   .]٣٣:المائدة[
 ٢٠. الْعربِمِن الأَْرضِ هو الطَّرد بِحسبِ الْمشهورِ فِي لُغةِ

إِنَّ الْمـراد بِـهِ     :وقَال الْحنفِيةُ وجماعةٌ مِن الشافِعِيةِ والْحنابِلَةُ وابن الْعربِي مِن الْمالِكِيـةِ          
سبالٌ     ؛الْححضِ ممِيعِ الأَْرج مِن فْيلأَِنَّ الن،  رلَدٍ آخإِلَى با   ولِهفِيهِ إِيذَاءُ أَه،ـا    وفْين سلَي وه

لأَِنَّ ؛فَلَـم يبـق إِلاَّ الْحـبس      } مِن الأَْرضِ {:واللَّه تعالَى يقُول  ،مِن الأَْرضِ بل مِن بعضِها    
 .الْمحبوس فِي حقِيقَتِهِ بِمنزِلَةِ الْمخرجِ مِن الدنيا

 :٢١وقَد أُنشِد فِي هذَا الْمعنى
 فَلَسنا مِن الأَْمواتِ فِيها ولاَ الأَْحيا  مِن الدنيا ونحن مِن أَهلِهاخرجنا

 عجِبنا وقُلْنا جاءَ هذَا مِن الدنيا إِذَا جاءَنا السجانُ يوما لِحاجةٍ
أَحبِسه حتى أَعلَم مِنه التوبـةَ ولاَ       :الوبِهذَا عمِل عمر رضِي اللَّه عنه حِين حبس رجلاً وقَ         

ذِيهِمؤلَدٍ يفِيهِ إِلَى ب٢٢.أَن 
                                                 

 .)حبس(، و ) وقف( الصحاح مادة - ١٦
 .٢٤٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٧ / ٢كفاية الطالب لأبي الحسن  - ١٧
 .٢٠٥ / ٢جواهر الإكليل للآبي )  - ١٨
 .)غرب(و ) نفى: (الصحاح والمصباح مادة - ١٩
 / ٨، والمغني لابن قدامـة      ٦٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣٤٩ / ٤الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي       - ٢٠

 .٢١٩ / ٦، وتفسير الطبري ٢٩٤
 )٣٥/ ٤(ووفيات الأعيان ) ٣٢٤/ ١( ابن العماد -شذرات الذهب  - ٢١



 ٧

 : الاِعتِقَال -هـ
أَو هو الْحبس عـن     ،أَنَّ الاِعتِقَال هو الْحبس عن حاجتِهِ     :والْفَرق بين الاِحتِباسِ والاِعتِقَال   

    و مِن وا هاءِ مقُولُونَ  ،ظِيفَتِهِأَدا ينه مِننِ الْكَلاَمِ      :وع نِعمو بِسإِذَا ح هانقَل لِستاع.  سلَـيو
استِبالاِح ظِيفَةِ،كَذَلِكاءِ الْوأَد مِن عنالْم همِن دقْصإِذْ لاَ ي. 

 :مشروعِيةُ الْحبسِ
وإِنْ كَانَ قَد نقِل    ،لْحبسِ لِلنصوصِ والْوقَائِعِ الْوارِدةِ فِي ذَلِك     اتفَق الْفُقَهاءُ علَى مشروعِيةِ ا    

     بِيأَنَّ الن ضِهِمعب نا   �عدأَح نجسي الَى    ٢٣. لَمعلِهِ تونَ بِقَوثْبِتل الْمدتاسو :}  أْتِيناللَّاتِي يو
ا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيـوتِ          الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدو   

 ٢٤.]١٥:النساء[} حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا 
ي الزنى فَقَطْ بِالْجلْدِ والـرجمِ      أَنَّ الْحبس نسِخ فِ   :مِنها،ولِلْعلَماءِ أَقْوالٌ فِي نسخِ هذِهِ الآْيةِ     

رِ ذَلِكا فِي غَيوعرشم قِيب٢٥.و 
يا أَيها  {: وبِقَولِهِ أَيضا  ٢٦.]٣٣:المائدة[} أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ   {:واستدلُّوا أَيضا بِقَولِهِ تعالَى   

     ضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنآم الَّذِين          أَو كُملٍ مِندا عانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين توالْم كُمدأَح ر
              ا مِـنمهونبِسحتِ توةُ الْمصِيبم كُمتابضِ فَأَصفِي الْأَر متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي انِ مِنرآخ

     تبتانِ بِاللَّهِ إِنِ ارقْسِملَاةِ فَيدِ الصعةَ            بادـهش مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونرِي بِهِ ثَمتشلَا ن م
    الْآثِمِين ا إِذًا لَمِنهِ         ] ١٠٦:المائدة[} اللَّهِ إِنلَيع بجوت نسِ مبإِلَى ح ادشةِ إِرذِهِ الآْيفَفِي ه

هيدؤى يتح ق٢٧.الْح 

                                                                                                                            
، ومناهج الطالبين للنووي امش حاشـية       ٨٨ / ٢٠، والمبسوط للسرخسي    ٤١٢ / ٢أحكام القرآن للجصاص     - ٢٢

، وأحكام القـرآن لابـن      ١٩٩ / ٥، والبحر الزخار للمرتضي     ٢٩٨ / ١٠، والإنصاف للمرداوي    ٢٠٠ / ٤القليوبي  
 .١٥٣ / ٦بي ، وتفسير القرط١٢٠ / ٦، وروح المعاني للألوسي ٥٩٨ / ٢العربي 

 .٢١٦ / ٢، وتبصرة الحكام لابن فرحون ١١أقضية رسول االله صلى االله عليه وسلم لابن فرج ص  - ٢٣
 .٢٩٥، والاختيارات للبعلي ص ٢٩٦ / ١وانظر التراتيب الإدارية للكتاني  - ٢٤
، ١٠٦ / ٢، وأحكام القرآن للجصـاص      ٨٨ / ٢٠، والمبسوط للسرخسي    ٣٥٧ / ١أحكام القرآن لابن العربي      - ٢٥

 .٢٩٥، والاختيارات للبعلي ص ٣٨٦ / ١والكشاف للزمخشري 
 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ٣٧٦ / ٥الدر المختار للحصكفي  - ٢٦

 .١٩٠، والطرق الحكيمة ص ٧١٦ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ٢٧



 ٨

  نم رةُ غَيالآْيتِهِ           وارإِم نما فِي الْكُوفَةِ زبِه رِيعى الأَْشوسل أَبِي ممةٍ لِعوخسِ  ٢٨سبفِي الْحو
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم         {:جاءَ قَوله تعالَى  

  موهرصاح٥:التوبة[} و[.و     سبالْح وه رصا أَنَّ الْحقَرِيب مقَدت، تسةُ لَيالآْيةً ووخسنإِلَى ،مو
 . بل إِنَّ الأَْسِير يسمى مسجونا٢٩.مشروعِيةِ الأَْسرِ ذَهب الْفُقَهاءُ

 حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا       فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     {:وفِي آيةٍ أُخرى  
          ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقةٌ  ] ٤:محمد[} الْوكَمحم هِيو

   قِّقِينحالْم دةٍ عِنوخسنم رقْيِيدِ الأَْسِيرِ،   ،غَيبِت را الأَْمفِيه٣٠ووهو       ـوسبحقِيقَـةِ مفِـي الْح 
 .ومسجونٌ

عن ،عن أَبِيـهِ  ،عن عمرِو بنِ الشـرِيدِ      ما جاء  ومِما يدل علَى مشروعِيةِ الْحبسِ فِي السنةِ      
 ٣١»الْواجِد يحِلُّ عِرضه وعقُوبته «: قَالَ لِي�رسولِ اللَّهِ 

   بِحِل الْعِر دقْصيةُ  :ضِوكَايالشل وةِ،إِغْلاَظُ الْقَوقُوببِالْعو:سبالْح.     ةٍ مِـناعمل جذَا قَوهو
مهلَفِ مِناءِ السفُقَه:لِيع نب ديزكِ واربالْم نابو كِيعوانُ وفْي٣٢.س 

    رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النع�:»    لُ الرجالر كسـلَ        إِذَا أَملُ الَّـذِي قَتقْتي رالْآخ لَهقَتلَ وج
،كسالَّذِي أَم سبحي٣٣»و 

يقْتـلُ  «:قَالَ علِي :رجلٌ أَمسك رجلًا حتى قَتلَه آخر قَالَ      :قُلْت لِعطَاءٍ :وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
إِنْ بلَغا مِنه شـيئًا دونَ نفْسِـهِ        :قُلْت،»يموتويحبس الْممسِك فِي السجنِ حتى      ،الْقَاتِلُ

فَلَا يقْتلُ الْممسِـك    «:فَإِنْ قَتلَه قَتلًا؟ قَالَ   :قُلْت،»ويعاقَب الْممسِك ،يقَاد مِن الساطِي  «:قَالَ

                                                 
 .١٨٦، والطرق الحكيمة ص ٧١ / ٢تفسير الخازن  - ٢٨
، ١١٩ / ٧، وبدائع الصـنائع     ٢٨ / ٢، والكشاف   ٧٨ / ١٠وتفسير الطبري   ،  ٨٩٠ / ٢الأحكام لابن العربي     - ٢٩

 .٣٧٢ / ٨والمغني لابن قدامة 
 .١٧٣ / ٤، وتفسير ابن كثير ١٦٨٩ / ٤الأحكام لابن العربي  - ٣٠
 حسن ) ٥٠٨٩) (٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣١
، وسـبل  ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطـار  ٣٦٠ / ٢طبي ، وتفسير القر٢٨٥ / ٢، وبداية اتهد    ٦٢ / ٥فتح الباري    - ٣٢

 .٤٥٥ / ٤، وجامع الأصول ٥٥ / ٣السلام 
 فيه كلام وروي مرسلا ) ٣٢٧٠) (١٦٥/ ٤(سنن الدارقطني  - ٣٣



 ٩

ومنعه مِن ضربٍ أُرِيد بِـهِ      ،وتكَلَّم،لِولَكِنه مشى مع الْقَاتِ   ،ولَم يدلَّ ،لَم يمسِكْه :قَالَ» أَيضا
 ٣٤»لَا يقْتلُ ـ يعنِي الساطِي الَّذِي يسطُو بِيدِهِ فَيضرِب حتى يقْتلَ ـ«:قَالَ

 لِّيع نلِ الْقَاتِلِ؛وعى بِقَتقَض هسِكِ،أَنمسِ الْمببِح٣٥.و 
   ل صذَا بِالْقَته فرعيتِ     ووى الْمتسِ حبا أَيِ الْحرـدِيثَ       ف،بالْح فَعةَ رينِ أُماعِيلَ بمإِس نع

، بِيلُ الْقَاتِلُ  «: قَالَ�أَنَّ النقْتي،ابِرالص ربصي٣٦»و 
يحـبس  «: قَـالَ �نبِـي  خبرا أَثْبته عنِ ال،أَخبرنِي إِسماعِيلُ بن أُميةَ:وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ  

 ٣٧»الصابِر لِلْموتِ كَما حبس ويقْتلُ الْقَاتِلُ
 ٣٨» حبس رجلًا فِي تهمةٍ�أَنَّ النبِي «:عن جدهِ،عن أَبِيهِ،عن بهزِ بنِ حكِيمٍو

 . فِي الحبسِ فِي الدينِ-١١٣:وفي مصنف ابن أبي شيبة
فَقَالَ ،كَانَ لِي علَى رجلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرهمٍ فَخاصمته إلَى شـريحٍ      :قَالَ، معاوِيةَ  عن طَلْقِ بنِ  

إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إلَـى  :فَقَالَ شريح ،إنهم وعدونِي أَنْ يحسِنوا إلَي    :الرجلُ
وما طَلَبت إلَيهِ أَنْ يحبِسه حتى صالَحنِي علَـى مِئَـة وخمسِـين        ،بِحبسِهِوأَمر  :قَالَ،أَهلِها

 .دِرهما
 .أَنه كَانَ يحبِس فِي الدينِ،وعن شريحٍ

بِيعنِ الشقَالَ،وع:قَّهح تيوا أَتنِ فَأَنيفِي الد بِسأَح ا لَمإذَا أَن.  
هلْ :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،احبِسه:أَنَّ رجلاً أَتى أَبا هريرةَ فِي غَرِيمٍ لَه فَقَالَ        ؛بِي الْمهزمِ   وعن أَ 

فَما ترِيد  :قَالَ،لاَ:فَهلْ تعلَم لَه عقَارا كَثيِرةُ ؟ قَالَ      :قَالَ،لاَ:تعلَم لَه عين مالٍ فَآخذَه بِهِ ؟ قَالَ       
 .ولَكِني أَدعه يطْلُب لَك ولِنفْسِهِ ولِعِيالِهِ،لاَ:قَالَ،احبِسه: قَالَ؟

 .وعنِ الْحسنِ قَضى بِمِثْلِ قَولِ أَبِي هريرةَ
 .أن عليا حبس في الدين:وعن جابِرٍ

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٧٨٩٣) (٤٢٧/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٤

 ضعيف) ٢٨٣٧٣) (٢٦١/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥
 وفيه انقطاع وإرسال ) ١٦٠٣٠)(٩٠/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٣٢٦٩) (١٦٥/ ٤(لدارقطني سنن ا - ٣٦
 مرسل ) ١٧٨٩٥)(٤٢٨/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٧
 صحيح ) ٣٦٣٠)(٣١٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٨



 ١٠

 .يدِ فِي دينٍشهِدت شريحا حبس رستما الشدِ:قَالَ،و عن عبدِ الأَعلَى
كِيعنِ:قَالَ ويفِي الد بِسحي وهإلاَّ و هرغَيلَى وأَبِي لَي نا اباتِنقُض ا مِندا أَحكْنرا أَد٣٩ .م 

غِفَـارٍ  أَقْبلَ رجلَانِ مِن بنِي     :قَالَ،فعن عِراكِ بنِ مالِكٍ     . وفِيهِ مشروعِيةُ الْحبسِ ولَو بِتهمةٍ    
               حبفَأَص ملَه رظَه مهدغَطَفَانَ عِن مِن اسا نهدعِنةِ ودِيناهِ الْممِي انَ مِننجزِلًا بِضنلَا مزى نتح

 �ا إِلَـى النبِـي     فَأَقْبلُوا بِهِم ،فَاتهموا الْغِفَارِيينِ   ،قَد أَضلُّوا قَرِينتينِ مِن إِبِلِهِم      ،الْغطَفَانِيونَ  
،    مهرأَم وا لَهذَكَرنِ    ،ويالْغِفَارِي دأَح سبرِ ،فَحقَالَ لِلْآخو:» مِسفَالْت بإِلَّـا    » اذْه كُني فَلَم

الْمحبـوس  حسِبت أَنه قَـالَ    : قَالَ - لِأَحدِ الْغِفَارِيينِ    �فَقَالَ النبِي   ،يسِيرا حتى جاءَ بِهِما   
  هدلِي  «-عِن فِرغتـولَ اللَّـهِ         :قَالَ،» اسسا ري لَك اللَّه ـولُ اللَّـهِ       ،غَفَرسفَقَـالَ ر� 

»لَكبِيلِهِ،وفِي س لَكقَتةِ:قَالَ» واممالْي مو٤٠"فَقُتِلَ ي. 
      ةِ الْحوعِيرشلَى مع مهدعب نمةُ وابحالص عمأَجسِوب،      ـنابونَ واشِدلَفَاءُ الرالْخ سبح قَدو

فَكَـانَ  ،الزبيرِ والْخلَفَاءُ والْقُضاةُ مِن بعدِهِم فِي جمِيعِ الأَْعصارِ والأَْمصارِ مِن غَيـرِ إِنكَارٍ            
 ٤١.ذَلِك إِجماعا

ولِكَف أَهـل الْجـرائِمِ     ،لِلْكَشفِ عنِ الْمتهمِ  ،سِ إِلَى إِقْرارِ الْحب   - عقْلاً   -وتدعو الْحاجةُ   
ولَم ،أَو يعرف مِـنهم   ،الَّذِين يسعونَ فِي الأَْرضِ فَسادا ويعتادونَ ذَلِك      ،الْمنتهِكِين لِلْمحارِمِ 

اصالْقِصو دالْح وجِبا يوا مكِبتر٤٢.ي 
 :أَنواع الْحبسِ

وإِلَى ما كَـانَ بِقَصـدِ      ،ينقَسِم الْحبس بِحسبِ كَلاَمِ الْفُقَهاءِ إِلَى ما كَانَ بِقَصدِ الْعقُوبةِ         
 ٤٣.الاِستِيثَاقِ

هاتوجِبمزِيرِ وعالتةِ وقُوبدِ الْعبِقَص سبالْح: 
                                                 

 وكلها صحاح وحسان) ٢١٣٢٤-٢١٣١٨)(٥٣/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٩
 صحيح مرسل ) ١٨٨٩٢)(٢١٦/ ١٠( الرزاق الصنعاني مصنف عبد - ٤٠
 ٨، ٢١٢ / ٨، ونيل الأوطار    ٤١٤ / ٧،  ٧٦ / ٥، وفتح الباري    ٧٤ / ٢، وزاد المعاد    ٩١ - ٨٨ / ٢٠المبسوط   - ٤١
 / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٤٧١ / ٥، وفتح القدير    ١١، والأقضية لابن فرج ص      ٢٩٤ / ١، والتراتيب الإدارية    ٣١٦/ 

 .١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣١٧ / ٢ة الحكام ، وتبصر٣٧٦
 .٣٥٢ / ٦، وتفسير القرطبي ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار ١٠٤ - ١٠١الطرق الحكيمة ص  - ٤٢
 .٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع ٢٨٦ / ١، والفروق للكرابيسي ٤٠٧ / ١تبصرة الحكام  - ٤٣



 ١١

      ال وكُونُ فِي الأَْفْعةِ يقُوبدِ الْعبِقَص سبالْح     وددا الْحفِيه عرشت ائِمِ الَّتِي لَمراءٌ أَكَانَ  ،الْجوس
  مِيالآْد قا حكَانَ فِيه الَى أَمعاللَّهِ ت قا حفِيه،     مِـن عفَـر سـبـذَا أَنَّ الْحل فِي هالأَْصو

مِ الشافِعِي بِضـع قَواعِـد يشـرع فِيهـا          وذَكَر الْقَرافِي الْمالِكِي وابن عبدِ السلاَ     .التعزِيرِ
سبالْح،      هِيا وزِيرعت سبا الْحفِيه عرشي سما خهـاءً       :مِنإِلْج قفْعِ الْحد نِعِ مِنتمالْم سبح

صرفِ الْواجِـبِ الَّـذِي لاَ     وحبس الْممتنِعِ مِن الت   ،وحبس الْجانِي ردعا عنِ الْمعاصِي    ،إِلَيهِ
وحبسِ من أَقَر بِمجهولٍ    ،تدخلُه النيابةُ كَحبسِ من أَسلَم علَى أُختينِ حتى يختار إِحداهما         

خلُـه النيابـةُ كَالصـلاَةِ      وحبسِ الْممتنِعِ مِن حق اللَّهِ تعالَى الَّذِي لاَ تد        ،وامتنع مِن تعيِينِهِ  
 ٤٤.والصومِ

 :جمع الْحبسِ تعزِيرا مع عقُوباتٍ أُخرى
وذَكَروا أَمثِلَةً لِجمعِـهِ    .ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى جوازِ جمعِ الْحبسِ تعزِيرا مع غَيرِهِ مِن عقُوباتٍ          

وعِنـد  . الزانِي الْبِكْرِ مِائَةً حدا وحبسِهِ سـنةً تعزِيـرا لِلْمصـلَحةِ           جلْدِ:مع الْحد مِن مِثْل   
 ٤٥.حبسه سنةً منفِيا:الْمالِكِيةِ

حبس من جرح غَيره جِراحةً لاَ يسـتطَاع فِـي          :ومِن أَمثِلَةِ الْجمعِ بين الْحبسِ والْقِصاصِ     
 ٤٦.بدلاً مِنه) التعوِيض(والْحكْم علَيهِ بِالأَْرشِ ،ها قِصاصمِثْلِ

حبس الْقَاضِي من ظَاهر زوجته حتى يكَفِّر عـن         :ومِن أَمثِلَةِ الْجمعِ بين الْحبسِ والْكَفَّارةِ     
 الْممتنِعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ عامةً حتى يؤديها فِـي          وحبس.ظِهارِهِ دفْعا لِلضررِ عنِ الزوجةِ    

 ٤٧.أَحدِ قَولَيِ الشافِعِيةِ
ومِن ،وقَرر الْفُقَهاءُ مشروعِيةَ الْجمعِ بين الْحبسِ تعزِيرا وبين غَيرِهِ مِـن أَنـواعِ التعزِيـرِ              

ذَلِك:  قْيِيدت   ونِهِمجفِي س فْسِدِينالْماءِ وفَهفِـي       .الس هبـرضضِ ويفِي الْح طَلَّق نم سبحو
                                                 

، وجواهر الإكليـل    ١١٣ - ١١١يمية ص   ، والسياسية الشرعية لابن ت    ٢٣٦الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٤٤
 .٣٠٦ / ٤، وحاشية الرملي على أسنى المطالب ٧٩ / ٤، والفروق ٢٩٦ / ٢للآبي 

، وحاشية الرملـي علـى أسـنى        ٢٠٥ - ١٨١ / ٤، وشرح المحلي على المنهاج      ١٤ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٤٥
 ٧، ونيل الأوطار    ٢٦٠ / ٢، وتبصرة الحكام    ٣١٦ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ٩٢ / ٤، والاختيار   ٣٠٦ / ٤المطالب  

 /٩٥. 

 .٦٢٥ / ٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١٦٣الخراج ص  - ٤٦
 .٤٩١، والأشباه للسيوطي ص ٤٦٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٤٧



 ١٢

وضرب الْمحبوسِ الْممتنِعِ مِـن أَداءِ الْحقُـوقِ        .سِجنِهِ حتى يراجِع زوجته عِند الْمالِكِيةِ     
 مع جلْدِهِ   - إِذَا عفِي عنه     -وحبس الْقَاتِل عمدا    .زورِ وحبسه وحلْق رأْسِ شاهِدِ ال   .الْواجِبةِ

لأَِنَّ أَحوال الناسِ فِي    ؛وقَد فَوض الشرع الْحاكِم فِي جمعِ الْحبسِ مع عقُوباتٍ أُخرى         .مِائَةً
 ٤٨.الاِنزِجارِ مختلِفَةٌ
 :رامدةُ الْحبسِ تعزِي

 :لِمدةِ الْحبسِ بِقَصدِ التعزِيرِ حد أَدنى وحد أَعلَى بِحسبِ حال الْجانِي وجرِيرتِهِ
والْجرِيمةِ ،مع مراعاةِ ظُـروفِ الشـخصِ     ،الأَْصل أَنَّ تقْدِير مدةِ الْحبسِ يرجِع إِِلَى الْحاكِمِ       

 .انِوالزمانِ والْمكَ
 .لَيس لِلْحبسِ مدةٌ مقَدرةٌ:وقَد أَشار الزيلَعِي إِِلَى ذَلِك بِقَولِهِ

 دِيراوقَال الْمرِمِ     :وجتِلاَفِ الْمبِاخ لِفتخا يزِيرعت سبـةِ   ،إِنَّ الْحرِيمتِلاَفِ الْجبِـاخو، فَمِن
 .إِِلَى غَايةٍ غَيرِ مقَدرةٍ،مِنهم من يحبس أَكْثَرو،الْجانِين من يحبس يوما

كَما نص علَيهِ الشافِعِي    ،النقْص عن سنةٍ  :ذَكَر أَنَّ شرطَ الْحبسِ   ،لَكِن الشربِينِي مِن الشافِعِيةِ   
ابِ،فِي الأُْمحالأَْص ظَمعبِهِ م حرصأَطْ.وةِودقْدِيرِ الْمابِلَةُ فِي تنالْح ٤٩"لَق 

 : أَقَل الْمدةِ-أ 
فِي كَلاَمِ بعضِ الشافِعِيةِ أَنَّ أَقَل مدةِ الْحبسِ يحصل حتى بِالْحبسِ عن حضـورِ صـلاَةِ                

ويقْصد بِهِ تعوِيق الْمحبوسِ عنِ     .٥٠دأَقَل مدةِ الْحبسِ تعزِيرا يوم واحِ     :وقَال آخرونَ .الْجمعةِ
جِرزنيو رجضفْسِهِ لِيفِ بِنرص؛التمتغمٍ فَيوسِ يببِح أَثَّرتاسِ يالن ضع٥١لأَِنَّ ب. 

                                                 
 / ٨، والمغني لابن قدامـة      ٣٦٢،  ٣٥٥ / ٤، وحاشية الدسوقي    ٣٧٨ / ٥ و   ٦٦،  ٦٢ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٤٨

، وأسـنى   ١٠٧ / ١٢ و   ٢٤٨ / ١٠، والإنصـاف    ٢١٢ / ٤، وفتح القـدير     ٣٢٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٣٢٥
 .٤٠٤ / ٢، وبداية اتهد ٣٠٤ - ٣٠١ / ٢، وتبصرة الحكام ١٦٢ / ٤المطالب 

 ،  ٣٢٦ / ٤ ، وابـن عابـدين       ٢٠٨ - ١٨١ / ٣ و   ١٨٠ - ١٧٩ / ٤ ، والزيلعـي     ٣٧٥ / ٦ فتح القدير     - ٤٩
 ،  ٣٧٣ / ٢ ، وتبصرة الحكـام      ٥٥ - ٥٤ / ١٣ ، والمدونة    ٤٨ / ٥ ، والتاج والإكليل     ١٨٨ / ٢الهندية  والفتاوى  

 / ٤ ، وكشاف القنـاع      ١٩٢ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٢٤/  ، والأحكام السلطانية للماوردي      ١٧٥ / ٧واية المحتاج   
 .٣١٤ - ٣١٣ / ١٠ ، والمغني ٧٥ - ٧٤

 .١٩١، ومعالم القربة لابن الأخوة ص ٣٢٩ / ٢، وتبصرة الحكام ١٦٩  /٤إعانة الطالبين للبكري  - ٥٠
 .٤٠٧ - ٤٠٦ / ٢، والمعيار للونشريسي ٣٨٤ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٥١



 ١٣

 : أَكْثَر الْمدةِ-ب 
لَم يقَدروا حدا أَعلَـى لِلْحـبسِ بِقَصـدِ         ) لَةُالْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِ  (جمهور الْفُقَهاءِ   

 -لأَِنَّ التعزِيـر  ؛فَيحكُم بِما يراه مناسِبا لِحال الْجـانِي    ،وفَوضوا ذَلِك إِلَى الْقَاضِي   ،التعزِيرِ
    همِن عفَر سبالْحو-   لَى ذَلِكع نِيبلِلْقَاضِي ا  ، م وزجفَي      ـهائِمرج تركَرت نسِ مبةُ حامتِدس

 .وأَصحابِ الْجرائِمِ الْخطِيرةِ
وهو ،والْقَول الثَّـانِي .وقَدر أَكْثَر الْحبسِ بِسِتةِ أَشهرٍ  ،أَحدها لِلزبيرِي :ولِلشافِعِيةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ  

والْقَول الثَّالِـثُ لإِِمـامِ     .تشبِيها لِلْحبسِ بِالنفْيِ الْمذْكُورِ فِي الْحد     ؛سنةٌ:مشهور الْمذْهبِ 
وقَد أَجاز بعض الشافِعِيةِ الْعمـل      .وافَق فِيهِ الْجمهور فِي عدمِ تحدِيدِ أَكْثَرِ الْمدةِ       ،الْحرمينِ

 ٥٢. يكُونَ الْحامِل علَى ذَلِك الْمصلَحةُ لاَ التشهي والاِنتِقَامبِمذْهبِ الْجمهورِ علَى أَنْ
 :التميِيز بين الْحبسِ الْقَصِيرِ والْحبسِ الطَّوِيل

وما ،صِـيرا فَسموا ما كَانَ أَقَل مِن سنةٍ قَ      ،ميز الْفُقَهاءُ بين الْحبسِ الْقَصِيرِ والْحبسِ الطَّوِيل      
وقَضوا علَى أَصحابِ الْجرائِمِ غَيرِ الْخطِـيرةِ بِـالْحبسِ الْقَصِـيرِ           .كَانَ سنةً فَأَكْثَر طَوِيلاً   

وقَضـوا علَـى    .٥٣وحبسِ تارِكِ الصيامِ مدةَ شهرِ رمضانَ     .كَحبسِ شاتِمِ جِيرانِهِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ    
حـبسِ الزانِـي    :مِن مِثْل .٥٤لْجرائِمِ الْخطِيرةِ ومعتادِي الإِْجرامِ بِالْحبسِ الطَّوِيل     أَصحابِ ا 
وكَذَا من جرح غَيره جِراحةً لاَ يستطَاع فِي مِثْلِها قِصـاص يحكَـم    .بعد حدهِ  الْبِكْرِ سنةً 

   سبطَال حيسِ وبهِ بِالْحلَيعه.     مِيمِـيارِثِ التالْح نابِئَ بض هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع نجس قَدو
 .٥٥حتى مات فِي محبِسِهِ وكَانَ مِن شِرارِ اللُّصوصِ

 :إِبهام مدةِ الْحبسِ
                                                 

، ٣٣٠ و   ١٤٨ / ٢، وتبصرة الحكـام     ٧٦ و   ٦٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٣٨٩ / ٥ و   ٨١ / ٤الدر المختار    - ٥٢
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص      ١٦٥ - ١٦٤ / ٥ شرح المنهج    ، وحاشية الجمل على   ٢١٧ / ١١والإنصاف  

 .٢٣، ومعيد النعم للسبكي ص ٢٢٦، وغياث الأمم لإمام الحرمين ص ١٦٢ / ٤، وأسنى المطالب ١٦٥
 .٢٢٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٦٦ / ١تبصر الحكام  - ٥٣
 .٢٥٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣عم ص ، وتبصرة الحكام، ومعيد الن٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٥٤
: ص(أقضية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         و  ،١٨١ / ٤، وحاشية القليوبي    ١٤ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٥٥

/ ٢(وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام   ) ٢٠٧: ص(والمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       ) ١٠
 )١٩٧: ص( ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام )٣١٠



 ١٤

ك أَجاز الْفُقَهاءُ إِبهـام الْمـدةِ       وإِلَى جانِبِ ذَلِ  .الأَْصل أَنْ تحدد مدةُ الْحبسِ عِند الْحكْمِ      
حـبسِ  :وذَلِك مِن مِثْل  ،وتعلِيق انتِهائِها علَى توبتِهِ وصلاَحِهِ    ،وعدم تعرِيفِ الْمحبوسِ بِها   

     وبتى يتح رمالْخ بِيعلِمِ الَّذِي يسـ   .الْم  سجتلِمِ الَّذِي يسسِ الْمبحو  وـدلِلْع سِ  .سـبحو
ومن لَم ينزجِر بِحد الْخمرِ فَلِلْـوالِي       .وحبس الْبغاةِ حتى تعرف توبتهم    .الْمخنثِ والْمرابِي 
وبتى يتح هسب٥٦.ح 

دبؤالْم سبالْح: 
أَنَّ عثْمانَ رضِي   :مِن ذَلِك ،ى مشروعِيةِ الْحبسِ الْمؤبدِ   ذَكَر الْفُقَهاءُ وقَائِع ونصوصا تدل علَ     

 هنع نِهِ        اللَّهفِي سِج اتى متارِثِ حالْح نابِئَ بض سب٥٧ح.       ـنسِ مـبى بِحا قَضلِيأَنَّ عو
 ٥٨.أَمسك رجلاً لِيقْتلَه آخر أَنْ يحبس حتى الْموتِ

إنه يسجن حتى   :إنكُم تقُولُونَ فِيمن أَمسك آخر لِلْقَتلِ فَقُتِلَ      :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   ":ال ابن حزم  وق
وتملَا؟،ي ا أَمناهه ما قُلْتلِم ذَا خِلَاففَه 

لِأَنَّ الْحكْم فِـي هـذَا   ،لِفًا لِشيءٍ مِنهإنه لَيس ذَلِك مخا   :- وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق     -فَجوابنا  
] ١٩٤:البقرة[} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم        {:قَولُ اللَّهِ تعالَى  

 أَنْ يتعدى علَيهِ بِمِثْلِهِ بِـأَمرِ   فَإِنه يجِب  - وكَانَ بِهِ متعديا     -فَكُلُّ من فَعلَ فِعلًا يوصف بِهِ       
فَالْواجِب ،ولَيس قَاتِلًا ،وحابِس حتى مات  ،ممسك لَه ،فَالْممسِك آخر حتى قُتِلَ   ،اللَّهِ تعالَى 

   وتمى يتح سبحى بِهِ    ،أَنْ يدتا اعمِثْلُ م وفَه،   دالِي بِطُولِ الْمبلَا نأْتِ      وي ا إذْ لَمرِهقِص ةِ مِن
فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تو اعملَا إجو صن اةِ ذَلِكاعر٥٩"بِم 

                                                 
 / ٤، والشرح الكبير للدردير     ١٤٠ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٥٠،  ٢٣٢، والخراج ص    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٥٦

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام         و.١٥٨ / ١٠، والإنصاف   ٢٣٨، والقوانين لابن جزي ص      ٢٩٩
)٣٦١/ ٢  ( 

 .٣١٧ / ٢تبصرة الحكام  - ٥٧
 .٥١٢ / ١٠، والمحلى لابن حزم ٥١ الطرق الحكمية ص - ٥٨
 )٤٤/ ١١(المحلى بالآثار  - ٥٩



 ١٥

ومزيـف  .٦١والداعِي إِلَى الْبِدعـةِ   .٦٠وكَذَا يحبس مدى الْحياةِ من يعمل عمل قَومِ لُوطٍ        
والْعائِد إِلَى السرِقَةِ فِي الثَّالِثَةِ بعد حدهِ فِي الْمرةِ الأُْولَى          .٦٣رائِمهومن تكَررت ج  .٦٢النقُودِ

 .٦٧ومدمِن الْخمرِ.٦٦والْمتمرد الْعاتِي .٦٥ومن يكْثِر إِيذَاءَ الناسِ.٦٤والثَّانِيةِ
دم قَطْعا وزِيرعسِ تبقُوطِ الْحس اببتِهِأَس: 

 .سواءٌ أُبدِئ بِتنفِيذِ بعضِهِ أَم لَم يبدأْ،سقُوطُ الْحبسِ يقْصد بِهِ توقِيف تنفِيذِهِ بعد النطْقِ بِهِ
سِ هِيبقُوطِ الْحس اببأَسو: 

 : الْموت-أ 
      ضِعِ التواءِ متِهانِي لاِنتِ الْجوبِم سبهِي الْحتنكْلِيفِي،     قَدصِ وخالش وِيقعت ودقْصلأَِنَّ الْمو

ل،فَاتحامِ الْمعِدان دعسِ ببتِيفَاءُ الْحاس روصتلاَ يو. 
 : الْجنونُ-ب 

ئ بعد الْجرِيمةِ يوقِف    علَى أَنَّ الْجنونَ الطَّارِ   ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  (جمهور الْفُقَهاءِ   
وهو لاَ يعقِل الْمقْصود    ،لأَِنَّ الْمجنونَ لَيس مكَلَّفًا ولاَ أَهلاً لِلْعقُوبةِ والتأْدِيبِ       ؛تنفِيذَ الْحبسِ 

اكرسِ لِفَقْدِهِ الإِْدبالْح ٦٨مِن. 

                                                 
 .١٠٤، والسياسة الشرعية ص ٢٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٩١ / ٤الاختيار  - ٦٠
 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ٢٤٩ / ١٠الإنصاف  - ٦١
 .١٥٨ - ١٥٧ / ١ الأسعدية ، والفتاوى٤١٤ / ٢المعيار  - ٦٢
 .١٥٨ / ١٠، والإنصاف ٦٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين ١٦٥ / ٥، وحاشية الجمل ١٦٤ / ٢ تبصرة الحكام  - ٦٣
 / ٤، وذهب المالكية إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي            ٢٨٦ / ١٠، والإنصاف   ١١٠ / ٤الاختيار   - ٦٤

٣٣٣. 
 .٢٠٥ / ٤حاشية القليوبي  - ٦٥
 .٢٧٦ / ٢جواهر الإكليل  - ٦٦
 .٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي  - ٦٧
، ٤٢٦ و   ٣٧٨ / ٥، وحاشية ابن عابـدين      ٦٤ - ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٣ / ٣الشرح الكبير وحاشيته     - ٦٨

 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٣٠٦ / ٤ و ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٢٦٠ / ٣وحاشية القليوبي 



 ١٦

 أَنَّ الْجنـونَ لاَ يوقِـف       -رٍ الإِْسكَافِي مِن الْحنفِيةِ      وهو قَول أَبِي بكْ    -ومذْهب الْحنابِلَةِ   
فَإِذَا تعطَّل ، وعلَّلُوا ذَلِك بِأَنَّ الْغايةَ مِنه التأْدِيب والزجر     - والْحبس فَرع مِنه     -تنفِيذَ التعزِيرِ   

بنونِ فَلاَ ينأْدِيبِ بِالْجالت انِبرِجيا لِلْغعنرِ مجانِبِ الزطِيل جع٦٩.غِي ت 
 : الْعفْو-ج 

وضربوا مِثَالاً لِذَلِك بِالْمدِينِ الْمحبـوسِ لِحـق        .إِذَا كَانَ الْحبس لِحق آدمِي سقَطَ بِعفْوِهِ      
 .٧٠الدائِنِ

 : الشفَاعةُ-د 
   كُومِ عحةُ لِلْمفَاعالش وزجت       هدعبكْمِ وفِيذِ الْحنءِ بِتدل الْبا قَبزِيرعسِ تبهِ بِالْحلَي،   إِذَا لَم ذَلِكو

ويجوز لِلْحاكِمِ رد الشفَاعةِ إِنْ لَم تكُن فِيها        .٧١لِما فِيها مِن دفْعِ الضررِ    ،يكُن صاحِب أَذًى  
ي اللَّه عنه الشفَاعةَ فِي معنِ بنِ زائِدةَ حِـين حبسـه لِتزوِيـرِهِ              وقَد رد عمر رضِ   ،مصلَحةٌ
همات٧٢خ. 

 كَشِيرقَال الزو:      ظَرزِيرِ فِيهِ نعةِ فِي التفَاعابِ الشبتِحاس ـقَطَ     ؛إِطْلاَقإِذَا أَس حِقتسلأَِنَّ الْم
لأَِنه شرِع لِلإِْصلاَحِ وقَد يرى ذَلِك فِي إِقَامتِهِ وفِي مِثْل هـذِهِ  ؛لِلإِْمامِحقَّه مِن التعزِيرِ كَانَ     

 .الْحالَةِ لاَ ينبغِي استِحبابها
ف لأَِنَّ الْقَاضِي كَانَ يشرِ   ؛وكَانَ مِن الْيسِيرِ فِي الزمنِ السابِقِ قَبول الشفَاعةِ فِي الْمحبوسِ         

سِـجن  :فَيقَـال ،وكَانَ لِلْقُضاةِ سجونٌ تنسـب إِلَيهِم     ،إِشرافًا مباشِرا علَى تنفِيذِ الأَْحكَامِ    
 ٧٣.سِجن الْوالِي:الْقَاضِي كَما يقَال

 : التوبةُ-هـ 

                                                 
 .١٩٧، ومعين الحكام ص ٣١٦ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي ٢٤١ / ١٠الإنصاف  - ٦٩
 .١٣٩ / ٥، والبحر الزخار ٣٨٨ / ٥، وحاشية ابن عابدين ٤٧١ / ٥فتح القدير  - ٧٠
 .٢٣٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢المنثور للزركشي  - ٧١
والخراج و صناعة الكتابـة،      )١٨٠: ص(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       و.٣٢٥ / ٨ المغني لابن قدامة     - ٧٢
 ٥٦: ص
 .٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي ١٩٩معين الحكام ص  - ٧٣



 ١٧

يعود تقْدِير إِمكَانِيةِ حصولِها إِلَى ما      بل  ،لَيس لِتوبةِ الْمحبوسِ ونحوِهِ زمن محدد تعرف بِهِ       
أَنَّ لِلْحاكِمِ أَنْ يأْخذَ أَهل الْجرائِمِ      :وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ  .يظْهر مِن قَرائِن نتِيجةَ الْمراقَبةِ والتتبعِ     
ومِن الأَْسبابِ الْمعِينةِ علَى    .م ما يقُودهم إِلَيها طَوعا    بِالتوبةِ إِجبارا ويظْهِر مِن الْوعِيدِ علَيهِ     

فَذَلِك يفْضِي إِلَى تحصِيل الْمقْصودِ كَرد      .التوبةِ تمكِين أَهل الْمحبوسِ وجِيرانِهِ مِن زِيارتِهِ      
 ٧٤.وذَلِك توبةٌ،الْحقُوقِ إِلَى أَصحابِها

لِما فِي الإِْصرارِ علَـى     ؛أَنَّ هناك جرائِم جسِيمةً وخطِيرةً تستلْزِم سرعةَ ظُهورِ التوبةِ        علَى  
الردةُ الَّتِي حددت مدةُ التوبةِ مِنها بِثَلاَثَـةِ أَيـامٍ عِنـد          :ومِن ذَلِك ،الذَّنبِ مِن آثَارٍ خطِيرةٍ   

أَما إِذَا  .وتركِ الصلاَةِ كَسلاً عِند غَيرِ الْحنفِيةِ     ،ويقَال مِثْل ذَلِك فِي السحرِ    . الْفُقَهاءِ جمهورِ
          قَضِينى تتح جرخةِ فَلاَ ينل السقَب هتبوت ترظَههِ ودح دعب انِي الْبِكْرالز بِسى ؛حنعا بِمهلأَِن

 .٧٥لْحد عِند الْمالِكِيةِا
 :طَهارةُ الْمحبوسِ مِن ذَنبِهِ بِالْحبسِ تعزِيرا

 لَيس فِيهِ معنى تكْفِـيرِ      - والْحبس فَرع مِنه     -أَنَّ التعزِير   :يبدو مِن كَلاَمِ كَثِيرٍ مِن الْفُقَهاءِ     
وهذَا بِخِلاَفِ الْحدودِ فَهِـي كَفَّـارات لِموجِباتِهـا         ،رِ الْمحضِ لأَِنه شرِع لِلزج  ؛الذَّنبِ
 ٧٦.وأَهلِها

 كَانِيوالش ذَكَرا فِي       :ووجِبِهةٌ لِمةً كَفَّارامةَ عقُوبأَنَّ الْع       اللَّـه ضِيامِتِ رنِ الصةَ بادبع نفع
هنولَ اللَّهِ  :قَالَ،عسر تعايطٍ  �  بهئًا      «:فَقَالَ، فِي ريرِكُوا بِاللَّهِ ششلَى أَنْ لاَ تع كُمايِعلاَ ،أُبو

ولاَ ،ولاَ تأْتوا بِبهتانٍ تفْترونه بين أَيدِيكُم وأَرجلِكُـم ،ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم ،ولاَ تزنوا ،تسرِقُوا
ومن أَصاب مِن ذَلِك شيئًا فَأُخِذَ بِهِ       ، وفَى مِنكُم فَأَجره علَى اللَّهِ     فَمن،تعصونِي فِي معروفٍ  

                                                 
، والأحكام السلطانية للمـاوردي     ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب    ٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي    ٩٠ / ٢٠المبسوط   - ٧٤

 .٢٣ / ٥، والبحر الزخار ١٤٦  /٢، وتبصرة الحكام ٢٢٠ص 

، والمغني لابن   ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف   ١٢٣ / ٤، وأسنى المطالب    ٦٥ / ٨، وشرح الخرشي    ١٤٥ / ٤الاختيار   - ٧٥
 / ٢، وتبصـرة الحكـام   ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي   ٩٠ / ١، والبداية لابن رشد     ١٦ / ٣، واموع   ٤٤٢ / ٢قدامة  
٢٦٠. 

، والمغني لابن   ٣٠١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٨٠ / ٢، والهداية   ٤ / ٤وحاشية ابن عابدين    ،  ٦٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٧٦
 / ١، وعمـدة القـاري   ٦٦ / ١، وفتح البـاري  ٦١ / ٦، والفروع ٢٢٩ / ٢، وحاشية الباجوري  ٣٢٦ / ٨قدامة  
 .٢٠٨ - ٢٠٣ / ٧، ونيل الأوطار ١٥٩



 ١٨

     ورطَهو ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينفِي الد،            اءَ غَفَرإِنْ شو هذَّباءَ عإِلَى اللَّهِ إِنْ ش فَذَلِك اللَّه هرتس نمو
دِ اللَّ   » لَهبو عهِقَالَ أَب:»         هتادـهش قُبِلَت هدي ا قُطِعم دعب ارِقالس ابودٍ   ،إِذَا تـدحكُلُّ مو

هتادهش قُبِلَت ابإِذَا ت ٧٧»كَذَلِك. 
  كَانِيوقَال الش ثُم :لُهقَوو:          خا لِدزِيرعت ا أَودةُ حقُوبكُونَ الْعأَنْ ت مِن مبِهِ أَع وقِبل  عول قَت

 .٧٨الأَْولاَدِ
 :الْحبس لِلاِستِيثَاقِ

ويذْكُره الْعلَماءُ أَثْناءَ الْكَـلاَمِ     .٧٩بِالشيءِ الْموثُوقِ بِهِ     إِحكَام الأَْمرِ وأَخذُه  :الاِستِيثَاق لُغةً 
لتصـرفِ بِنفْسِـهِ بِقَصـدِ      تعوِيق الشخصِ ومنعـه مِـن ا      :ويرِيدونَ بِهِ .٨٠علَى الْحبسِ 

وبعـد تتبـعِ مـا ذَكَـره        .لاَ بِقَصدِ التعزِيرِ والْعقُوبـةِ    ،وضمانِ عدمِ الْهربِ  ،الاِستِيثَاقِ
 ـ  :يمكِن تقْسِيم هذَا النوعِ مِن الْحبسِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسامٍ        ،الْفُقَهاءُ مهلِلت سـبةِالْح، سبالْحو

 .والْحبس لِتنفِيذِ عقُوبةٍ أُخرى،لِلاِحتِرازِ
 :الْحبس بِسببِ التهمةِ

إِخبار بِحق لِلَّهِ أَو لآِدمِي علَى مطْلُوبٍ تعـذَّرت إِقَامـةُ           :التهمةُ فِي مجمل كَلاَمِ الْفُقَهاءِ    
تعوِيق ذِي الريبةِ عنِ    :والْحبس استِيثَاقًا بِتهمةٍ هو   .علَيهِ فِي غَالِبِ الأَْحوال   الْحجةِ الشرعِيةِ   

التصرفِ بِنفْسِهِ حتى يبِين أَمره فِيما ادعِي علَيهِ مِن حـق اللَّـهِ أَوِ الآْدمِـي الْمعاقَـبِ                  
 ٨١. حبس الاِستِظْهارِ لِيكْتشف بِهِ ما وراءَهويقَال لَه أَيضا.علَيهِ

هالاَتحةٍ ومهسِ بِتبةُ الْحوعِيرشم: 

                                                 
  )٦٨٠١) (١٦٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٧
 ]محو للذنب وتطهير للنفس من إثمه) كفارة له وطهور(. بسببهعوقب) فأخذ به(ش [ 
 )٦٦/ ٧(نيل الأوطار  - ٧٨
 .)وثق: (القاموس والصحاح مادة - ٧٩
 ٣٥٢ / ٦، وتفسير القرطبي    ٤٠٧ / ١، وتبصرة الحكام    ٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٦ / ١الفروق للكرابيسي    - ٨٠
 .٢ط 
 .٣٥٣ / ٦، وتفسير القرطبي ١٧٩ / ٤نن للخطابي ، ومعالم الس٩٤ - ٩٣الطرق الحكمية ص  - ٨١



 ١٩

            قامِ بِالْحمِ الْقِيدبِع هِمنِ اتالَى فِيمعلِهِ تةِ بِقَومهسِ التبةِ حوعِيرشدِل لِمتا  { اسمهـونبِسحت
  دِ الصعب انِ بِاللَّهِ  مِنقْسِم١٠٦:المائدة[} لَاةِ فَي [   بِيبِأَنَّ النةِ     �ومهبِت ينالْغِفَارِي دأَح سبح 

أَطْلَقَه نِ ثُميعِيررِقَةِ بوا .٨٢سى أَقَرتح مِينهتم سبح هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نع وِير٨٣و. 
 همج بذَهةِ     ومهسِ التبةِ حوعِيرشاءِ إِلَى مالْفُقَه ادِلَـةِ إِذَا       .ورـةِ الْعاسيالس مِن وهربتاعو

مِـن  .٨٤أَو ظَهرت أَمارات الريبةِ علَى الْمتهمِ أَو عرِف بِالْفُجورِ        ،تأَيدتِ التهمةُ بِقَرِينةٍ قَوِيةٍ   
فَحبسه النبِي  ،وادعى ذَهابه بِالنفَقَةِ  ،ع لاِبنِ أَبِي الْحقَيقِ حِين أَخفَى كَنزا يوم خيبر        مِثْل ما وقَ  

�،  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،فعسلَى         ،�أَنَّ رع لَبفَغ رِهِمإِلَى قَص مأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
ولِرسـولِ  ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم ما حملَت رِكَابهم        ،والنخلِ،الزرعِو،الْأَرضِ

فَإِنْ ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لَا يكْتموا ولَا يغيبوا شيئًا       ،ويخرجونَ مِنها ، الصفْراءُ والْبيضاءُ  �اللَّهِ  
كَانَ احتملَـه   ،فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بنِ أَخطَب       ،لَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ    فَ،فَعلُوا

  ربيإِلَى خ هعم،  ضِيرتِ النلِيأُج ولُ اللَّهِ    ،حِينسفَقَالَ ر�  ييح ملِع :»      ـييح كسلَ ما فَعم
الْعهـد قَرِيـب    «:�أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَالَ     :فَقَالَ،» مِن النضِيرِ؟    الَّذِي جاءَ بِهِ  

   ذَلِك مِن الُ أَكْثَرالْمولُ اللَّهِ    ،»وسر هفَعامِ   ،�فَدونِ الْعرِ بيبذَابٍ ،إِلَى الزبِع هسكَانَ  ،فَم قَدو
    د قَد لَ ذَلِكقَب ييةً حرِبلَ خا        :فَقَالَ،خناهـةٍ هرِبفِـي خ طُوفا يييح تأَير وا  ،قَدبفَـذَه

 ابني أَبِي حقِيـقٍ وأَحـدهما زوج        �فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ اللَّهِ        ،فَطَافُوا
    طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيولُ ا  ،صسى ربسللَّهِ  و�  مهارِيذَرو ماءَهنِس ،    مالَهـوأَم ـمقَسو

  كَثُوهكْثِ الَّذِي نا   ،لِلنهمِن مهلِيجأَنْ ي ادأَرضِ        :فَقَالُوا،وذِهِ الْـأَركُونُ فِي ها ننعد دمحا مي
ا لِأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا      ولَ،�ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ       ،نصلِحها

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٨٩٢) (٢١٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٢
 .١٤٠ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٣
، والأحكام ٣٠٦ و ٢٧٩ / ٣، وحاشية الدسوقي ٤٠١ / ٥، والعناية للبابرتي ٨٨ و ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٨٤

، وعون المعبود   ٣٢٨ / ٩، والمغني لابن قدامة     ٢٥٨لأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ، وا ٢١٩السلطانية للماوردي ص    
 / ٣، وزاد المعـاد     ٣٧٤ - ٣٧٣ / ٤، وأعلام المـوقعين     ٤٣٤ / ٢، والمعيار   ٣١٤ / ٢، وتحفة الأحوذي    ٢٣٥ / ٤

٢١٣. 
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فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ مـا             ،لَا يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا   
 .�بدا لِرسولِ اللَّهِ 

فَشكَوا :قَالَ،ثُم يضمنهم الشطْر  ،هِم كُلَّ عامٍ يخرصها علَيهِم    وكَانَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ يأْتِي     
يـا أَعـداءَ اللَّـهِ أَتطْعِمـونِي     «:فَقَالَ،وأَرادوا أَنْ يرشوه، شِدةَ خرصِهِ�إِلَى رسولِ اللَّهِ    

تحالس،     بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو  اسِ إِلَيالن ،        مِـن تِكُمعِـد مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنو
ولَا يحمِلُنِـي بغضِـي إِيـاكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لَـا أَعـدِلَ                  ،الْقِردةِ والْخنازِيرِ 

كُملَيفَقَالُوا،»ع:ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَامبِه. 
يـا صـفِيةُ مـا هـذِهِ        «:فَقَالَ، بِعينـي صـفِيةَ خضـرةً      � رسولُ اللَّـهِ     ورأَى:قَالَ

فَرأَيت كَأَنَّ قَمرا وقَع فِي     ،كَانَ رأْسِي فِي حِجرِ بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمةٌ        :فَقَالَت،الْخضرةُ؟
 مِن  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :تمنين ملِك يثْرِب؟ قَالَت   :وقَالَ،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي  ،حِجرِي

إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي    » :ويقُولُ،فَما زالَ يعتذِر إِلَي   ،أَبغضِ الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِي وأَبِي وأَخِي      
 يعطِي كُلَّ امـرأَةٍ     �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،فْسِيحتى ذَهب ذَلِك مِن ن    «الْعرب وفَعلَ وفَعلَ    

 .مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ
فَقَـالَ  ،يتٍوأَلْقَوا ابن عمر مِن فَـوقِ ب      ،غَشوا الْمسلِمِين ،فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ     

فَقَسمها عمـر   ،فَلْيحضر حتى نقْسِمها بينهم   ،من كَانَ لَه سهم مِن خيبر     :عمر بن الْخطَّابِ  
مهنيب، مهئِيسولُ اللَّهِ  :فَقَالَ رسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخكْرٍ،�لَا تو بأَبفَقَـالَ  ،و

 ئِيسِهِملِر رمولِ اللَّهِ      :عسلُ ري قَونقَطَ عس اهرأَت�لَك : «    بِـك ـتإِذَا أَفَض بِـك فكَي
وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبـر مِـن أَهـلِ            «راحِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما       

 ٨٦.يمسه بِعذَابٍ حتى ظَهر الْكَنز ثُم أَمر الزبير أَنْ،كَذِبِهِانَ ذَلِك قَرِينةً علَى  فَك٨٥َ"الْحديبِيةِ
إذَا وجِد الْمتاع مع    :كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ كِتابا قَرأْته         :عن ابنِ جريجٍ قَالَ   و

 لِ الْمجمِ فَقَالَ الرهثَاقًا    :تنِ وجفِي الس هددته فَاشعتفِيـهِ        ،اب هأْتِيى يتدٍ حابِ أَحبِكِت لُّهحلَا تو
 ٨٧.فَذَكَرت ذَلِك لِعطَاءٍ فَأَنكَره:قَالَ ابن جريجٍ،أَمر اللَّهِ تعالَى

                                                 
 صحيح ) ٥١٩٩) (٦٠٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٥

 .١٥ و ٧، والطرق الحكمية ص ٤٣ياسة الشرعية ص ، والس١١٤ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٦

 صحيح) ٢٤/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٨٧



 ٢١

      صحتةُ أَنْ لاَ يادتِ الْعرإِذَا ج ذَلِكمِ     وهتذَا الْملِمِثْل ه اعتالْم ل ذَلِك.    ائِنتِ الْقَـرإِذَا قَامو
 كَثِير التطْوافِ والْمجِيءِ    - كَانَ ذَا عِيارةٍ     - مثَلاً   -وشواهِد الْحال علَى أَنَّ الْمتهم بِسرِقَةٍ       

قَوِيـتِ التهمـةُ    ،نَ معه حِـين أَخـذَ مِنقَب      أَو كَا ، أَو فِي بدنِهِ آثَار ضربٍ     -والذَّهابِ  
جِنس٨٨و. 

أَنه تختلِف أَحكَام حبسِ    :وقَد فَصل الْقَائِلُونَ بِحبسِ التهمةِ ما يتعلَّق بِهِ مِن أَحكَامٍ فَذَكَروا          
هل تِلْك التهمةِ ولَم تقُم قَرِينةٌ صالِحةٌ علَى اتهامِهِ         فَإِذَا لَم يكُن مِن أَ    ،الْمتهمِ بِاختِلاَفِ حالِهِ  

وإِنْ كَانَ الْمتهم مجهول الْحال لاَ يعـرف بِبِـر ولاَ           .فَلاَ يجوز حبسه ولاَ عقُوبته اتفَاقًا     
وإِنْ كَانَ الْمـتهم معروفًـا      .جمهورِ الْفُقَهاءِ فَهذَا يحبس حتى ينكَشِف حالُه عِند       ،فُجورٍ

هسبح ازج وِ ذَلِكحنل والْقَترِقَةِ والسورِ وبِالْفُج،لَهقَب نلَى مِمأَو ول ه٨٩.ب 
سئِل ابـن خزيمـةَ     ، آخِرا فَإِنْ تعارضتِ الأَْقْوال فِي الْمتهمِ أُخِذَ بِخبرِ من شهِد لَه بِالْخيرِ          

وشـهِد علَيـهِ    ،وابن الْحارِثِ مِن الْمالِكِيةِ عن رجلٍ شهِد علَيهِ جماعةٌ بِالْفَسـادِ والريبةِ           
تقَدم شـهادةُ   :جاباآخرونَ بِالصلاَحِ والْخيرِ ومجانبةِ أَهل الريبِ ومتابعةِ شغلِهِ ومعاشِهِ فَأَ         

إِنَّ { :الآْخرِين إِذَا لَم يعلَموا رجوعه عن أَحوالِهِ الْحسنةِ إِلَى حِينِ شهادتِهِم لِقَولِهِ تعـالَى             
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينس٩٠.]١١٤:هود[} الْح 

أَنَّ ما كَانَ الْحبس فِيـهِ أَقْصـى عقُوبـةً          :هاءِ الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   وذَكَر بعض فُقَ  
 .كَالأَْموال فَلاَ يحبس الْمتهم حتى تثْبت بِحجةٍ كَامِلَةٍ

الْحبسِ كَالْحدودِ والْقِصاصِ حيـثُ     ما كَانَ أَقْصى عقُوبةٍ فِيهِ غَير       :وعِند سحنونٍ وغَيرِهِ  
الأَْقْصى فِيها الْقَطْع أَوِ الْقَتل أَوِ الْجلْد فَيجوز حبس الْمتهمِ فِيها بِشهادةٍ حتـى تكْتمِـل                

ومِثَـال  .سـادِ الْعـالَمِ  وذَلِك حرام يفْضِـي إِلَـى فَ  ،ولِئَلاَّ يتهم الْقَاضِي بِالتهاونِ  ؛الْحجةُ
ذَلِك:ودهدِل الشعى يتكْرِ حمِ بِالسهتالْم سبح. 

                                                 
 .٢١٩، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٢٠الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٨٨
، وحاشية ابن عابدين    ٢١٩، والقوانين الفقهية ص     ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير    ١٠٤ - ١٠١الطرق الحكمية ص     - ٨٩
٨٨ / ٤. 

 .٤٢٦ / ٢انظر المعيار  - ٩٠



 ٢٢

وذَهب الْقَاضِي شريح وأَبو يوسف وإِمام الْحرمينِ إِلَى منعِ الْحـبسِ بِتهمـةٍ إِلاَّ بِبينـةٍ                
 وخلَّـى   - بِأَخذِ مال رجلٍ غَنِي مات فِي سفَرٍ         -ف متهما   وروِي أَنَّ شريحا استحلَ   ،تامةٍ

 بِيلَه٩١س. 
فَـإِذَا اضـطُر    .)التهمةِ( كَانَ لاَ يأْخذُ الناس بِالْقَرفِ       �وروى أَبو يوسف أَنَّ رسول اللَّهِ       

      الْم ذُ مِنأْخالاَتِ يضِ الْحعالْقَاضِي إِلَى ب    هارضإِح هكِنمهِ كَفِيلاً لِيلَيى عع٩٢د.   ـامإِم ذَكَرو
وما يتعلَّق بِما نحن فِيهِ أَنَّ الْمتعلِّقِين بِضبطِ الْأَحوالِ علَى حكْمِ الِاستِصـوابِ              ":الْحرمينِ

والشـرع لَـا   ،والسيئَاتِ،لْمـامِهِم بِالْهناتِ يرونَ ردع أَصحابِ التهمِ قَبلَ إِ     ،فِي كُلِّ بابٍ  
فِي ذَلِك صخر٩٣".ي 

انطَلَقْت فِي ركْبٍ حتى إذَا جِئْنا ذَا الْمروةِ سرِقَت عيبـةٌ  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي عامِرٍ قَالَ      
فَرجعت إلَى  :ما أَخذَْا : فُلَانُ اُردد علَيهِ عيبته؟ فَقَالَ     يا:فَقَالَ أَصحابِي ،ومعنا رجلٌ متهم  ،لِي

أَظُنها صـاحِبها لِلَّـذِي أَتهِـم؟    :فَقَالَ،من أَنتم؟ فَعددم :فَقَالَ،عمر بنِ الْخطَّابِ فَأَخبرته   
أَتأْتِي بِهِ مصـفُودا بِغيـرِ      :فَقَالَ عمر ،أْتِي بِهِ مصفَّدا  لَقَد أَردت يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنْ ت      :فَقُلْت

فَـأَنكَر  ،ولَا سأَلَ عنها  ،وغَضِب وما كَتب لِي فِيها    ،ولَا أَسأَلُك عنها  ،لَا أَكْتب لَك فِيها   ،بينةٍ
 رمع- هنع اللَّه ضِير -بِغ دأَح فَّدصةٍ أَنْ ينيرِ ب٩٤.ي. 

 :الْجِهةُ الَّتِي يحِق لَها الْحبس بِتهمةٍ
 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِيمن يملِك سلْطَةَ الْحبسِ بِتهمةٍ

ي صـاحِبِ   وهذَا قَول الزبيرِ  ،وإِنما ذَلِك لِلْوالِي  ،لَيس لِلْقَاضِي الْحبس بِتهمةٍ   :الْقَول الأَْول 
وحجتهم .والْقَرافِي مِن الْمالِكِيةِ  ،وطَائِفَةٍ مِن أَصحابِ أَحمد   ،الشافِعِي والْماوردِي وغَيرِهِما  

                                                 
، والمغني لابن   ٤٠١ / ٥، والعناية للبابرتي    ٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٩٩ / ٥ و   ٤٠ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٩١

 .٤٠٧ / ١، وتبصرة الحكام ٣٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي ٣٢٨ / ٩قدامة 
 )١٧٦: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٢
 )٢٢٩: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٩٣

 صحيح) ٢٤/ ١٢(والمحلى بالآثار ) ١٨٨٩٣) (٢١٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٤



 ٢٣

م والْـوالِي لاَ    فِيما ذَهبوا إِلَيهِ أَنَّ هذَا التصرف مِن السياسةِ الشرعِيةِ الَّتِي يملِكُهـا الإِْمـا             
 ٩٥.إِذْ لَيس لِلْقَاضِي أَنْ يحبِس أَحدا إِلاَّ بِحق وجب؛الْقَاضِي

وأَحمد ومحقِّقِي  ،وهو قَول مالِكٍ وأَصحابِهِ   ،بِتهمةٍ لِلْوالِي ولِلْقَاضِي أَنْ يحبِسا   :الْقَول الثَّانِي 
واستدل هؤلاَءِ بِأَنَّ عموم الْوِلاَيـاتِ وخصوصـها ومـا          .ءُ الْحنفِيةِ وذَكَره فُقَها ،أَصحابِهِ

ولَيس لِذَلِك حـد فِـي      ،يستفِيده الْمتولِّي بِالْوِلاَيةِ راجِع إِلَى الأَْلْفَاظِ والأَْحوال والْعرفِ       
ضاءِ فِي بعضِ الأَْزمِنةِ والأَْمكِنةِ ما يدخل فِي وِلاَيةِ الْحربِ          فَقَد يدخل فِي وِلاَيةِ الْقَ    ،الشرعِ

 .٩٦فِي زمانٍ ومكَانٍ آخر وبِالْعكْسِ
 :مدةُ الْحبسِ بِتهمةٍ

حتى ينكَشِـف حـال    أَما أَكْثَره فَيرجع فِيهِ إِلَى اجتِهادِ الْحاكِمِ        .لاَ حد لأَِقَل مدةِ الْحبسِ    
وقَد نسب ابن تيمِيةَ هذَا الْقَول إِلَى مالِكٍ وأَصحابِهِ وأَحمد ومحقِّقِـي أَصـحابِهِ              ،الْمتهمِ

س والْحب،ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه لاَ يطَال سِجن مجهـول الْحـال          .وأَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ  
 ٩٧.الطَّوِيل عِندهم ما زاد علَى سنةٍ

وحددها .إِنَّ أَكْثَر مدةٍ يحبس فِيها الْمتهم الْمجهول الْحال يوم واحِد         :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
 ٩٨.وأَجاز آخرونَ بلُوغَها شهرا،قَوم بِيومينِ وثَلاَثَةٍ

الْمتهم الْمعروف بِالْفُجورِ والْفَسادِ فَأَكْثَر مدةِ حبسِهِ بِحسبِ ما يقْتضِيهِ ظُهور حالِـهِ             أَما  
 هنع فالْكَشتِ   ،ووى الْمتح بِسح لَوو،         ارِ مِـنصاءِ الأَْمذَاهِبِ فُقَهفِي م الظَّاهِر وذَا ههو

ونقِل هذَا أَيضا عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ ومطَـرفٍ          .مالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  الْحنفِيةِ والْ 

                                                 
، ٢٥٨، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص       ١٠٣، والطرق الحكمية ص     ٢١٩الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٩٥

 .١٤٢ - ١٤١ / ٢وتبصرة الحكام 
، والفتاوى لابن تيمية    ٢٣٩ و   ١٠٢، والطرق الحكمية ص     ٤٣٤ / ٢، والمعيار   ١٤٢ - ١٤١ / ٢تبصرة الحكام    - ٩٦

 .٨٨ و ٧٦ و ١٥ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٣٩٧ / ٣٥
، وفتاوى ابن تيمية ٢٥٨، والأحكام لأبي يعلى ص ٢٢٠، والأحكام للماوردي ص ١٧٦ و  ٢٠معين الحكام ص     - ٩٧

 .١٥٩ / ٢، ٢٦٦ / ١، وتبصرة الحكام ٨٨ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٣٩٧ / ٣٥

، وتبصرة الحكام   ١٩٢ - ١٩١، ومعالم القربة لابن الأخوة ص       ٣١٦ / ٢، والمعيار   ٨٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٩٨
 .٣٢٨ / ٩، والمغني لابن قدامة ١٥٦ و ١٤٧ / ٢



 ٢٤

     رِهِمغَيةِ والِكِياءِ الْمفُقَه ونِ مِناجِشنِ الْمابقَـال       ،و هالِكٍ أَنم نع وِير هإِلاَّ أَن:   سـبحلاَ ي
ى الْمتتِحو. 

   افِعِيالش احِبص رِييبقَال الزو:         رـهـادِ شالْفَسورِ ووفِ بِالْفُجرعمِ الْمهتسِ الْمبةُ حغَاي
احِدا،وضرِهِ أَيغَي نذَا عه كِيح٩٩.و 

 :الْحبس لِلاِحتِرازِ
ولَيس لِلْحبسِ الاِحتِرازِي تعرِيف خاص بِهِ مع       .١٠٠االتحفُّظُ علَى الشيءِ توقِّي   :الاِحتِراز لُغةً 

التحفُّظُ لِلْمصلَحةِ الْعامةِ علَى مـن يتوقَّـع        :ويقْصد بِهِ .١٠١ما ذَكَروا لَه مِن وقَائِع عدِيدةٍ       
 .ولاَ يستلْزِم وجود تهمةٍ،حدوثُ ضررٍ بِتركِهِ

عِ     ووذَا النه اءُ مِنالْفُقَه ها ذَكَرمِم:          ا مِـنازتِـرنِـهِ احيبِع اسالن رضائِنِ الَّذِي يالْع سبح 
يِ         ،١٠٢أَذَاهغكَةِ فِي الْبارشالْم مِن هِملَيفُّظًا عحت انِهِميصِباةِ وغاءِ الْبنِس سبحو،    ـمهأَن ـعم

 .١٠٣ن أَهل الْقِتاللَيسوا مِ
كَانَ شريح إِذَا قَضى علَى رجلٍ بِحق يحبِسه فِي الْمسجِدِ إِلَى أَنْ            «:وعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ    

قُومي،قَّهح طَاهنِ،فَإِنْ أَعجبِهِ إِلَى الس رأْمإِلَّا ي١٠٤.»و 
 :الْحبس بِقَصدِ تنفِيذِ عقُوبةٍ

فَإِذَا ،ا حال دونَ تنفِيذِ الْعقُوبةِ الْمحكُومِ بِها أَمر عارِض أُرجِئَ التنفِيذُ حتى يزول الْعذْر             إِذَ
 هسبح ازهِ جلَيةِ عقُوبفِيذُ الْعنطْلُوبِ تالْم بره ١٠٥خِيف. 

                                                 
، ٢٢٠، والأحكام للماوردي ص     ٢٣٩ و   ١٥٥،  ١٤٧ / ٢، وتبصرة الحكام    ٨٨ و   ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٩٩

 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ٢٥٨على ص والأحكام لأبي ي

 .)حرز: (القاموس والمصباح مادة - ١٠٠
 .٣٠٧ / ٣، وانظر البداية لابن كثير ١٢٧ / ٤مغني المحتاج للشربيني  - ١٠١
 / ٢، وحاشية الصعيدي على كفايـة الطالـب         ١١٣ / ٦، والفروع لابن مفلح     ٣٦٤ / ٦حاشية ابن عابدين     - ١٠٢

، وشرح مسلم للنـووي     ٢٠٥ / ١٠، وفتح الباري    ٢٢٧ / ٢، وحاشية الباجوري    ١٦٢ / ٤، وحاشية القليوبي    ٤١٠
١٧٣ / ١٤. 
 ٢، وتبصرة الحكام    ١٤١ و   ١٣٤ / ٧، وبدائع الصنائع    ١١٥ / ٨، والمغني لابن قدامة     ١١٤ / ٤أسنى المطالب    - ١٠٣
 .٤١٩ / ٥، والبحر الزخار ٢٨١/ 

 حصحي ) ١٥٣١٠) (٣٠٦/ ٨(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٠٤
 .٢٠٦ / ٥، والمدونة ١٣٣ / ٤، وأسنى المطالب ١٦ / ٤الدر المختار وحاشيته  - ١٠٥



 ٢٥

رِيضالْم رخؤي هأَن ذَلِك مِنامِل.١٠٦والْحاءُ.١٠٧وفَسالن١٠٨و.ضِعرالْم١٠٩و. 
   رِئبتسى تتا حلُهمونُ حظْنالْم١١٠و. وبرضالْمو وحرجالْموا    .١١١وصِـحى يتانُ حكْرالسو

ومنِ اجتمعت علَيهِ حدود لَيس فِيها الرجم حبِس بعد استِيفَاءِ كُـل واحِـدٍ              .١١٢إِجماعا
لِي هدعا بهِ ملَيع ١١٣خِف. 

             ـرضحى يتح اءِ غَائِبلِيالْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي الأَْو اصِ مِنأْخِيرِ الْقِصلَى تفَقُوا عاتو.  ـصنو
 .١١٤الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ علَى حبسِهِ حتى حضورِ الْولِي الْغائِبِ

عِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يحبس إِذَا كَانَ فِي الأَْولِياءِ صغِير حتـى يبلُـغَ أَو               ومذْهب الشافِ 
  فِيقى يتونٌ حنجم.         غِيرِ مِثْل ذَلِكلَى فِي الصأَبِي لَي نقَال اب١١٥و،     ـبِسح رآخ حرج نمو

ومن حكِم علَيهِ بِالْقَتل أَوِ الْقَطْعِ قِصاصا       .نَ فِي الْجرحِ قِصاص   حتى يبرأَ الْمجروح إِنْ كَا    
لِلْحاكِمِ حـبس قَـاطِعِ      ويجوز.سواءٌ ثَبت بِالْبينةِ أَو بِالاِعتِرافِ    ،حبِس لِيتمكَّن مِن تنفِيذِهِ   

ينتظَر لِجلْدِ الْمعذُورِ اعتِدال هواءٍ فَلاَ يجلَد فِي بـردٍ          و.١١٦الطَّرِيقِ حتى يستوفِي الْعقُوبةَ     

                                                 
 / ٤، وحاشية القليـوبي     ١٧٣ / ٨، والمغني لابن قدامة     ٤٣٨ / ٢، وبداية اتهد    ٢٩٥ / ١الفروق للكرابيسي    - ١٠٦

 .١٢٠ / ٧، ونيل الأوطار ١٨٣
 .١٧١ / ٨غني لابن قدامة ، والم٣٢٢ / ٤، والشرح الكبير ١٦ / ٤الدر المختار  - ١٠٧
 .المواضع السابقة - ١٠٨
 .المواضع السابقة - ١٠٩
 .٢٧٣ و ٢٦٠ / ٢حاشية الصعيدي على كفاية الطالب  - ١١٠
 .١٢٣ / ٤أسنى المطالب  - ١١١
، وشرح المحلـي    ١٥٩ / ١٠، والإنصاف للمرداوي    ٢٧٢ / ٢، وكفاية الطالب    ٦٢٢ / ٥حاشية ابن عابدين     - ١١٢

 .٢٠٤ / ٤على المنهاج 
 .٣٢ / ٢٤، والمبسوط ٦٢٢ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١١٣
، ٤٧ - ٤٦ / ٥، وحاشـية الجمـل      ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي    ٢٥٧ / ٤، والشرح الكبير    ١٣١ / ٤الهداية   - ١١٤

 .٧٣٩ / ٧، والمغني لابن قدامة ٤٣ - ٤٠ / ٤ومغني المحتاج للشربيني 
 .١٧٣، والخراج ص ٣٦ / ٤، وأسنى المطالب ٧٤٠ / ٧، والمغني لابن قدامة ١٩٦ / ٧الروض المربع  - ١١٥
 .٢٧٦ / ٢، وتبصرة الحكام ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير للدردير ١٩٧معين الحكام ص  - ١١٦



 ٢٦

وذَكَر الشافِعِيةُ أَنَّ مـن  ،ونص الْحنفِيةُ علَى حبسِهِ أَثْناءَ الْعذْرِ   ،وحر مفْرِطَينِ خوف الْهلاَكِ   
بره أُمِنةِ ونيبِالْب اهزِن تثَبسبحي لَم ه،هاقِبري أَو فَظُهحي نكِّلَ بِهِ موأَنْ ي بِهشإِلَّا فَي١١٧ و. 

 :ضوابِطُ موجِباتِ الْحبسِ عامةً عِند الْفُقَهاءِ
ينِ بـنِ عبـدِ   ونسب بعضها إِلَى عِز الد ،ذَكَر الْقَرافِي ثَمانِيةَ ضوابِطَ فِي موجِباتِ الْحبسِ      

افِعِيلاَمِ الشالس،ةُ هِيانِيذِهِ الثَّمهو: 
 . حبس الْجانِي لِغيبةِ ولِي الْمجنِي علَيهِ حِفْظًا لِمحل الْقِصاصِ- ١
٢ -الِكُهم فرعاءَ أَنْ يجةِ رالِيةً حِفْظًا لِلْمنالآْبِقِ س سبح . 
٣ -سبهِ حاءً إِلَيإِلْج قفْعِ الْحد نِعِ مِنتمالْم . 
فَإِذَا ظَهر حالُه حكِـم علَيـهِ       ، حبس من أَشكَل أَمره فِي الْعسرِ والْيسرِ اختِبارا لِحالِهِ         - ٤

 .بِموجِبِهِ عسرا أَو يسرا
٥ -نا ععدرا وزِيرعانِي تالْج سبالَى حعاصِي اللَّهِ تعم . 
كَمن أَسلَم علَى أُختينِ    ، حبس منِ امتنع مِن التصرفِ الْواجِبِ الَّذِي لاَ تدخلُه النيابةُ          - ٦

 . لَهوامتنع مِن تركِ ما لاَ يجوز،أَوِ امرأَةٍ وابنتِها،أَو أَكْثَر مِن أَربعِ نِسوةٍ
فَيحبس حتـى يعينـه     ، حبس من أَقَر بِمجهول عينٍ أَو فِي الذِّمةِ وامتنع مِن تعيِينِـهِ            - ٧

 .أَوِ الشيءُ الَّذِي فِي ذِمتِي وأَقْررت بِهِ هو دِينار،الْعين هو هذَا الثَّوب:فَيقُول
٨ -  تمالْم سبـةِ               حالِكِيالْمةِ وـافِعِيالش دةُ عِنابيالن لُهخدالَى الَّذِي لاَ تعاللَّهِ ت قح نِعِ مِن

 .ولاَ يدخل الْحج فِي هذَا مراعاةً لِلْقَول بِوجوبِهِ علَى التراخِي،كَالصومِ والصلاَةِ فَيقْتل فِيهِ
٩ -  خيالش ادز       را آخببس الِكِينٍ الْميسح لِيع دمحفَقَال، م:اسِعالتا    :وـارتِباخ سبحي نم

 .لِما ينسب إِلَيهِ مِن السرِقَةِ والْفَسادِ
 حتى تظْهـر    والْعاشِر حبس الْمتداعى فِيهِ لِحِفْظِهِ    : وذَكَر آخرونَ سببا عاشِرا فَقَالُوا     - ١٠

وإِلاَّ فَفِي  ،كَامرأَةٍ ادعى رجلاَنِ نِكَاحها فَتحبس فِي بيتٍ عِند امرأَةٍ صالِحةٍ         ،نتِيجةُ الدعوى 
 .١١٨حبسِ الْقَاضِي

                                                 
، ونيل  ٨٨ / ٤، والاختيار   )١٣٣/ ٤(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب        ٣٢٢ / ٤الشرح الكبير للدردير     - ١١٧

 .١٢٠ / ٧الأوطار 



 ٢٧

سبا الْحفِيه عرشال الَّتِي يوالأَْح: 
 :ى النفْسِ وما دونهاحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَ

 : حبس الْقَاتِل عمدا لِعدمِ الْمكَافَأَةِ فِي الدمِ بينه وبين الْمقْتول-أ 
مذْهب الْمالِكِيةِ وابنِ شِهابٍ الزهرِي حبس الْقَاتِل عمدا سنةً وضـربه مِائَـةً إِذَا سـقَطَ               

 بِع اصالْقِص    دبل الْعقْتي ركَافُؤِ كَالْحمِ التد،    نأْمتسأَوِ الْم يل الذِّمقْتي لِمسالْمنِ   ف؛ورِو بمع نع
 مِائَةَ جلْدةٍ ونفَاه سنةً   ،�أَنَّ رجلًا قَتلَ عبده متعمدا فَجلَده النبِي        ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،شعيبٍ

لِمِينسالْم مِن همها سحمةً،وقَبر تِقعأَنْ ي هرأَمبِهِ و هقِدي لَم١١٩"و. 
بِرجلٍ قَتلَ عبده متعمـدا     ،�أُتِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    

 ١٢٠"ولَم يقِده بِهِ،ومحا سهمه مِن الْمسلِمِين،فَاه سنةًون، مِائَةً�فَجلَده رسولُ االلهِ 
         ذَلِك وحا نمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وأَبِي ب نقِل عنو،       هحِمزِيزِ ردِ الْعبع نب رمل عفَع مِثْلُهو

اللَّه. 
    سباءِ الْحالْفُقَه ورهمى جرلاَ يا ونـذِهِ          ، هاصِ فِـي هوبِ الْقِصجةُ إِلَى وفِينالْح بل ذَهب

 .١٢١وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ تجِب الديةُ فَقَطْ،الْحالَةِ
 : حبس الْقَاتِل الْمعفُو عنه فِي الْقَتل الْعمدِ-ب 

وبعضِ فُقَهاءِ السلَفِ كَأَبِي ثَورٍ وإِسحاق      ) افِعِيةِ والْحنابِلَةِ الْحنفِيةِ والش (مذْهب الْجمهورِ   
            هنع فِيإِذَا ع سبحا لاَ يدمةِ أَنَّ الْقَاتِل عالِكِيالْم دٍ مِنشنِ رابطَاءٍ وعو،    ربِالش رِفإِلاَّ إِذَا ع

لَى قَدع امالإِْم هبدؤرٍفَيل أَبِي ثَوى فِي قَورا يرِ م. 

                                                                                                                            
، ١٩٩، ومعين الحكـام ص      ١٣٤ / ٤، وذيب الفروق للمالكي     ٣٠٦ / ٤شية الرملي   ، وحا ٧٩ / ٤الفروق   - ١١٨

 .٣٣٩ و ٣١٩ / ٢وتبصرة الحكام 
  حسن ) ١٥٩٥١) (٦٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٩
 ضعيف جدا ) ١٥٩٥٢) (٦٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٠
، والمحلـى لابـن     ٦٥٢ / ٧المغني لابن قدامة    ، و ١٠٧ - ١٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢٧ - ٢٦ / ٥الاختيار   - ١٢١

، وأقضية الرسول لابن    ٢٥٥ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٢٧، والقوانين لابن جزي ص      ٤٦٢ و   ٤٥٩ - ٣٤٧ / ١٠حزم  
 .٤٩٠ و ٤٠٨ - ٤٠٧ / ٩، والمصنف لعبد الرزاق ١١فرج ص 



 ٢٨

وبِـهِ  ،وهو الْمروِي عن عمر رضِي اللَّه عنه      ،ومذْهب الْمالِكِيةِ أَنه يجلَد مِائَةً ويسجن سنةً      
اعِيزالأَْودٍ وعس نثُ باللَّيةِ ودِينل الْم١٢٢قَال أَه. 

 :ببِ فِي الْقَتل الْعمدِ دونَ مباشرتِهِ حبس الْمتس-ج 
أَنَّ من أَمسك رجلاً لآِخر لِيقْتلَه يقْتص مِن الْقَاتِل ويحـبس       :مِن الأَْمثِلَةِ الْمذْكُورةِ فِي هذَا    

سِكمورِ    ،الْمهمالْج بذْهذَا مهو)  ةِ وافِعِيالشةِ وفِينابِلَةِالْحنالْح (     لِـيع نع وِيرالْم وهو
  هنع اللَّه ضِيةُ   ،ربِيعرطَاءٌ وبِهِ قَال عةَ قَالَ    ،وينِ أُماعِيلَ بمإِس ا :فعنربخ تبِرأُخ،   هتـمِعس قَد

 بِينِ النع هأُثْبِتقَالَ�و :»با حتِ كَمولِلْم ابِرالص سبحيلُ الْقَاتِلُ،سقْتي١٢٣»و. 
       دأَنَّ الْقَو دمأَح نةٌ عايرِو وهالِكٍ وم بذْهما فِـي        واكِهِمـتِرسِكِ لاِشمالْملَى الْقَاتِل وع

ومـن  .١٢٤إِلاَّ إِذَا لَم يعرِفِ الْممسِك أَنَّ صاحِبه سيقْتل فَيحبس سنةً ويضرب مِائَةً           ،الْقَتل
كَتف إِنسانا وطَرحه فِي أَرضٍ مسبعةٍ أَو ذَاتِ حياتٍ فَقَتلَته يحبس عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ              

 .١٢٥حتى يموت:وقَال بعض الْحنفِيةِ،والْحنابِلَةِ
     همِن برفَه لَهقْتلاً لِيجر بِعت نمو    لَهرِج فَقَطَع رآخ كَهرفَأَد ،   لَهل فَقَتالأَْو كَهرأَد فَإِنْ كَانَ  ،ثُم

لأَِنه كَالْممسِكِ  ؛ويحبس،قَصد الْقَاطِعِ حبسه بِالْقَطْعِ لِيقْتلَه الأَْول فَعلَيهِ الْقِصاص فِي الْقَطْعِ         
 .١٢٦بِسببِ قَطْعِ رِجل الْمقْتول

 : حبس الْجانِي علَى ما دونَ النفْسِ بِالْجرحِ ونحوِهِ لِتعذُّرِ الْقِصاصِ-د 
وعوقِب وأُطِيـل   ،من جرح غَيره جِراحةً لاَ يستطَاع فِي مِثْلِها قِصاص حكِم علَيهِ بِالأَْرشِ           

خي ةً ثُمبودِثَ تحى يتح هسبحهننِ.لَّى عيءِ الْعفِي فَق مِثْل ذَلِك١٢٧و. 

                                                 
، وبداية  ٧٤٥ / ٧ لابن قدامة    ، والمغني ١٢٧ - ١٢٦ / ٤، والمنهاج للنووي    ٢٤٧ - ٢٤٦ / ٧بدائع الصنائع    - ١٢٢

 .٢١، والأقضية لابن فرج ص ٢٢٧، والقوانين الفقهية ص ٤٠٤ / ٢اتهد 
 .الممسك: والصابر.فيه انقطاع ) ١٨٠٩٢)(٤٨١/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣

والطرق ،  ٥١٣ - ٥١٢ / ١٠، والمحلى لابن حزم     ٧٥٥ / ٧، والمغني   ١٨٨ / ٢، والمهذب   ٧٥ / ٢٤المبسوط   - ١٢٤
 .١٦٩ / ٧، ونيل الأوطار ٢٤٥ / ٤، والشرح الكبير وحاشيته ٥١الحكمية ص 

، وأسـنى   ٣٩٠، وغاية البيان للحلـبي ص       ١٨٢، ومعين الحكام للطرابلسي ص      ٥٤٤ / ٦حاشية ابن عابدين     - ١٢٥
 .٤٥٧ / ٩، والإنصاف ٩ / ٤المطالب 

 .٧٥٦ / ٧المغني  - ١٢٦
 .٦٢٥ / ٢ العربي ، وأحكام القرآن لابن١٦٣الخراج ص  - ١٢٧



 ٢٩

 : الْحبس لِتعذُّرِ الْقِصاصِ فِي الضربِ واللَّطْمِ-هـ 
          قرِ حيبِغ هرغَي برض نسِ مبلَى إِطَالَةِ حةُ عالِكِيالْمةُ وفِينالْح صةِ     ،نـادإِلَى زِي اجتإِذَا اح

وذَهب ابن تيمِيةَ إِلَى الْقِصاصِ فِـي       .وقَال آخرونَ بِالتعزِيرِ عامةً   .عظِيمِ ما اقْترف  تأْدِيبٍ لِ 
١٢٨ذَلِك. 

 : حبس الْعائِنِ-و
 منعـه مِـن     فَإِنْ أَبى فَلَه  ،ينبغِي لِلْحاكِمِ أَمر الْعائِنِ بِالْكَف عن حسدِهِ وإِيذَاءِ الناسِ بِعينِهِ         

  الَطَتِهِمخماسِ ولَةِ الناخدـال إِنْ         ،متِ الْميب هِ مِنلَيفَاقِ عالإِْنتِهِ ويسِهِ فِي بببِح كُونُ ذَلِكيو
 ١٢٩.وهذَا مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ،كَانَ فَقِيرا دفْعا لِضررِهِ عنِ الناسِ

مهضعقَال بو:حةِيبوبِالت هفْسن فُوصتدِهِ وسح نع كُفى يتنِ حجفِي الس س١٣٠ب. 
 : حبس الْمتسترِ علَى الْقَاتِل ونحوِهِ-ز 

ى أَو  ذَكَر ابن تيمِيةَ أَنَّ من آوى قَاتِلاً ونحوه مِمن وجب علَيهِ حد أَو حـق لِلَّـهِ تعـالَ                  
مِيمِ          ،لآِدرفِي الْج رِيكُهش وانٍ فَهودبِلاَ ع اجِبالْو هفِي مِنوتسي نمِم هعنمو،    اللَّـه هنلَع قَدو

ولُهسرهِ        ،ولَيل عدي أَو همِن كِّنمى يتبِ حرالضسِ وببِالْح اقَبعيـ  ؛و  عالت اجِبكِهِ ورنِ لِتاو
 .١٣١علَى الْبِر والتقْوى

  :١٣٢ الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْقَسامةِ -ح 
أَنَّ من تجِب علَيهِ الْقَسامةُ يحبس إِذَا امتنع مِن الْحلِـفِ           :مِما يتصِل بِالْحبسِ فِي الْقَسامةِ    

 لِفحى يتفِ  ،حنالْح بذْهذَا مهابِلَةِ    ونلَيِ الْحقَو دأَحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وي،  بـهأَش لَكِن

                                                 
، والسياسة الشرعية   ١٥ / ١٠، والإنصاف   ٦٧ / ٤، وأسنى المطالب    ٤١٢ / ٢، والمعيار   ٦٦ / ٤الدر المختار    - ١٢٨

 .١٥١ - ١٥٠لابن تيمية ص 
 / ٤، وإعانة الطالبين للبكري     ٣٦٤ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٤١٠ / ٢حاشية الصعيدي على كفاية الطالب       - ١٢٩

 ١٤، وشرح صحيح مسلم للنووي      ٢٠٥ / ١، وفتح الباري    ١١٢ / ٦، والفروع   ٢٢٧ / ٢وري  ، وحاشية الباج  ١٣٢
 /١٧٣. 

، ٢٤٩ / ١٠الموضعين السابقين، والإنصـاف     : ، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري    ١٦٢ / ٤حاشية القليوبي    - ١٣٠
 .١١٣ / ٦، والفروع ١١٨ / ٣وزاد المعاد 

 .٩١ - ٩٠السياسة الشرعية ص  - ١٣١
 ".قسامة " الأيمان المكررة في دعوى القتل، انظر : لقسامةا - ١٣٢
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فَإِنْ حلَف وإِلاَّ أُطْلِق وكَانت علَيهِ الديةُ مِن        ،مِن الْمالِكِيةِ حدد مدةَ الْحبسِ فِي ذَلِك بِسنةٍ       
 .مالِهِ

  فوسو يقَال أَبو،ابِلَةِ   ونلِلْح رل الآْخالْقَو وةُ           :هـامـهِ الْقَسلَيع جِـبت ـنم سـبحلاَ ي
 .١٣٣ولَكِن تؤخذُ مِنه الديةُ،لِنكُولِهِ

 : حبس من يمارِس الطِّب مِن غَيرِ الْمختصين-ط 
        إِذَا لَم لَى أَنَّ الطَّبِيبةُ عالِكِيالْم صن           بـرضلِـهِ يطَأَ فِـي فِعأَخرِفَةِ وعل الْمأَه مِن كُني

سبحيةُ .وفِينقَال الْحاهِل   :ولَى الطَّبِيبِ الْجع رجحافَـةَ       ،يخا ملِهِ حِسمع عِهِ مِننبِم ذَلِكو
 .١٣٤إِفْسادِ أَبدانِ الناسِ

 : علَى الدينِ وشعائِرِهِحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ
 : الْحبس لِلردةِ-أ 

        ابتتسيو هتهبش فكْشى تتح بِسلِمِ حسةُ الْمرِد تتكْمِ     .إِذَا ثَباءُ فِي حالْفُقَه لَفتقَدِ اخو
 :هذَا الْحبسِ علَى قَولَينِ

وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ     ،تد لاِستِتابتِهِ قَبل قَتلِهِ واجِب    أَنَّ حبس الْمر  :الْقَول الأَْول 
عن ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بـنِ عبـدِ الْقَـارِي        واستدلُّوا لِذَلِك بِما روِي     .والْحنابِلَةِ

فَسأَلَه عنِ  ،مر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه رجلٌ مِن قِبلِ أَبِي موسى          قَدِم علَى ع  :أَنه قَالَ ،أَبِيهِ
 هرباسِ فَأَخقَالَ ،الن ـرٍ؟ فَقَـالَ        :ثُمبةِ خبرغم مِن لْ كَانَ فِيكُمه:معن،      ـدعب ـلٌ كَفَـرجر

فَهلَّا حبستموه  " :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،بناه فَضربنا عنقَه  قَر:فَما فَعلْتم بِهِ؟ قَالَ   :قَالَ،إِسلَامِهِ

                                                 
، ٢٨٦ / ٤، وحاشية الدسـوقي   ٥٥ / ٥، والاختيار   ٢٦٨ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٢٨٩ / ٧بدائع الصنائع    - ١٣٣

، ٢٢٩، والقوانين لابن جزي ص      ٢٤٠ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٤٥ / ٢ و   ٣٢٠ و   ٢٨٨ و   ٢٦٦ / ١وتبصرة الحكام   
 / ٢، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ١٤٨ / ١٠، والإنصاف   ٦٨ / ٨، والمغني لابن قدامة     ١٦٧ / ٤يوبي  وحاشية القل 

٤٥٥. 
، والاختيار  ١٦٩ / ٧، وبدائع الصنائع    ٥٠٢ / ٢، والمعيار   ٢٢١، والقوانين الفقهية ص     ٢٣٣ / ٢بداية اتهد    - ١٣٤

 .٩٦ / ٢للموصلي 
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اللهم إِني لَم   ،لَعلَّه أَنْ يتوب أَو يراجِع أَمر االلهِ      ،واستتبتموه،وأَطْعمتموه كُلَّ يومٍ رغِيفًا   ،ثَلَاثًا
 لَمو رآم لَمو رضنِي أَحلَغإِذْ ب ض١٣٥."أَر 

لَما فَتح تستر بعثَ إِلَـى عمـر بـنِ    ،أَنَّ أَبا موسى،عن أَبِيهِ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدٍ   
 ـ ،فَكَبرت حتى دخلْت الْحائِطَ   :فَوجد الرسولُ عمر فِي حائِطٍ قَالَ     ،الْخطَّابِ مع رفَكَبر، ثُم

  رمع رفَكَب تركَب،    رتسحِ تبِفَت هتربأَخ ها جِئْتـرٍ؟       «:فَقَالَ،فَلَمبـةِ خبرغم لْ كَانَ مِـنه «
لَامِهِ قَالَ     :قُلْتإِس دعب ا كَفَرلٌ مِنجبِهِ؟  «:ر متعناذَا صقَالَ» فَم:قُلْت:اهنمقَد،  قَـهنا عنبرفَض 

وأَدخلْتم علَيـهِ   ،أَلَا طَينتم علَيهِ بيتا   ،ولَم أَرض إِذْ بلَغنِي   ،ولَم أَشهد ،إِني لَم أَر  ،اللَّهم«:قَالَ،
     اجِعريو وبتي لَّهغِيفًا لَعمٍ روقَالَ » كُلَّ ي ونِ؟  «:ثُمصونَ بِالْحعنصت فكَي « و :قُلْـتنـدن 

ما أُحِب أَنْ تفْتح قَريةٌ فِيهـا       «:يرضِح صاحِبه الَّذِي يصِيبه قَالَ    :فَإِذَا رمِي بِحجرٍ قُلْنا   ،مِنها
 ١٣٦»أَلْف بِضياعِ رجلٍ مسلِمٍ

وقَد سكَت الصـحابةُ    ،مولَما تبرأَ مِن عملِهِ   ،حبسه غَير واجِبٍ لَما أَنكَر علَيهِم       فَلَو كَانَ 
ثُم إِنَّ استِصلاَح الْمرتد ممكِن بِحبسِهِ واستِتابتِهِ فَلاَ        .علَى قَول عمر فَكَانَ إِجماعا سكُوتِيا     

ل ذَلِكقَب لاَفُهإِت وزجي.هنع اللَّه ضِير لِيل عذَا فَعوِ هحبِن١٣٧و. 
ل الثَّانِي الْقَو:         اجِبلاَ و بحـتسلِهِ مل قَتتِهِ قَبابتِتلاِس دترالْم سبأَنَّ ح،    بـذْهـذَا مهو

من بـدل  :وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ لِحدِيثِ،والْمنقُول عنِ الْحسنِ الْبصرِي وطَاوسٍ  ،الْحنفِيةِ
 لُوهفَاقْت هلاَمِ    ١٣٨" دِينالإِْس كَامأَح رِفعي هلأَِنـدٍ      ، وقَصمِيمٍ وصت نع هترِد اءَتج قَدو، نمو

وقَد روِي  .كَانَ كَذَلِك فَلاَ يجِب حبسه لاِستِتابتِهِ بل يستحب طَمعا فِي رجوعِهِ الْموهومِ           
حدثَنا عامِر أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَه أَنَّ نفَرا مِن بكْرِ بنِ وائِـلٍ  :الَقَ،فعن داود بنِ أَبِي هِندٍ    

فَلَما أَتيت عمر بن الْخطَّابِ بِفَتحِ      ،ارتدوا عنِ الإِسلاَمِ ولَحِقُوا بِالْمشرِكِين فَقُتِلُوا فِي الْقِتالِ       
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٦٨٨٧) (٣٥٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٥

 صحيح لغيره ) ٢٥٨٥) (٢٦٦/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٣٦
، ١٢٥ - ١٢٤ / ٨، والمغني لابن قدامة     ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف   ١٢٢ / ٤، وأسنى المطالب    ٦٥ / ٨الخرشي   - ١٣٧

ع ، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جـام          ٥٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٢٦٩ / ١٢وفتح الباري   
، ٢ / ٨، والشافعي كما في نيل الأوطـار  ٢٠٧ / ٨، والبيهقي ١٩٥، وأبو يوسف في والخراج ص  ٤٨٠ / ٣الأصول  

 . قصة مماثلة وقعت مع عثمان رضي االله عنه١٦٤ / ١٠، وفيه أيضا ١٦٥ / ١٠وعبد الرزاق في مصنفه 
  )٣٠١٧) (٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٨
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رتسلَ :قَالَ،تا فَعائِلٍ     منِ وكْرِ بب مِن فَرقَالَ، الن:        ـنع لَهغلأَش ردِيثٍ آخت فِي حضرع قُلْت
ائِلٍ    :قَالَ،ذِكْرِهِمنِ وكْرِ بب مِن فَرلَ النا فَعقَالَ،م:قُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،قُتِلُوا ي:  ـتكُن لَو

يـا  :قُلْـت :قَالَ،ي مِما طَلَعت علَيهِ الشمس مِن صفْراءَ وبيضاءَأَخذْم سِلْما كَانَ أَحب إلَ 
   مِنِينؤالْم لَ        ،أَمِيرإِلاَّ الْقَت مْذأَخ لَو مبِيلُها كَانَ سملَحِقُـوا       ،وـلاَمِ ونِ الإِسوا عدتار مقَو

فَإِنْ فَعلُوا قبِلْت ذَلِـك     ،لُوا فِي الْبابِ الَّذِي خرجوا مِنه       كُنت أَعرِض أَنْ يدخ   :قَالَ،بِالشركِ
 مهمِن،نجالس تهمعدوتا اسوإِنْ أَب١٣٩.."و 

أَحدهما عن يمِينِي   ،ومعِي رجلاَنِ مِن الأَشعرِيين   ،�أَقْبلْت إِلَى النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
الآخارِي  وسي نع ولُ اللَّهِ   ،رسرو� اكتسأَلَ ، يا سمى  " :فَقَالَ،فَكِلاَهوسا ما أَبي،أَو:  دبا عي

وما شعرت  ،والَّذِي بعثَك بِالحَق ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما        :قُلْت:قَالَ" اللَّهِ بن قَيسٍ    
لاَ نستعمِلُ  :أَو،لَن" :فَقَالَ،فَكَأَني أَنظُر إِلَى سِواكِهِ تحت شفَتِهِ قَلَصت      ، العملَ أَنهما يطْلُبانِ 

   هادأَر نا ملِنملَى عى     ،عوسا ما أَبي تأَن بلَكِنِ اذْهسٍ     ،وقَي ناللَّهِ ب دبا عي نِ    ،أَومإِلَى الـي "
وإِذَا رجـلٌ عِنـده     ،انـزِلْ :قَالَ،فَلَما قَدِم علَيهِ أَلْقَى لَـه وِسـادةً       ،ذُ بن جبلٍ  ثُم اتبعه معا  

وثَقذَا؟ قَالَ  :قَالَ،ما هم:    دوهت ثُم لَما فَأَسودِيهقَالَ،كَانَ ي:لِسـى     :قَـالَ ،اجتح لِـسلاَ أَج
أَما :فَقَالَ أَحدهما ،ثُم تذَاكَرا قِيام اللَّيلِ   ،فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ  .لاَثَ مراتٍ ثَ،قَضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ  ،يقْتلَ

امأَنو ا فَأَقُومتِي،أَنمو فِي قَوجا أَرتِي مموو فِي نجأَر١٤٠"و. 
 : الْحبس لِلزندقَةِ-ب 

      أَس نلَى كُل مدِيقِ عنلَفْظُ الز طْلَقبِيئَةِ           يلَى خل عدا يم همِن ردى بتانَ حالإِْيم رأَظْهو الْكُفْر ر
 :ولِلْعلَماءِ قَولاَنِ فِي حكْمِ الزندِيقِ.١٤١نفْسِهِ

                                                 
 صحيح) ٣٣٤٠٦) (٤٣٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩
 )١٧٣٣ (- ١٥)١٤٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٢٣) (١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٠
انزوت ) قلصت(.أي ما تقول؟ وما هذا الطلب     ) يا أبا موسى  (.طلب الولاية ) سأل(.يدلك أسنانه بالسواك  ) يستاك(ش[ 

 ]ل ما أرجو في قيامي بالليل من الأجرمث) ما أرجو في قومتي(.بسبب نومي) في نومتي(مربوط بقيد) موثق(.وارتفعت
 .١٤٨ / ٣، وحاشية القليوبي ٢٥٧ / ٢، الطبعة الأولى، وجواهر الإكليل ١٨٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٤١



 ٣٣

ى التوبةِ إِلاَّ إِذَا    ولاَ يقْبل قَولُه فِي دعو    ،إِذَا عثِر علَى الزندِيقِ يقْتل ولاَ يستتاب      :الْقَول الأَْول 
وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ وأَحـد قَـولَيِ الْحنفِيـةِ والشـافِعِيةِ           .جاءَ تائِبا قَبل أَنْ يظْهر علَيهِ     

 .وقَول اللَّيثِ وإِسحاق،والْحنابِلَةِ
 عِلَّةُ ذَلِكةٌ    :ولاَمع همِن رظْهلاَ ت هأَن   هتبوتو هوعجر نيبا       ؛ تسِـرـلاَمِ ما لِلإِْسظْهِركَانَ م هلأَِن

 .١٤٢فَإِذَا أَظْهر الإِْسلاَم لَم يزِد جدِيدا ،لِلْكُفْرِ
 الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   وهو الروايةُ الأُْخرى عنِ   ،الزندِيق يحبس لِلاِستِتابةِ كَالْمرتد   :الْقَول الثَّانِي 

استدلُّوا بِأَنَّ  .وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ كَابنِ لُبابةَ     ،والْمروِي عن علِي وابنِ مسعودٍ    ،والْحنابِلَةِ
  بِيالن�       رِفَتِهِ بِهِمعم عم افِقِيننل الْمقْتي كُني الأُْ ، لَم وـاةِ    فَهيلَـى الْحع قَـائِهِمةُ فِي إِبوس

يندتركَالْم تِهِمابتِتاس١٤٣و. 
 : حبس الْمسِيءِ إِلَى بيتِ النبوةِ-ج 

 لاِسـتِخفَافِهِ بِحـق   ؛من سب أَحدا مِن أَهل بيتِ النبوةِ يضرب ويشهر ويحـبس طَوِيلاً           
ومـنِ انتسـب    .ومن شتم الْعرب أَو لَعنهم أَو بنِي هاشِمٍ سجِن وضرِب         .�١٤٤ل  الرسو

    بِيا إِلَى النكَذِب�           ـلَامالسـلَاةُ وهِ الصلَيقِّهِ عفَافِهِ بِحتِخبِهِ لاِس رهشو جِنسو رِبلاَ ، ضو
    وت رظْهى تتح هنلَّى عخيهتب.             ـهـالَى مِنعت ا اللَّهأَهرا با بِمهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع متش نمو

ومنِ استخف بِها فَعلَيهِ الضرب الشدِيد والسجن       .يسجن لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل لِرِدتِهِ وكُفْرِهِ     
حابةَ أَوِ انتقَصهم أَو واحِدا مِنهم يحـبس ويشـدد علَيـهِ فِـي              ومن سب الص  .الطَّوِيل
 .١٤٥السجنِ

 : الْحبس لِتركِ الصلاَةِ-د 
                                                 

، ٢٣١، وغياث الأمـم ص  ١٩٣، ومعين الحكام ص ٢٣٩، والقوانين لابن جزي ص ٢٥٩ / ٢كفاية الطالب   - ١٤٢
 .١٢٦ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٧٧ / ٤وشرح المحلي على منهاج الطالبين 

، ١٢٧ - ١٢٦ / ٨، والمغني لابن قدامـة      ١٧٧ / ٤، وشرح المحلي  ٢٢٥ / ٤ و   ٢٩٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١٤٣
 .٢٨٣ / ٢وتبصرة الحكام 

 .٢٤٠، والقوانين الفقهية ص ٣٣٢ / ٢الشفاء  - ١٤٤
 / ٢، والشـفاء  ٢٣٥ و ٦٩ / ٤ عابـدين  ، وحاشية ابن٣١٢ / ٤الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي    - ١٤٥

، وتبصرة الحكـام  ٤٨٦، ٤٨٤ / ٤، ومنح الجليل لعليش ٢٨٢ / ٢، وجواهر الإكليل ١٩٩، ومعين الحكام ص     ٣٣٢
٢٨٥ / ٢. 



 ٣٤

              ـدترم فَافًا كَـافِرـتِخاسا وودحلاَةَ جالص كرت ناءِ فِي أَنَّ مالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف، سبحي
أَنَّ ترك الصلاَةِ يحصل بِتركِ صلاَةٍ واحِدةٍ يخرج وقْتهـا          :وقَد ذَكَروا .تابةِ وإِلاَّ يقْتل  لِلاِستِ

لَى ذَلِكارِ عرالإِْص عا مائِهونَ أَد١٤٦د. 
فَإِنْ أَصر علَى تركِها فَفِي     ،هاوجوبِها يدعى إِلَي   ومن ترك الصلاَةَ كَسلاً وتهاونا مع اعتِقَادِ      

 :عقُوبتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ
وهـذَا  ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل حدا لاَ كُفْرا           :الْقَول الأَْول 

كِيعٍ وودٍ وينِ زادِ بمح نع وِيرمافِعِيالشالِكٍ و١٤٧م. 
حكْمـه  ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل كُفْرا ورِدةً          :الْقَول الثَّانِي 

سـمِعت  :قَالَ،أَبِـي سـفْيانَ    فِي ذَلِك حكْم من جحدها وأَنكَرهـا لِعمـومِ حـدِيثِ          
اجقُولُ،ابِري: بِيالن تمِعقُولُ�سلَاةِ«: يالص كرالْكُفْرِ تكِ ورالش نيبلِ وجالر ني١٤٨»إِنَّ ب  

وهذَا قَول علِي رضِي اللَّه عنه والْحسنِ الْبصرِي والأَْوزاعِي وابنِ الْمباركِ وأَحمـد فِـي               
الر حأَصهننِ عيتاي١٤٩و. 

وهو ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ولاَ يقْتل بل يضرب فِي حبسِهِ حتى يصلِّي           :الْقَول الثَّالِثُ 
        افِعِيابِ الشحأَص مِن نِيزالْمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيهنِ الزقُول عندِ .الْملُّوا بِحدتاسـدِ   يثِوبع 

يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني رسولُ        ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهِ
  ١٥٠" لِلْجماعةِ والمَارِق مِن الدينِ التارِك،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ،اللَّهِ

                                                 
 / ١، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ٣١٩ / ١، ومنهاج الطالبين    ٢٧٨ / ٢، وجواهر الإكليل    ٣٧ / ١الاختيار   - ١٤٦
 .٢٦٠ / ٢ب ، وكفاية الطال٥٢
، وحاشية الرملي على أسنى     ١٧ - ١٦ / ٣، ومنهاج الطالبين    ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي    ٩٠ / ١بداية اتهد    - ١٤٧

 .٨، والحسبة لابن تيمية ص ٤٤٢ / ٢، والمغني لابن قدامة ٣٠٦ / ٤المطالب 
 )٨٢ (- ١٣٤) ٨٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٤٨
إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين               معناه  ) بين الشرك والكفر ترك الصلاة    (ش   [ 

 ]الشرك حائل بل دخل فيه

 .١٧ - ١٦ / ٣، واموع للنووي ٤٤٢ / ٢المغني  - ١٤٩
  )٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٥٠



 ٣٥

فَلاَ يحِل دمه بل يحبس لاِمتِناعِـهِ مِنهـا حتـى           ،وتارِك الصلاَةِ كَسلاً لَيس أَحد الثَّلاَثَةِ     
 .١٥١يؤديها
 : الْحبس لاِنتِهاكِ حرمةِ شهرِ رمضانَ-هـ 

 .لأَِنه كَافِر مرتد؛ءً حبِس لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِلمن أَفْطَر فِي رمضانَ جحودا واستِهزا
ومن أَفْطَر فِي رمضانَ كَسلاً وتهاونا لَم يزل عنه وصف الإِْسـلاَمِ ولاَ يقْتـل بِإِجمـاعِ                 

شـرابِ نهـارا لِيحصـل لَـه صـورةُ         ويمنع مِن الطَّعامِ وال   ،الْفُقَهاءِ بل يعاقَب بِالْحبسِ   
ونص الْماوردِي علَـى    .وربما حملَه ذَلِك علَى أَنْ ينوِيه فَيحصل لَه حِينئِذٍ حقِيقَته         ،الصيامِ

 .١٥٢أَنه يحبس مدةَ صِيامِ شهرِ رمضانَ
ثُم يحبس ويضرب عِشـرِين جلْـدةً   ، يضرب ثَمانِين جلْدةً ومن شرِب الْخمر فِي رمضانَ    

وهذَا قَول بعضِ فُقَهاءِ الْحنفِيةِ وهو الْمنقُول عن علِي رضِـي اللَّـه             .تعزِيرا لِحق رمضانَ  
هنانَ      .عورنِ أَبِي مطَاءِ ببٍ ععصأَبِي م نع،أَبِيهِ   ع ؛ن        ا مِـنانـكْرس اشِيجبِالن ا أُتِيلِيأَنَّ ع

ثُم أَخرجـه   ،ثُم أَمر بِهِ إِلَى السجنِ    ،ثُم ضربه ثَمانِين  ،فَتركَه حتى صحا  ،الْخمرِ فِي رمضانَ  
رِينعِش هبردِ فَضالْغ رِ:فَقَالَ،مِنملِلْخ انِينثَم،انَوضملَى االلهِ فِي رع أَتِكرلِج رين١٥٣."عِش 

أُتِـي عمـر بِشـيخٍ شـرِب الْخمـر فِـي            :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِـي الْهـذَيلٍ قَـالَ         
 سـيره إِلَـى     ثُم،فَضربه ثَمانِين :قَالَ» ووِلْداننا صِيام ،لِلْمنخِرينِ لِلْمنخِرينِ «:فَقَالَ،رمضانَ

 ١٥٤"الشامِ

                                                                                                                            

الثيب (لة النفس التي أزهقها   تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقاب      ) النفس بالنفس (لا يباح قتله    ) لا يحل دم امرئ   (ش [ 
والمارق من (وفي رواية .التارك المبتعد وهو المرتد) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى) الزاني
 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(وهو الخارج منه خروجا سريعا) الدين

، والأشـباه والنظـائر     ١٧ - ١٦ / ٣، واموع   ٢٤٨ / ١ ابن عابدين    ، وحاشية ٤٤٢ / ٢المغني لابن قدامة     - ١٥١
 .٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٣٢للسيوطي ص 

، ٧٩ / ٤، والفروق للقـرافي     ٣٠٦ / ٤، وحاشية الرملي    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٥٢
، والأحكـام السـلطانية     ٦٩في أفضل الأذكار للقرطبي ص      ، والتذكار   ٢٧٨ / ٢ و   ١٥٤ / ١وجواهر الإكليل للآبي    

 .٢٢٢للماوردي ص 
 حسن) ٢٩٢١٨) (٤٨٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٣

 صحيح ) ١٣٥٥٧)(٣٨٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٤



 ٣٦

 : الْحبس بِسببِ الْعمل بِالْبِدعةِ والدعوةِ إِلَيها-و
 :حبس الْبِدعِي الداعِيةِ

          مةَ ياعِيالد عِيابِلَةِ أَنَّ الْبِدنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْم مِن كَثِيرةُ وفِينالْح ـرِ     ذَكَرشن مِـن عن
لأَِنَّ ؛فَإِذَا لَم يكُف عن ذَلِك جاز قَتلُه سِياسـةً وزجـرا          ،ويضرب ويحبس بِالتدرجِ  ،بِدعتِهِ

  مأَعو ظَمأَع هادةِ       ،فَساملَى الْعع هرأَم سلَبيينِ وفِي الد ثِّرؤإِذْ ي.  مأَح نقِل عنو    سـبحي هأَن د
 .١٥٥وبِهذَا قَال بعض الْمالِكِيةِ،ولَو مؤبدا حتى يكُف عنِ الدعوةِ إِلَى بِدعتِهِ ولاَ يقْتل

 وهذا حسب نوع البدعة وخطورا وجسامتها على الفرد واتمع :قلت
 :حبس الْمبتدِعِ غَيرِ الداعِيةِ

 الْح صن             فَعني بِهِ إِذَا لَمرضةِ واعِيرِ الددِعِ غَيتبسِ الْمبةِ حوعِيرشلَى مةِ عالِكِيالْم ضعبةُ وفِين
حصالنانُ ويالْب هعونَ،مرقَال آخو:رزعي. 

       بتي لِهِ إِذَا لَمازِ قَتوإِلَى ج مهضعب هجاتو. ح قَدـلٍ         وعِس نبِيغَ بص هنع اللَّه ضِير رمع سب
وضربه مِرارا لِتتبعِهِ مشكِل الْقُرآنِ ومتشابِهه بِقَصدِ إِرساءِ مبدأِ الاِبتِداعِ والْكَيدِ فِي الدينِ             

      علِيمِ لِكَلاَمِ اللَّهِ تسالت اعِدقَو الِفًا بِذَلِكخةُ    مابحل الصفْعا كَانَ يـنِ    .الَى كَمانَ بملَيس نفع
       قَالُ لَهمٍ يينِي غُنب لًا مِنجارٍ أَنَّ رسي:            هـدعِن ـتكَانـةَ ودِينالْم ـلٍ قَـدِمعِس نبِيغُ بص

بآنِ    ،كُتهِ الْقُرابشتم نع أَلُهسلَ يعفَج،  رمع لَغَ ذَلِكفَب،فَب        اجِينـرع لَـه دأَع قَدهِ وثَ إِلَيع
وأَنا عبد اللَّهِ   :قَالَ عمر ،أَنا عبد اللَّهِ صبِيغُ   :مِن أَنت؟ قَالَ  :فَلَما دخلَ علَيهِ جلَس قَالَ    ،النخِيلِ

        ا زاجِينِ فَمرالْع بِتِلْك هرِبضلَ يعهِ فَجلَيأَ عمأَوو رمع        مـلَ الـدعجو هجى شتح هرِبضالَ ي
 ١٥٦"حسبك يا أَمِير الْمؤمِنِين فَقَد واللَّهِ ذَهب الَّذِي أَجِد فِي رأْسِي :فَقَالَ،يسِيلُ عن وجهِهِ

                                                 
 / ١٠ف  ، والإنصـا  ١١٤، والسياسة الشـرعية ص      ٤٢٦ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٤٣ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٥٥

 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ١٢٦ / ٦، وكشاف القناع للبهوتي ٢٤٩
 فيه انقطاع) ١١٣٨و١١٣٧)(٧٠٣/ ٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   - ١٥٦

، وبدايـة   ٤٧٣ / ٤، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي          ٢٤٣ / ٤حاشية ابن عابدين    :  وانظر  
، وشرح الشـفا    ١٩٧، ومعين الحكام ص     ٣١٧ / ٢، وتبصرة الحكام    ١١ لابن فرج ص     ، والأقضية ٤٥٨ / ٢اتهد  

 .٢٠٨، والتذكار للقرطبي ص ٣١١ / ١٣، والفتاوى لابن تيمية ٤٧٣ / ٤لعلي القاري 
] ٢: الـذاريات [} ا فَالْحامِلَاتِ وِقْـرا والذَّارِياتِ ذَرو {فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ     : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  :  قَالَ محمد بن الْحسينِ   

ةَ قِيلَ لَهرالْهِجكِيلَ بِهِ ونالتو ،برالض قحتا : اسلَم لَكِنأَلَةِ، وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع برض كُني لَم



 ٣٧

 : الْحبس لِلتساهل فِي الْفَتوى ونحوِهِ-ز 
 :حبس الْمفْتِي الْماجِنِ

صلاً              نأَه كُني ى إِذَا لَمولَى الْفَتئِ عرجتأْدِيبِ الْمتسِ وبةِ حوعِيرشلَى مةِ عالِكِياءُ الْمفُقَه 
بعض من يفْتِي هاهنـا أَحـق بِالسـجنِ مِـن           :ونقَل مالِك عن شيخِهِ ربِيعةَ أَنه قَال      .لَها

إِنَّ الاِستِمرار فِي شربِ الدخانِ أَشـد مِـن         :ل بعض الْفُقَهاءِ عن رجلٍ يقُول     وسئِ.السراقِ
   اب؟ فَأَجهملْزاذَا يى فَمنلَـى   :الزئِهِ عرجنِ لِتجبِ أَوِ السرالِهِ كَالضبِح اللاَّئِق أْدِيبالت هملْزي

 عِيركَامِ الشاالأَْحيِيرِهِ لَهغتـةٌ  ؛ةِ واعِيمـةٌ إِجى قَطْعِينةَ الزمرانِ   ،لأَِنَّ حخـةِ الـدمرفِي حو
١٥٧خِلاَف. 

 : الْحبس لِلاِمتِناعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ-ح 
لاَ :وقَال الْمالِكِيـةُ  .راتِ يحبس ذَكَر الشافِعِيةُ فِي قَولٍ مرجوحٍ أَنَّ الْممتنِع مِن أَداءِ الْكَفَّا         

  بدؤل يب سبحارِ   .١٥٨يةُ فِي الظِّهفِينقَال الْحأَنْ         :و افَـتـا إِذَا خهمِن رظَاهأَةَ الْمرإِنَّ الْم
           رأَم ـتفَععِهِ رنلَى مع قْدِرت لَمةِ ول الْكَفَّارا قَبهجوا زبِه تِعمتسي      ـهعنمـاكِمِ لِيـا لِلْحه

فَإِنْ أَصر الْمظَاهِر علَى امتِناعِهِ مِن الْكَفَّارةِ أَلْزمه الْقَاضِي بِهـا           .ويؤدبه إِنْ رأَى ذَلِك   ،مِنها
          طَلِّقي أَو كَفِّرةِ إِلَى أَنْ يجونِ الزرِ عرا لِلضفْعبِهِ درضسِهِ وب؛بِح     فُـوتةِ يراشعالْم قلأَِنَّ ح

 .١٥٩فَاستحق الْحبس لاِمتِناعِهِ،بِالتأْخِيرِ لاَ إِلَى خلَفٍ
 :حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى الأَْخلاَقِ ونحوِ ذَلِك -ف
 : حبس الْبِكْرِ الزانِي بعد جلْدِهِ-أ 

                                                                                                                            

      أَلُ عسا كَانَ يم رمى إِلَى عأَدـهِ                   تلَيع ودعا لَا يبِم هفْسلَ نغش ونٌ، قَدفْتم هأَن لِمع اهرلِ أَنْ يقَب آنِ مِنابِهِ الْقُرشتم مِن هن
 أَولَـى  �لُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ وتطَ،نفْعه، وعلِم أَنَّ اشتِغالَه بِطَلَبِ عِلْمِ الْواجِباتِ مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحرامِ أَولَى بِهِ       

لِأَنه راعٍ ؛يحذِّر غَيره: بِهِ، فَلَما علِم أَنه مقْبِلٌ علَى ما لَا ينفَعه، سأَلَ عمر اللَّه تعالَى أّنْ يمكِّنه مِنه، حتى ينكِّلَ بِهِ، وحتى        
سيكُونُ أَقْوام يجادِلُونكُم : د رعِيتِهِ فِي هذَا وفِي غَيرِهِ، فَأَمكَنه اللَّه تعالَى مِنه وقَد قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه     يجِب علَيهِ تفَقُّ  

 )٤٨٤/ ١(الشريعة للآجري "اللَّهِ تعالَىبِمتشابهِ الْقُرآنِ فَخذُوهم بِالسننِ، فَإِنَّ أَصحاب السننِ أَعلَم بِكِتابِ 
 .٥٠٢ / ٢، والمعيار ٢٩٧ / ٢ و ١٩١ و ٥٩ / ١فتح العلي المالك لعليش  - ١٥٧
 .١٣٩ / ١، وجواهر الإكليل ٤٩٧ / ١، وحاشية الدسوقي ٤٩١الأشباه والنظائر للسيوطي ص  - ١٥٨
 .٢١٨ نجيم ص ، والأشباه والنظائر لابن٣٧٨ / ٥ و ٤٦٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٥٩
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 الْفُقَه فَقةِ        اتةٍ لِلآْيلْدانِي مِائَةُ جالْبِكْرِ الز دلَى أَنَّ حوا كُـلَّ      { :اءُ علِـدانِي فَاجالزةُ وانِيالز
واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ                 

عـن  واختلَفُوا فِي نفْيِهِ الْـوارِدِ      .]٢:النور[} رِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين       الْآخِ
رِيهاللَّهِ  :قَالَ،الز ديبنِي عربةَ   :أَخريرا هأَب مِعس هالِدٍ  ،أَنخ نب ديزقَالاَ،و:     بِـيالن دا عِنكُن� 

لٌ فَقَالَ  فَقَامجـابِ اللَّـهِ        : را بِكِتننيب تيإِلَّا قَض اللَّه كدشأَن،  هـمصخ فَقَام،   كَانَ أَفْقَـهو
هأْذَنْ لِي؟ قَالَ      :فَقَالَ،مِنابِ اللَّهِ وا بِكِتننيـذَا       :قَالَ» قُلْ«:اقْضِ بلَى هسِيفًا عنِي كَانَ عإِنَّ اب

أَنَّ :فَأَخبرونِي،ثُم سأَلْت رِجالًا مِن أَهلِ العِلْمِ     ،فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وخادِمٍ    ،فَزنى بِامرأَتِهِ 
والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ    «:�فَقَالَ النبِي   .وعلَى امرأَتِهِ الرجم  ،علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ     

 يب نلَأَقْضِي    هلَّ ذِكْرابِ اللَّهِ جا بِكِتكُمن،   در الخَادِماةٍ ومِائَـةٍ      ،المِائَةُ ش لْدج نِكلَى ابعو كلَيع
فَغدا علَيها فَاعترفَـت    » فَإِنِ اعترفَت فَارجمها  ،واغْد يا أُنيس علَى امرأَةِ هذَا     ،وتغرِيب عامٍ 

الشك فِيهـا مِـن     «:فَأَخبرونِي أَنَّ علَى ابنِي الرجم؟ فَقَالَ     :لَم يقُلْ :لْت لِسفْيانَ فَرجمها قُ 
رِيها،الزها قُلْتمبفَر،كَتا سمبر١٦٠»و. 

 :ولَهم فِي ذَلِك ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ

                                                 
 )١٦٩٧ (- ٢٥)١٣٢٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٢٧)(١٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٠
معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب االله أي بمـا             ) أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله      (ش   [ 

قها منه ويحتمل أن المراد أفقـه منـه في          قال العلماء يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر ف        ) وهو أفقه منه  (تضمنه كتاب االله    
القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعـالى لا                     

العسيف هـو   ) عسيفا(تقدموا بين يدي االله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك باالله فإنه من جفاء الأعراب               
يشير إلى خصمه وهو زوج مزنية ابنـه وكـان الرجـل            ) على هذا (عه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء     الأجير وجم 

أي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ) فافتديت(استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها
أي مـردودة ومعنـاه   ) الوليدة والغنم رد(فأعطاه ما أعطاهووليدة أي جارية وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني ا   

واغد يـا   (يجب ردها إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء                    
على إعلام  قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم                  ) أنيس

المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب                       
عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأا كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر الـنبي                  

جمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مـراد لأن                  صلى االله عليه وسلم برجمها فر     
 ]حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع
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فَيبعدانِ عـن  ،وهو واجِب فِي الرجل والْمرأَةِ    ، الزنى أَنَّ التغرِيب جزءٌ مِن حد    :الْقَول الأَْول 
أَنه إِذَا خِيف   :وزاد الشافِعِيةُ .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   ،بلَدِ الْجرِيمةِ إِلَى مسافَةِ الْقَصرِ    
 .١٦١س فِي منفَاهإِفْساد الْمغربِ غَيره قُيد وحبِ

وهو واجِب فِي الرجل دونَ الْمرأَةِ فَلاَ       ،إِنَّ التغرِيب جزءٌ مِن حد الزنى أَيضا      :الْقَول الثَّانِي 
 وهـذَا مـذْهب الْمالِكِيـةِ     ،وينبغِي حبس الرجل وجوبا فِـي منفَاه      .تغرب خشيةً علَيها  

      هنع اللَّه ضِير لِيع نقُول عنلِلْم اعِيزالأَْوالِكٍ    .١٦٢وابِ محأَص مِن مِيقَال اللَّخو:  ذَّرعإِذَا ت
 .١٦٣لَكِنِ الْمعتمد الأَْول،تغرِيب الْمرأَةِ سجِنت بِموضِعِها عاما

بـل هـو مِـن بـابِ السياسـةِ          ،س جزءًا مِن حـد الزنى     إِنَّ التغرِيب لَي  :الْقَول الثَّالِثُ 
 .وهذَا مذْهب الْحنفِيةِ،وذَلِك مفَوض إِلَى الْحاكِمِ،والتعزِيرِ

 ـ :واستدلُّوا بِقَول عمر رضِي اللَّه عنه بعد أَنْ نفَى رجلاً ولَحِق بِـالرومِ             ي بعـدها   لاَ أَنفِ
 ١٦٤.أَبدا

وينفَيانِ ،يجلَدانِ مِائَـةً  «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فِي الْبِكْرِ يزنِي بِالْبِكْرِ        :عن إِبراهِيم قَالَ  و
وقَـالَ  .»ى قَريـةٍ  ينفَى كُلُّ واحِدٍ مِنهما إِلَ    ،لَا ينفَيانِ إِلَى قَريةٍ واحِدةٍ    «:قَالَ إِبراهِيم » سنةً
لِيا«:عفَينةِ أَنْ ينالْفِت ا مِنمهبس١٦٥»ح 

لَكِن إِذَا رأَى   .إِنَّ الْمغرب يفْقِد حياءَه بِابتِعادِهِ عن بلَدِهِ ومعارِفِهِ فَيقَع فِي الْمحظُورِ          :وقَالُوا
 .١٦٦سادِهِ فَعلالْحاكِم حبسه فِي بلَدِهِ مخافَةَ فَ

 : حبس من يعمل عمل قَومِ لُوطٍ-ب 
وينظَر تفْصِيل ذَلِـك فِـي      .١٦٧لِلْفُقَهاءِ عِدةُ أَقْوالٍ فِي عقُوبةِ اللِّواطِ مِنها قَولٌ بِحبسِهِما        

 .)ولِواطٌ،زِنى(:مصطَلَحِ
                                                 

م ، والأحكـا  ٢٣١ / ٢، وحاشية الباجوري    ١٨١ / ٤، وحاشية القليوبي    ١٦٨ - ١٦٧ / ٨المغني لابن قدامة     - ١٦١
 .٢٢٣السلطانية للماوردي ص 

 .٩٥ / ٧، ونيل الأوطار ٢٦٥ / ٢، وكفاية الطالب ٢٣٦ / ٦المدونة  - ١٦٢
 .٣٢٢ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٦٣
  لم أجده في هذا اللفظ - ١٦٤

 فيه انقطاع ) ١٣٣١٣)(٣١٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٦٥
 .١٤ / ٤، والدر المختار وحاشيته ٣٩ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٦



 ٤٠

 : حبس الْمتهمِ بِالْقَذْفِ-ج 
ومنِ ادعى علَى   .م شاهِدا واحِدا علَى قَذْفِهِ حبِس قَاذِفُه لاِستِكْمال نِصابِ الشهادةِ         من أَقَا 

آخر قَذْفَه وبينته فِي الْمِصرِ يحبس الْمدعى علَيهِ لِيحضِر الْمدعِي الْبينةَ حتى قِيامِ الْحـاكِمِ    
الْحنفِيـةِ والْمالِكِيـةِ بِخِـلاَفِ       وهذَا مـذْهب  ،هِ وإِلاَّ خلِّي سبِيلُه بِغيرِ كَفِيلٍ     مِن مجلِسِ 

لاَ :وقَال ابن الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِي الَّذِي يقُوم علَيهِ شاهِد واحِد بِالْقَذْفِ            .الشافِعِيةِ
بدا حتى يحلِف أَنه ما أَراد الْقَذْف بل الشتم والسب والْفُحـش فِـي              يجلَد بل يسجن أَ   

 .١٦٨يحد:وقِيل،يسجن سنةً لِيحلِف:وقِيل.الْكَلاَمِ
 : حبس الْمدمِنِ علَى السكْرِ تعزِيرا بعد حدهِ-د 

    حتاس هالِكٍ أَنم نع وِير     نجرِ السمالْخ مِندم ملْزأَنْ ي ا   ،بم هديؤيـنِ      وـةَ بقَبِيص ـنع
ثُم إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ ضرب      » ضرب رجلًا فِي الْخمرِ أَربع مراتٍ      «�إِنَّ النبِي   ،ذُؤيبٍ

  رانِ مرِ ثَممنٍ الثَّقَفِي فِي الْخجا مِحسِه١٦٩ِ" اتٍ أَبببِح رأَمةِ،والْقَادِسِي موي فَأُوثِق،  أُطْلِـق ثُم
 .)٢(بعد توبتِهِ 

 : الْحبس لِلدعارةِ والْفَسادِ الْخلُقِي-هـ 
 ـ     ،نص الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ تتبعِ أَهل الْفَسادِ       ونَ بِالسـاقَبعي ـمهوا أَنذَكَرـى   وتنِ حج

فَمن قَبل أَجنبِيةً أَو عانقَها أَو مسها بِشهوةٍ أَو باشرها مِن غَيرِ جِماعٍ يحبس إِلَـى                .يتوبوا
 .١٧٠بِسوأَفْسدهن علَى آبائِهِن ح ومن خدع الْبناتِ وأَخرجهن مِن بيوتِهِن.ظُهورِ توبتِهِ

 .١٧١وتحبس الْمرأَةُ الداعِرةُ والْقَوادةُ وتضرب حتى تظْهر توبتها

                                                                                                                            
، وقيده بكونه بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الـزني، وشـرح             ٢٦٨ / ٢، وكفاية الطالب    ٩١ / ٤الاختيار   - ١٦٧

، ١٢٦ / ٤، وأسنى المطالب ٣٣٥ / ٢٨، والفتاوى لابن تيمية ١٨٧ / ٨، والمغني ١٧٩ / ٤المحلي على منهاج الطالبين    
 .٣١٨ / ٧والروض المربع للبهوتي 

، ٢٦٧ / ١، وتبصرة الحكام    ١٨٥،  ١٨٢ / ٥، والمدونة   ٥٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٤٥ / ٤ حاشية ابن عابدين   - ١٦٨
 .٢٣٥، والقوانين الفقهية ص ١٤٢، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص ٣٦٣ / ٤، وأسنى المطالب ٤٠٧، ٣٩١

والخراج ، ٣٥٣ / ٤ حاشية الدسوقي : ، وانظر فيه ضعف ) ١٧٠٨٦)(٢٤٧/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني    - ١٦٩
 ٣٣ص 
، ١٧٦، ومعين الحكـام ص      ٢٠٥ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٠

 .٣٤٧ - ٣٤٦ / ٢، والمعيار ٣٩ / ١، والإفصاح لابن هبيرة ١٧٨ / ٣٤ و ٣١٤ - ٣١٣ / ١٥وفتاوى ابن تيمية 



 ٤١

 : الْحبس لِلتخنثِ-و
        وبتى يتح ا لَهزِيرعثِ تنخسِ الْمبلَى حةُ عفِينالْح صن،     اللَّه هحِمر دمامِ أَحنِ الإِْمقِل عنو 

إِذَا نفِي الْمخنثُ وخِيف فَساده يحبس      :وقَال ابن تيمِيةَ  .أَنه يحبس إِذَا خِيف بِهِ فَساد الناسِ      
هرغَي هعم ساحِدٍ لَيكَانٍ و١٧٢فِي م. 

 : الْحبس لِلترجل-ز 
      أَنَّ الْم اللَّه هحِمةَ رمِييت ناب ذَكَر   سبحال تجةَ بِالرهبشتأَةَ الْمر،       ا أَمبِكْـر ـتاءٌ أَكَانـوس

وإِذَا لَم يمكِن حبسها    .لأَِنَّ جِنس هذَا الْحبسِ مشروع فِي جِنسِ الْفَاحِشةِ وهو الزنى         ؛ثَيبا
 .١٧٣ وتمنع مِن الْخروجِ عن جمِيعِ الناسِ فَتحبس عن بعضِهِم فِي دارٍ

 : الْحبس لِكَشفِ الْعوراتِ فِي الْحماماتِ-ح 
نص يحيى بن عمر الْقَاضِي الأَْندلُسِي علَى سجنِ صاحِبِ الْحمامِ وغَلْقِ حمامِهِ إِذَا سهل              

و بِذَلِك ضِيرو اتِهِمروع فاسِ كَشاتِ لِلنرووفِي الْعكْشول مخالد مِن مهعنمي ١٧٤لَم. 
 : الْحبس لاِتخاذِ الْغِناءِ صنعةً-ط 

 .١٧٥نص الْحنفِيةُ علَى حبسِ الْمغني حتى يحدِثَ توبةً لِتسببِهِ فِي الْفِتنةِ والْفَسادِ غَالِبا
سِ بِسبالْح الاَتالحلَى الْماءِ عتِدبِ الاِعب: 

 : حبس الْعائِدِ إِلَى السرِقَةِ بعد قَطْعِهِ-أ 
إِذَا قُطِع السارِق ثُم عاد إِلَى السرِقَةِ يحبس عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ لِمنـعِ ضـررِهِ عـنِ                  

ددِ الْمـراتِ الَّتِـي يقْطَـع أَو يحـبس بعـدها            علَى خِلاَفٍ بينهم فِي تحدِيدِ ع     ،الناسِ
 .)سرِقَةٌ:ر(.١٧٦

                                                                                                                            
 .١٣٣ وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص ،٤٤الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص  - ١٧١
 / ١٥، وفتاوى ابـن تيميـة       ٣٧٧ / ٤، وأعلام الموقعين    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٢

٣١٠. 
 .٣١٤ - ٣١٣ / ١٥فتاوى ابن تيمية  - ١٧٣
 .١١٧ و ٨٨أحكام السوق ليحيى بن عمر ص  - ١٧٤
 .٢١٨ / ٤، وفتح القدير ٦٦ / ٤، والاختيار ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٧٥
، ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير للـدردير      ٢٨٨ / ٦، والمدونة   ٣٢ / ٢٤، والمبسوط   ٨٦،  ٦٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٧٦

 / ٢، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ٣٢٨ / ٩ و   ٢٦٤،  ٢٦٣ / ٨، والمغني   ٨٦،  ٥١ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٣٣٣



 ٤٢

 : حبس السارِقِ تعزِيرا لِتخلُّفِ موجِبِ الْقَطْعِ-ب 
           ذَلِك مِناتِ الْقَطْعِ ووجِبلُّفِ مخلِت ارِقا السفِيه سبحالاَتٍ يلَى حاءُ عالْفُقَه صن:  سـبح

اجِدِ    مسابِ الْمورِقَةَ أَبس ادتضِ       ،نِ اعابِيزِ الْمِيزرِقَةَ بس ادتنِ اعم سبحـاءِ   (وابِيرِ الْمـنص (
 لِّينصال الْمنِعلِسِ     .وتخالْمالْقَفَّافِ وارِ وسِ الطَّربلَى حوا عصنو،     ـعمجفَي ارل الدخدي نمو

 فَي اعتالْم  هرِجخا يلَمو كسم.            رـزعـا يوِهحنةٍ وهـبلِش الْقَطْـع هنفَى عتارِقٍ انكُل سو
سبحي١٧٧و. 

 : حبس الْمتهمِ بِالسرِقَةِ-ج 
   ةٍ فِي ذَلِكربتعةٍ مودِ قَرِينجرِقَةِ لِومِ بِالسهتسِ الْمبلَى حاءُ عالْفُقَه صضِـعِ  نولِهِ فِي موجكَت

 اتٍ لِذَلِكمقَدم ربتعا تورتِهِ أُمالَجعمرِقَةِ و١٧٨الس. 
 : الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْغصبِ-د 

ه حبسه  فَإِنِ ادعى هلاَكَ  ،أَبى حبِس حتى يرده    فَإِنْ،يجِب علَى الْغاصِبِ رد عينِ الْمغصوبِ     
       هرا لأََظْهاقِيكَانَ ب لَو هأَن لَمعةً يدم اكِمهِ بِمِثْلِهِ   ،الْحلَيقْضِي عي قِيل.ثُممِينِـهِ    :وبِي قدصل يب

   سبحلاَ يو هتقِيم نمضيو.             رـى يتح ـبِسةً حلُـؤلُؤ ا أَوـاردِين ا أَومهدِر لَعب نمو  ـهمِي
 .١٧٩لِصاحِبِهِ

 : الْحبس لِلاِختِلاَسِ مِن بيتِ مال الْمسلِمِين-هـ 

                                                                                                                            

، ٢٨٩ / ٢، وجـواهر الإكليـل      ٣٦٣،  ١٥٣ / ٤، وأسنى المطالـب     ٢١٩، والقوانين الفقهية لابن جزي ص       ٥٨٣
، ٢٧٥ / ٢، وكفايـة الطالـب      ١٩٨ / ٤، وحاشية القليوبي    ٤٥٣ / ٢، وبداية اتهد    ٢٤٥ / ٢وحاشية الباجوري   

، والمصنف  ٩٩، والسياسة الشرعية ص     ٣٩ / ١، والإفصاح لابن هبيرة     ٢٨٦ / ١٠، والإنصاف   ١١٠ / ٤والاختيار  
 .٣١٩ و ٣١٦ و ٣١٤ و ٣١٣ / ٥، وكتر العمال ١٨٦ / ١٠لرزاق لعبد ا

 .١٨٥، والخراج ص ٩٣ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٧٧
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ٤٠٠ / ٣٥، والفتاوى لابن تيمية     ٧٦ و   ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٨

 ١، وتبصرة الحكام    ٢٣٥ / ٤ون المعبود   ، وع ١٣٤ / ٤، وذيب الفروق للمالكي     ٢١٩، والقوانين الفقهية ص     ٢٢٠
 .١٦٣ - ١٦٢ / ٢ و ٣٣١/ 

، والقوانين الفقهيـة ص     ٤٤٢ / ٣، وحاشية الدسوقي    ١٨٥ / ٦ و   ٢٨٣ - ٢٨٢ / ٥الدر المختار وحاشيته     - ١٧٩
 . ط المنيرية١٦٦ / ٥، والمحلى لابن حزم ٣٤ / ٣، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٢١٧



 ٤٣

وحكِي ذَلِك عن عمـر بـنِ       ،ذَهب بعض الصحابةِ إِلَى حبسِ منِ اختلَس مِن بيتِ الْمال         
 .١٨٠الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه مع معنِ بنِ زائِدةَ 

 :حبس الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ -و
 .١٨١نص بعض الْفُقَهاءِ علَى حبسِ الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ مع اعتِقَادِهِ وجوبها

 :مشروعِيةُ حبسِ الْمدِينِ: الْحبس لِلدينِ-ز 
فَالْمدِين الَّذِي ثَبت إِعساره يمهل حتى يوسِـر        :وإِما موسِر ،سِرإِما مع :الْمدِين أَحد رجلَينِ  

} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ                {:لِلآْيةِ
 .١٨٢]٢٨٠:البقرة[

عن ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ   ،فقَب إِذَا امتنع مِن وفَاءِ الدينِ الْحال      والْمدِين الْموسِر يعا  
 .١٨٣»الْواجِد يحِلُّ عِرضه وعقُوبته «: قَالَ لِي�رسولِ اللَّهِ 

 :ولِلْعلَماءِ قَولاَنِ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْعقُوبةِ
وهذَا قَول شريحٍ والشعبِي وأَبِي عبيـدٍ       ،قْصد بِالْعقُوبةِ فِي الْحدِيثِ الْحبس    ي:الْقَول الأَْول 

واختاره ابن تيمِيةَ وابن    .والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،وهو مذْهب الْحنفِيةِ  ،وسوارٍ وغَيرِهِ 
االْقَيمهرغَي؛مِ وهمِن دأَش وا هبِما إِلاَّ بِهِ وةِ غَالِبمِنذِهِ الأَْزفِي ه لَّصخلاَ ت قُوق١٨٤لأَِنَّ الْح. 

حيثُ يذْهب الدائِن مـع الْمـدِينِ أَنـى         ،الْعقُوبةُ فِي الْحدِيثِ هِي الْملاَزمةُ    :الْقَول الثَّانِي 
بذَ،ذَههـنِ                  وسالْحدٍ وـعـنِ سـثِ باللَّيزِيـزِ وـدِ الْعبنِ عب رمعةَ وريرل أَبِي ها قَو

                                                 
 .٢٩٩ / ٢بصرة الحكام ، وت٣٢٥ / ٨المغني  - ١٨٠
، ومنتـهى   ٥٠٣ / ١، وحاشـية الدسـوقي      ١٩١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٤٩١الأشباه والنظائر للسيوطي ص      - ١٨١

 .٢٠٣ / ١الإرادات لابن النجار 
 .٩ / ٢ و ١١٢ / ١، وأخبار القضاة لوكيع ٣٥١ - ٣٥٠ / ٢وانظر شرح أدب القاضي للخصاف  - ١٨٢

 صحيح  ) ٥٠٨٩) (٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٣
يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصـفه بسـوء         : أي  : يحل عرضه   .المطل: القادر المليئ ، واللي     : الواجد  : لي الواجد   

 حبسه  : نفس الإنسان ، وعقوبته : القضاء ، والمراد بالعرض 

، وبداية اتهد   ٦٣ص  ، والطرق الحكمية    ٤٣، والسياسة الشرعية ص     ٢٧٥ / ٥، والإنصاف   ٤٩٩ / ٤المغني   - ١٨٤
، وسـبل   ٨٤ / ٣، والهدايـة    ٨٩ / ٢، والاختيار   ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي    ٩٢ / ٢، وجواهر الإكليل    ٢٩٣ / ٢

 .٥٦ - ٥٥ / ٣السلام 



 ٤٤

رِيصالْب.    سبحلاَ ي دِينوا أَنَّ الْمذَكَرو،   بِيلأَِنَّ الن�  بِسحي نِ  لَميبِالد،    هـدعب بِسحي لَمو
اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ مِن دأَح،الَهدِينِ ملَى الْمونَ عبِيعوا يل كَان١٨٥ب. 

دِينبِهِ الْم سبحا يم: 
ومـا كَـانَ    ،ما كَانَ بِالْتِزامٍ بِعقْدٍ كَالْكَفَالَةِ والْمهرِ الْمعجل      :قَسم الْفُقَهاءُ الدين إِلَى أَقْسامٍ    

    لاَزِم هامٍ إِلاَّ أَنرِ الْتِزيلَفِ   كَ،بِغتل الْمدبفَقَةِ الأَْقَارِبِ ونِ        ،نكَـثَم ـالِيضٍ معِو نا كَانَ عمو
 .١٨٦ولَهم أَقْوالٌ مختلِفَةٌ فِيما يحبس بِهِ الْمدِين وما لاَ يحبس بِهِ .الْمبِيعِ

أَما الـديونُ   . فِي دينِ آدمِي دِرهم واحِد     وذَكَروا أَنَّ أَقَل مِقْدارٍ يحبس بِهِ الْمدِين الْمماطِل       
 .١٨٧الَّتِي لِلَّهِ تعالَى كَالزكَاةِ والْكَفَّارةِ فَلاَ حبس فِيها عِند طَائِفَةٍ مِن الْفُقَهاءِ

سبحالَّذِي ي دِينالْم: 
بعـض   واتجـه .سواءٌ أَكَانت زوجةً أَم أَجنبِيةً    ،كتحبس الْمرأَةُ بِالدينِ إِنْ طَلَب غَرِيمها ذَلِ      

بل ،لاَ تحـبس فِـي الـدينِ      ) الَّتِي تلْزم بيتها ولاَ تبرز لِلرجال     (الشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ الْمخدرةَ     
 .١٨٨يستوثَق علَيها ويوكَّل بِها

 والز سبحيا    ورِهغَي تِهِ أَوجونِ زيبِد ائِهِ   .١٨٩جنِ أَقْرِبيبِد الْقَرِيب سبحيو،   سبحي لَدى الْوتح
   كْسهِ لاَ الْعيالِدنِ ويأَةُ    .بِدرالْمل وجالر وِي فِي ذَلِكتسي؛و   لِـفتخسِ لاَ يبالْح وجِبلأَِنَّ م

الأُْنةِ و١٩٠وثَةِبِالذُّكُور. 
ومذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ وأَحد قَولَيِ الْحنفِيةِ أَنَّ الصـبِي لاَ يحـبس بِالـدينِ بـل                

بدؤةِ.يفِينرِ لِلْحل الآْخفِي الْقَوو:ظَلَمعِ ويبِالْب نِ إِذَا أَذِنَ لَهيبِالد سبحي ه١٩١أَن. 

                                                 
 .٥٥ / ٣، وسبل السلام ٦٤ - ٦٢، والطرق الحكمية ص ٤٩٩ / ٤المغني  - ١٨٥
 .٦٣، والطرق الحكمية ص ٣٨١ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٨٦
 / ١، وجواهر الإكليل ٤٩٧ / ١، وحاشية الدسوقي    ٤٢٠ / ٣، والفتاوى الهندية    ٣٧٩ / ٥حاشية ابن عابدين     - ١٨٧

 .٤٩١، والأشباه للسيوطي ص ٣٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي ١٣٩
 / ٥، وحاشية الجمـل     ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير وحاشيته     ٢٠٥ / ٥، والمدونة   ٣٥٣ / ٢فتاوى قاضي خان     - ١٨٨

 .٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي ٤٩١شباه للسيوطي ص ، والأ٣٤٦
 .٢٠٥ / ٥المدونة  - ١٨٩
، والأشباه للسيوطي ص    ٣٦ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي    ١٧٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٩٠

٤٩١. 



 ٤٥

يا        ونأْمتسا مبِيرح ا أَويذِم لَونِ الْكَافِرِ ويبِد لِمسالْم سبفِـي       ؛ح قِّـقحتى الظُّلْمِ منعلأَِنَّ م
 .١٩٢مماطَلَتِهِ

 :مدةُ حبسِ الْمدِينِ
نَّ الناس يختلِفُونَ فِـي     لأَِ؛والصحِيح تفْوِيض ذَلِك لِلْقَاضِي   ،اختلَفُوا فِي مدةِ حبسِ الْمدِينِ    

 .هِي شهر:وقَال بعض الْحنفِيةِ.احتِمال الْحبسِ
وفِي رِوايةِ الْحسنِ عنه مـا      .وفِي رِوايةِ محمدِ بنِ الْحسنِ عن أَبِي حنِيفَةَ شهرانِ أَو ثَلاَثَةٌ          

    رٍ إِلَى سِتهةِ أَشعبأَر نيةٍب.              لِـمإِذَا ع ـهنيد قْضِـيـى يتح ـهسبح دبؤةِ يالِكِيالْم دعِنو
هرسابِلَةِ.١٩٣ينالْحةِ وافِعِيا لِلشصن جِدن لَمو. 
 : الْحبس لِلتفْلِيسِ-ح 

 بِحسبِ  -ويفْترِق عنه   ،ي تقَدم ذِكْرها  يشترِك الْمفْلِس مع الْمدِينِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَْحكَامِ الَّتِ        
   وها ذَكَرنِهِ              -ميفَاءِ دو نزِهِ عجلاَنِ عإِعاسِ والن نيفْلِسِ برِ الْمهل لِشخدتي اكِمفِي أَنَّ الْح 

 .١٩٤وجعل مالِهِ الْمتبقِّي لِغرمائِهِ
   و سِرعالْم سبحلاَ يالَى     وعلِهِ تلِقَو ذَلِك هاؤمغُر طَلَب ةٌ إِلَى      { :لَوظِرةٍ فَنرسإِنْ كَانَ ذُو عو

 .]٢٨٠:البقرة[} ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
         فَقْر أَو اهغِن فرعال لاَ يول الْحهجم فْلِسإِذَا كَانَ الْمـى       وتاءِ حمرالْغ بِطَلَبٍ مِن بِسح ه

بِينتسي هرالَةُ         .أَمهول الْجزى تتالٍ حبِم هٍ أَوجةِ كَفَالَتِهِ بِولَفُوا فِي صِحتاخقَالُوا.وو:  ربإِذَا أَخ
 .١٩٥بِإِعسارِهِ واحِد مِن الثِّقَاتِ أُخرِج مِن حبسِهِ

                                                                                                                            
، ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسـوقي     ١٧٤، ومعين الحكام ص     ٤٢٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٩١ / ٢٠المبسوط   - ١٩١

 .٣٠٦ / ٤وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 
 .٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي ٢١٩ / ١١، والإنصاف ٣٨١ / ٥، وحاشية ابن عابدين ٩١ / ٢٠المبسوط  - ١٩٢
 / ٤، والفروق للقـرافي     ٤٨ / ٥، والتاج للمواق    ٣٦٧ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف      ٩٠ / ٢الاختيار   - ١٩٣
٦٩. 
 .٢٨٥ / ٢، ومنهاج الطالبين ٨٧  /٢جواهر الإكليل  - ١٩٤
، ومعين  ١٦٤ / ٥، والروض المربع    ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب    ٩٠ / ٢، والاختيار   ٢٦٤ / ٣حاشية الدسوقي    - ١٩٥

 .٩٤الحكام ص 



 ٤٦

   بِسإِذَا حالاً      وم أَنَّ لَه رظَهال وول الْحهجالْم فْلِسفَاءِ    ،الْمبِالْو أُمِر هكَانم رِفع ى  .أَوفَإِنْ أَب
فَإِنْ أَصر علَى عدمِ بيـعِ      . حتى يبِيع مالَه ويقْضِي دينه     - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ    -أُبقِي فِي الْحبسِ    

وأَخرجه مِن الْحـبسِ فِـي قَـول الْجمهـورِ     ،دينِهِ باعه الْحاكِم علَيهِ وقَضاهمالِهِ لِقَضاءِ   
يخير الْحاكِم بين حبسِهِ لإِِجبارِهِ علَى بيعِ مالِهِ بِنفْسِهِ وبين          :وقِيل.والصاحِبينِ مِن الْحنفِيةِ  

هِ لِولَيعِهِ عينِهِبيفَاءِ د. 
خوفًا مِن أَنْ   ،إِنَّ الْحاكِم لاَ يجِيب الْغرماءَ إِلَى بيعِ مال الْمفْلِسِ وعروضِهِ         :وقَال أَبو حنِيفَةَ  

  ررضتيهِ ولَيع رسخانِيرِ          .تنالداهِمِ ورالد مِن هدا عِنسِ مبِجِن هنيقْضِي دل يفَإِ.١٩٦ب   كُني نْ لَم
 .١٩٧لَي الْواجِدِ يحِل عِرضه وعقُوبته :فَيؤبد حبسه لِحدِيثِ

ولَم يعلَم مكَانه حبِس حتـى    ،لِلْمدِينِ الْمفْلِسِ  وإِذَا قَامتِ الْقَرائِن أَوِ الْبينةُ علَى وجودِ مالٍ       
غَرِيم إِنْ طَلَب هظْهِريذَلِك ه. هدِيثِ الآْنِفِ ذِكْراءِ لِلْحفَاقِ الْفُقَهذَا بِاته١٩٨و. 

 :حبس الْمفْلِسِ بِطَلَبِ بعضِ الْغرماءِ
                لَـوو ـبِسح مهضعى بأَبو هارسإِع تثْبي فْلِسِ الَّذِي لَمالْم سباءِ حمرالْغ ضعب إِنْ طَلَب

نْ أَراد الَّذِين لَم يحبِسوا محاصةَ الْحابِسِ فِي مال الْمفْلِـسِ الْمحبـوسِ فَلَهـم               فَإِ،لِواحِدٍ
وسِ       .ذَلِكبحفْلِسِ الْمدِ الْمفِي ي صِهِمقَاءُ حِصا إِبضأَي ملَهـابِسِ إِلاَّ       .وـرِيمِ الْحلِلْغ سلَـيو

هت١٩٩حِص. 
 :ي علَى حق اللَّهِ أَو حقُوقِ الْعِبادِ الْحبس لِلتعد-ط 

والْغِش ،وبيعِ الْخمـرِ  ،كَالتعامـل بِالربـا   ،شرِع الْحبس فِي كُل تعد علَى حق لِلَّهِ تعالَى        
وفِي كُل تعد علَى    ،وبيعِ الْوقْفِ ،أَوِ الْجمعِ بين أُختينِ   ،أَوِ الزواجِ بِأَكْثَر مِن أَربعٍ    ،والاِحتِكَارِ

والاِمتِناعِ مِـن تسـلِيمِ الْمبِيـعِ بعـد         ،كَمنعِ مستحِقِّي الْوقْفِ مِن رِيعِـهِ     ،حقُوقِ الْعِبادِ 
 ـ ،أَوِ الْخـراجِ  ،أَوِ الْجِزيـةِ  ،أَو بـدل الْخلْـعِ    ،وتسلِيمِ الأُْجـرةِ  ،الْعقْدِ شدِ ،رِأَوِ الْعحجو

                                                 
، ١٦٨ / ٥، والـروض المربـع      ١٨٧ / ٢، وأسنى المطالب    ٢٨٤ / ٢، وبداية اتهد    ١٧٥ / ٧بدائع الصنائع    - ١٩٦

 .٣٤٦ / ٥ح المنهج وحاشية الجمل على شر
  مر تخريجه- ١٩٧
 .٤٣السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ١٩٨
 .٢٣٠ / ٥المدونة  - ١٩٩
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والْمـدعى  ،وعدمِ الإِْنفَاقِ علَى من تجِب نفَقَته عِند الْجمهورِ ،والْخِيانةِ فِي الْوكَالَةِ  ،الْودِيعةِ
همها أَبم نيبي هِ إِذَا لَملَيابِهِ.عوفِي أَب فْصِيل ذَلِكت٢٠٠و. 

 : بِالْتِزاماتِهِ حبس الْكَفِيل لإِِخلاَلِهِ-ي 
 :وتتصِل بِالْحبسِ فِيما يلِي،الْكَفَالَةُ نوعانِ بِالْمال وبِالنفْسِ

 :حبس الْكَفِيل بِالْمال لاِمتِناعِهِ مِن الْوفَاءِ:َولاًأ
        تسالٍ مسِ الْكَفِيل بِمبازِ حولَى جةُ عافِعِيالشةُ وفِينالْح صـا       نكْفُول موفِ الْمي إِذَا لَم قح

ولأَِنَّ ذِمته مضمومةٌ إِلَى ذِمـةِ الْمكْفُـول        ،وذَلِك لِتخلُّفِهِ عما الْتزمه   ،علَيهِ أَو مات معسِرا   
بل ،ضى كَلاَمِ الْمالِكِيةِ والْحنابِلَـةِ    وهذَا مقْت .فَلِذَا جاز حبسه إِلاَّ إِذَا ثَبت إِعساره      ،بِالْمطَالَبةِ

   لَى ذَلِكع اعمقِل الإِْجذَا    .نل فِي هالأَْصاسٍ  وبنِ عنِ ابةِ        ،عـرشبِع ا لَـهغَرِيم لًا لَزِمجأَنَّ ر
انِيرند، فَقَالَ لَه:     موالْي كَهاءٌ أَقْضِيدِي قَضا عِنااللهِ مااللهِ:قَالَ،وفَو       نِـي أَوطِيعى تتح لَا أُفَارِقُك 

   كنلُ عمحتمِيلٍ يبِح أْتِياءٌ   :قَالَ،تدِي قَضا عِنااللهِ مي    ،ونلُ عمحتي نم ا أَجِدمإِلَـى   ،و هرفَج
فَأَبى حتى أَقْضِيه   ،ا واحِدا إِنَّ هذَا لَزِمنِي واستنظَرته شهر    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �رسولِ االلهِ   

" :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،ولَا عِندِي قَضاءٌ الْيوم   ،وااللهِ ما أَجِد حمِيلًا   :فَقُلْت،أَو آتِيه بِحمِيلٍ  
فَتحملَ بِها رسولُ االلهِ    ،فَأَنا أَتحملُ بِها عنك     :قَالَ،لَا:قَالَ" هلْ تستنظِره إِلَّا شهرا واحِدا؟      

�،     هدعا ورِ مبِقَد اهلُ فَأَتجالر بولُ االلهِ     ،فَذَهسر ـذَا       " :�فَقَالَ لَهبِه جِئْـت ـنأَي مِن
ها فَقَضـا :قَالَ،"لَيس فِيها خير    ؛اذْهب فَلَا حاجةَ لَنا فِيها    " :قَالَ،مِن معدِنٍ :قَالَ" الذَّهبِ؟  

 وفِي هذَا كَالدلَالَةِ علَى أَنَّ الْحق بقِي فِي ذِمتِهِ بعد التحملِ حتى أَكَّـد               �عنه رسولُ االلهِ    
وتنزه عـنِ التصـرفِ فِـي مـالِ         ، تطَوع بِالْقَضاءِ عنه   �ثُم إِنه   ،علَيهِ مِقْدار الِاستِنظَارِ  

دِنِالْمع، لَمااللهُ أَعو.     بِينِ النا عينور قَدقَالَ  �و هى      " : أَنقْضى يتنِهِ حيلَّقَةٌ بِدعمِنِ مؤالْم فْسن
 هن٢٠١."ع 

                                                 
، والسياسـة   ٤٤٨ / ٤، والفتاوى الهنديـة     ٤٤٦،  ١٠ / ٦ و   ٣٨٣،  ٣٨١،  ٣٢١ / ٥الدر المختار وحاشيته     - ٢٠٠

 .٣٠٤، ٢١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ٤٣الشرعية ص 
 حسن ) ١١٤٠٢)(١٢٣/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠١



 ٤٨

    لُهحٍ الْقَاضِي قَويرش نع وِيرلَ         : وع جِبثُ لاَ ييكْفُول حالْم الْكَفِيل إِذَا غَاب سبحهِ لاَ يي
هارض٢٠٢إِح. 

 :حبس الْكَفِيل بِالنفْسِ:ثَانِيا
 :وهِي ثَلاَثَةُ أَنواعٍ،تعرف الْكَفَالَةُ بِالنفْسِ أَيضا بِكَفَالَةِ الْوجهِ والْبدنِ

وهذِهِ ،ينتظَر تزكِيتهما الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحدودِ والْقِصاصِ بعد شهادةِ شاهِدينِ        :النوع الأَْول 
لأَِنَّ الْحـدود لاَ    ؛بل يحبس الْمدعى علَيهِ لاِستِكْمال الإِْجـراءَاتِ      ،غَير جائِزةٍ بِالإِْجماعِ  

 .نيابةَفَضلاً عن أَنها لاَ تقْبل ال،تستوفَى مِن الْكَفِيل إِذَا تعذَّر إِحضار الْمكْفُول
كَقَذْفٍ إِلَى مجلِـسِ    ،الْكَفَالَةُ بِإِحضارِ نفْسِ من علَيهِ قِصاص أَو حد لآِدمِي        :النوع الثَّانِي 

مِل ويحت،لأَِنَّ فِيها حـق الْعبـدِ     ؛وهذِهِ جائِزةٌ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ دونَ غَيرِهِم      ،الْحكْمِ
قالْح لَه نمِم قَاطُهإِس. 

فَيجوز كَفَالَـةُ   ،الْكَفَالَةُ بِالْمال وهِي جائِزةٌ عِند جمهورِ فُقَهـاءِ الأَْمصـارِ         :النوع الثَّالِثُ 
 سِ فِي ذَلِكبالْح حِقتسم وسِ أَوبح٢٠٣الْم. 

 :أَحوال الْكَفِيل بِالنفْسِ
ظِمتنةَتالِيالاَتِ التفْسِ الْحال الْكَفِيل بِالنوأَح : 

أَو لَم يذْكُره فِـي     ،إِذَا تعهد الْكَفِيل بِإِحضارِ الْمكْفُول مِن غَيرِ ضمانِ الْمال        :الْحالَةَ الأُْولَى 
ه يحبس لِمماطَلَتِهِ إِذَا انقَضتِ الْمدةُ ولَـم        فَمذْهب الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي ذَلِك أَن     ،الْكَفَالَةِ

لاِشـتِراطِهِ إِحضـار الـنفْسِ لاَ        ولاَ يقْبل مِنه بذْل الْمال عِند الْحنفِيةِ      ،يحضِرِ الْمكْفُول 
حنابِلَةِ أَنه لاَ يحـبس بـل يلْـزم         ومذْهب الْمالِكِيةِ والْ  .والْمسلِمونَ عِند شروطِهِم  ،غَيرِها

 .٢٠٤أَو يغرم الْمال،بِإِحضارِ الْمكْفُول

                                                 
 / ٢، وبداية اتهـد     ٢٤٧ / ٢، وحاشية الرملي    ٣٨١ و   ٣١٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٨٩ / ٢٠المبسوط   - ٢٠٢

 .٤٩١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨ / ٢، واختلاف الفقهاء للطبري ١٠٠ / ٥، والروض المربع ٢٩٦
، ٦١٦ / ٤، والمغـني    ٢١٤القـوانين الفقهيـة ص      ، و ٧٤ و   ٧٢ / ٣، والهداية   ٣٠٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٠٣

 .٣٨٢ / ١وحاشية الباجوري 
، والقوانين الفقهيـة ص  ١١٤ / ٢، وجواهر الإكليل ١٦٧ / ٢، والاختيار  ٢٩٥ و   ٢٩٠ / ٥ حاشية ابن عابدين     ٢٠٤

 .١١٣ / ٥، والروض المربع للبهوتي ٣٢٨ / ٢، والمحلي على منهاج الطالبين ٢٤٤ / ٢، وأسنى المطالب ٢١٤



 ٤٩

فَإِنه لاَ  ،إِذَا تعهد الْكَفِيل بِإِحضارِ الْمكْفُول وصرح بِضمانِهِ الْمال إِذَا تخلَّف         :الْحالَةُ الثَّانِيةُ 
   الْم مرغل يب سبحدِ       يدحقْتِ الْمكْفُول فِي الْوضِرِ الْمحي ذَاهِبِ    ،ال إِذَا لَماءِ مل فُقَهذَا قَوهو

لأَِنَّ الْحق شغل ذِمتـه كَشـغلِهِ ذِمـةَ         ؛فَإِنْ ماطَل فِي الدفْعِ وكَانَ موسِرا حبِس      .الأَْمصارِ
 .الْمكْفُول

   انَ وجوا أَنَّ السذَكَرـهِ        وجزِلَةِ كَفِيـل الْونرِيمِ بِمنِ الْغدلَى بفِظَ عحتنِ اسمِم هوحغِي ،نبنفَي
هارضهِ إِحلَينِ.٢٠٥عينِ الآْنِفَتيالَتفِي الْح مقَدا توِ محومِل بِنع هارضإِح ذَّرعتو فَإِنْ أَطْلَقَه. 
 عهد الْكَفِيل بِإِحضارِ النفْسِ الَّتِي كَفَلَها فِي الْقِصاصِ والْحد الَّذِي هـو           إِذَا ت :الْحالَةُ الثَّالِثَةُ 

                كْفُـول أَوـورِ الْمضإِلَـى ح سبحدِ يدحقْتِ الْما فِي الْوهضِرحي فَلَم رقَصو مِيلآِد قح
 .٢٠٦موتِهِ

 :قَضاءِ والأَْحكَامِالْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْ
 : حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ-أ 

نص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ لِلإِْمامِ حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ إِذَا تعين لَه حتى يقْبلَه لِتخلُّفِهِ                
عِيراجِبِ الشنِ الْوع،صِيولِمِينسقُوقِ الْمةً لِحان، الِكم امى الإِْمبِهِ أَفْت٢٠٧و. 

 : حبس الْمسِيءِ إِلَى هيئَةِ الْقَضاءِ-ب 
أَوِ استهزأَ بِهِ ورماه بِما     ،لاَ أُخاصِم الْمدعِي عِندك   :لِلْقَاضِي أَنْ يأْمر بِحبسِ وضربِ من قَال      

اسِبنلاَ يذَلِك تثْبي لَمو ه.هاما أَمماتشا إِذَا تمهبرضنِ وياصِمختالْم سبح لَه٢٠٨و. 
     بهأَش نةٌ عايرِو هِيونٌ ونحقَال سإِذَا قَـال فِـي          :و هأْدِيبتهِ ولَيى ععدالْم سبلِلْقَاضِي ح

                                                 
، ١١٤ / ٢، وجواهر الإكليل   ٢٩٥ / ٢، وبداية اتهد    ٧١ / ٣، والهداية   ٢٩٩،  ٢٩٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٠٥

، ٣٤٩ / ٢، وتبصرة الحكـام     ٤٣، والسياسة الشرعية ص     ٣٢٨ / ٢، والمحلي على المنهاج     ١١٣ / ٥والروض المربع   
 .١٠٩ / ٢، وغاية المنتهى ٥٥٦ / ٢٩والفتاوى لابن تيمية 

 .٣٢٨ / ٢، وحاشية القليوبي ٧٠ / ٣، والهداية ٢٩٩ و ٢٩٢ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٠٦
 .١٣ - ١٢ / ١، وتبصرة الحكام ٢٧٨ / ٢، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب ١٤٠ / ٧الخرشي  - ٢٠٧
، ٤٢٠ / ٣، والفتاوى الهندية    ٤٤ - ٤٣ / ٩، والمغني لابن قدامة     ٣٠١ / ١، وتبصرة الحكام    ٥١٥ / ٢المعيار   - ٢٠٨

 .٢٩٩ / ٤وأسنى المطالب 



 ٥٠

وبِنحوِهِ قَـال   ، أُنكِر واستمر علَى لَـددِهِ ولاَ بينـةَ لِلْمـدعِي          لاَ أُقِر ولاَ  :مجلِسِ الْقَضاءِ 
افِعِي٢٠٩الش. 

 : حبس الْمدعى علَيهِ الْحد والْقِصاص حتى يعدل الشهود-ج 
        هِ حلَيى ععدالْم سباءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حالْفُقَه بةٍ كَامِلَـةٍ       ذَهجى بِحوعالد مِن تثَبتى يت

حيثُ أَقْصى الْعقُوبـةِ فِيهـا   ،فِيما كَانَ أَقْصى عقُوبةٍ فِيهِ غَير الْحبسِ كَالْحدودِ والْقِصاصِ      
  لْدالْجو الْقَطْعل وةٍ      ،الْقَتاصبِخهِ ولَيى ععدالْقَاضِي الْم بِسحـى       فَيتح مِـيالآْد ـقفِي ح

لأَِنَّ ذَلِك مِن وظِيفَتِهِ بعد أَنْ أَتى الْمدعِي بِما علَيهِ مِن           ؛يكْشِف الْقَاضِي عن عدالَةِ الشهودِ    
 .الْبينةِ

ومنِ ادعى علَى آخر أَنه     .لِكفَمنِ ادعى علَيهِ بِسرِقَةٍ يحبس حتى تظْهر عدالَةُ الشهودِ فِي ذَ          
لِيحضِر الْمدعِي بينته حتى يقُوم الْحاكِم مِـن        ،قَذَفَه وبينته فِي الْمِصرِ حبِس الْمدعى علَيهِ      

بـةً أَو خـارِج الْمِصـرِ فَـلاَ         فَإِنْ كَانت بينته غَائِ   .مجلِسِهِ وإِلاَّ خلَّى سبِيلَه بِدونِ كَفِيلٍ     
سبحي،هسبا حاحِدا واهِدش ٢١٠فَإِذَا أَقَام. 

 : حبس صاحِبِ الدعوى الْكَيدِيةِ-د 
 فِـي   ذَكَر الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ أَنَّ من قَام بِشكْوى بِغيرِ حق وانكَشف لِلْحاكِمِ أَنه مبطِـلٌ             

اهوعد هبدؤي هاطِل،فَإِنل الْبأَه بِذَلِك فِعدنلِي سبالْح أَقَل ذَلِك٢١١و. 
 : حبس شاهِدِ الزورِ-هـ 

            اكِمالْح اهرا يبِ مسطَوِيلاً بِح سبحيو برضورِ يالز اهِدلَى أَنَّ شاءُ عالْفُقَه صن.  ناب ادزو
برضيو سبحرِهِ ييورِ لِغةَ الزادهش لَقِّني نةَ أَنَّ ممِييت. 

ضرب شاهِد الزورِ   " :رضِي االلهُ عنه  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعطِيةَ بنِ قَيسٍ    ،عن مكْحولٍ   
 ٢١٢"الْمدِينةِ وطَاف بِهِ بِ،وسخم وجهه ،أَربعِين سوطًا 

                                                 
 .٢١٥ / ٦، والأم للشافعي ٢٢٨ / ٢، وجواهر الإكليل ٣٠١ و ٢٩٩ / ١تبصرة الحكام  - ٢٠٩
، والعناية ٤٥ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٥٣ / ٧، وبدائع الصنائع ١٠١ / ٢، والهداية  ١٧٣ / ٢الفتاوى الهندية    - ٢١٠

 ٩، والمغني ٥٨٣ / ٢، ومنتهى الإرادات ٣٦٣ / ٤، وأسنى المطالب   ٢١٩، والقوانين لابن جزي ص      ٤٠١ / ٥للبابرتي  
 .١٨٥ / ٥، والمدونة ٣٢٨/ 

 .٣٠٦ - ٣٠٥ / ٢، وتبصرة الحكام ١٩٧ - ١٩٦معين الحكم للطرابلسي ص  - ٢١١



 ٥١

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه كَتب إِلَى عمالِهِ فِي كُورِ الشامِ فِـي               ،وعن مكْحولٍ   
ويطَالَ حبسه  ،ويطَاف بِهِ   ،ويسخم وجهه   ،ويحلَق رأْسه   ،أَنْ يجلَد أَربعِين    " :شاهِدِ الزورِ 

."٢١٣ 
فَوقَفَه لِلناسِ يومـا إِلَـى   ،أُتِي عمر رضِي االلهُ عنه بِشاهِدِ زورٍ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    

" :وفي رواية عن عاصِمٍ وزاد فِيهِ     .ثُم حبسه ،" يشهد بِزورٍ فَاعرِفُوه    ،هذَا فُلَانٌ   " :اللَّيلِ يقُولُ 
هلَداسِ فَجلِلن هأَقَام٢١٤" و 

أَنه ظَهر علَى شاهِدِ زورٍ فَضربه أَحد عشر سـوطًا   ،رضِي االلهُ عنه    ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٢١٥"لَ فَإِنا لَا نقْبلُ مِن الشهودِ إِلَّا الْعد،لَا تأْسِروا الناس بِشهودِ الزورِ " :ثُم قَالَ،

    امِيننِ ينِ بمحدِ الربع نقُولُ    :قَالَ،وعنٍ ييسح نب لِيع تمِعإِذَا      :س هنااللهُ ع ضِير لِيكَانَ ع
ثُـم  " وعرفُوه  ،إِنَّ هذَا شاهِد زورٍ فَاعرِفُوه      " :أَخذَ شاهِد زورٍ بعثَ بِهِ إِلَى عشِيرتِهِ فَقَالَ       

 ٢١٦".لَا :هلْ كَانَ فِيهِ ضرب؟ قَالَ:قُلْت لِعلِي بنِ الْحسينِ:قَالَ عبد الرحمنِ،ى سبِيلَه خلَّ
ونزع عِمامته عن   ،شهِدت شريحا ضرب شاهِد الزورِ خفَقَاتٍ     :قَالَ،وعنِ الْجعدِ بنِ ذَكْوانَ   

 ٢١٧.رأْسِهِ
  صأَبِي ح ننٍوعورِ       " :ياهِدِ الزى بِشتؤا كَانَ يحيرـجِدِهِ       ،أَنَّ شسـلِ مبِهِ فِي أَه طُوففَي
 ٢١٨"إِنا قَد زيفْنا شهادةَ هذَا " :وسوقِهِ فَيقُولُ

 : حبس الْمقِر لآِخر بِمجهولٍ لاِمتِناعِهِ مِن تفْسِيرِهِ-و

                                                                                                                            
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٩٣)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٢
 طاعفيه انق) ٢٠٤٩٤)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٣
 ضعيف ) ٢٠٤٩١)(٢٣٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٤
 ضعيف) ٢٠٤٩٢)(٢٣٨/ ١٠(  السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٥
 فيه انقطاع ) ٢٠٤٩٥)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٦
 صحيح) ٢٣٥٠٢) (٦٢٦/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٧
، والقـوانين   ٥٠٣ / ٥ حاشية ابن عابـدين      : وانظر   يحصح ) ٢٠٤٩٧)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي     - ٢١٨

، والإنصاف للمـرداوي    ٢٨٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص       ٣٢٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٢٠٣الفقهية ص   
 ،٢٦١ / ٩، والمغني لابن قدامة ٢٠٣ / ٥، والمدونة ٣٤٤ - ٣٤٣ / ٢٨، وفتاوى ابن تيمية ٢٤٨ / ١٠



 ٥٢

هاءِ إِلَى أَنَّ من أَقَر لآِخر بِمجهولٍ وامتنع مِن تفْسِـيرِهِ حـبِس حتـى               ذَهب جمهور الْفُقَ  
هرفَسهِ بِهِ،يلَيى ععاءً أَوِ ادتِدفْسِهِ ابن بِهِ مِن اءٌ أَقَروس. 
 ولأَِنَّ كَلاَم الْعاقِل محمولٌ علَى الْجد لاَ      ،إِنه لاَ يصِح لَه الرجوع عما أَقَر بِهِ لِلُزومِهِ        :وقَالُوا
ويحلِف يمِينا أَنه ما نـوى إِلاَّ       .لأَِنه أَعلَم بِنِيتِهِ  ؛لَكِن يقْبل قَولُه فِي توضِيحِ ما أَبهمه      .الْهزل

ءِ الشافِعِيةِ فِي قَولٍ مضعفٍ إِلَـى أَنَّ الْمقِـر         وذَهب بعض فُقَها  .ذَلِك صِيانةً لِحقُوقِ الناسِ   
 .٢١٩لإِِمكَانِ حصول الْغرضِ بِغيرِ الْحبسِ؛بِمجهولٍ لاَ يحبس إِذَا امتنع مِن تفْسِيرِهِ

 :حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى نِظَامِ الدولَةِ
 :اسوسِ الْمسلِمِ حبس الْج-أ 

            ـوساسل الْجقْتلاَ ي اكِمةِ أَنَّ الْحالِكِيضِ الْمعبو دمأَحو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي ح نقُول عنالْم
    اهرا يبِم هرزعل يب لِمسلَى       .الْمةِ عفِينالْح مِن هرغَيالْقَاضِي و فوسو يأَب صنـى    وتسِهِ حبح 

هتبوت رظْهةِ.تالِكِيالْم ضعقَال بضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ:ووالْم فَى مِننيو هنجطَال سي. 
لِلْحاكِمِ قَتل الْجاسوسِ الْمسلِمِ إِنْ رأَى فِـي ذَلِـك          :وقَال مالِك وابن الْقَاسِمِ وسحنونٌ    

الْمسلِمِ  وسبب الاِختِلاَفِ فِي عقُوبةِ الْجاسوسِ    .بِهِ قَال ابن عقِيلٍ مِن الْحنابِلَةِ     و،الْمصلَحةَ
حِين كَتب لِـبعضِ قُـريشٍ      ،تعدد الأَْقْوال فِي حادِثَةِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ قُبيل فَتحِ مكَّةَ          

 .٢٢٠ي إِلَيهِميخبِرهم بِمسِيرِ النبِ
 : حبس الْبغاةِ-ب 

 : فِي الْحالاَتِ التالِيةِ)العادل ( وهم الْخارِجونَ علَى الْحاكِمِ،يحبس الْبغاةُ
علَى الإِْمـامِ   إِذَا قَام الْبغاةُ بِأَعمالٍ تدل علَى إِرادةِ الْخروجِ         :إِذَا تأَهبوا لِلْقِتال  :الْحالَةُ الأُْولَى 

 أَخـذُهم  )العـادل ( كَشِراءِ السلاَحِ والاِجتِماعِ لِلثَّورةِ والتأَهبِ لِلْقِتال جـاز لِلْحـاكِمِ      

                                                 
، ومعـين   ٣٠٠ / ٢، وأسنى المطالب    ٤٠٦ / ٣، وحاشية الدسوقي    ٢٠٤ / ١٢نصاف  ، والإ ١٨٧ / ٥المغني   - ٢١٩

 .١١ / ٣، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩٩الحكام ص 
، والخـراج ص  ١٧٧٢ / ٤، وأحكام القرآن لابن العـربي  ١١٣ / ٦، والفروع  ٢١٥ / ٣،  ٦٨ / ٢زاد المعاد    - ٢٢٠

، والأقضية لابن فـرج ص      ٢٥٦ / ١، وجواهر الإكليل    ٢٨ن تيمة ص    ، والحسبة لاب  ١٩٤ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٠٥
 "الخلاصة في أحكام التجسس " وانظر كتابي .٣٥



 ٥٣

لاً فَض؛لأَِنَّ الْعزم علَى الْخروجِ معصِيةٌ ينبغِي زجرهم عنها       ؛وحبسهم ولَو لَم يقَاتِلُوا حقِيقَةً    
هِمرش فْعد فَاتضِ ووا فِي الأَْردرِكُوا لأََفْست لَو مهأَن ن٢٢١ع. 

ولاَ يطْلَق سـراحهم    ،إِذَا أُمسِك الْبغاةُ أَثْناءَ الْقِتال حبِسوا     :أَخذُهم أَثْناءَ الْقِتال  :الْحالَةُ الثَّانِيةُ 
وسبب حبسِـهِم كَسـر قُلُـوبِ       . فِئَةٍ أُخرى أَو عودتهم لِلْقِتال     إِنْ خِيف انحِيازهم إِلَى   
عِهِممج فْرِيقتو رِين٢٢٢الآْخ. 

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ تتبعِ الْبغـاةِ الْهـارِبِين        :تتبعهم بعد الْقِتال وحبسهم   :الْحالَةُ الثَّالِثَةُ 
وسِهِمبلاَنِ،حذَا قَوفِي ه ملَهو: 

وهـذَا قَـول    ،يجوز لِلإِْمامِ تتبعهم وحبسهم إِنْ كَانَ لَهم فِئَةٌ ينحازونَ إِلَيها         :الْقَول الأَْول 
 أَنَّ الإِْمام يتتبعهم ويحبِسهم ولَو      ونسِب إِلَى أَبِي حنِيفَةَ   .الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ وبعضِ الْحنفِيةِ   

 .٢٢٣وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ.لَم تكُن لَهم فِئَةٌ
لأَِنَّ ؛ولَو كَانَ لَهم فِئَـةٌ ينحـازونَ إِلَيهـا        ،لاَ يجوز لِلإِْمامِ تتبعهم وحبسهم    :الْقَول الثَّانِي 

قْصل   الْمصح قَدو مهفْعد قُول        .ودنالْمو فوسأَبِي يو افِعِيل الشقَوابِلَةِ ونالْح بذْهذَا مهو
هنع اللَّه ضِير لِيع ن٢٢٤ع. 

وسِينبحاةِ الْمغنِ الْباجِ عالإِْفْر قْتو: 
 :راجِ عنِ الْبغاةِ الْمحبوسِينلِلْفُقَهاءِ أَربعةُ أَقْوالٍ فِي وقْتِ الإِْفْ

لَكِـن  .ولاَ يجوز استِمرار حبسِـهِم    ،يجِب الإِْفْراج عنهم بعد توقُّفِ الْقِتال     :الْقَول الأَْول 
 . قَولَيِ الْحنابِلَةِوهذَا مذْهب الشافِعِيةِ وأَحد.يشترطُ علَيهِم أَنْ لاَ يعودوا إِلَى الْقِتال

يجوز حبسهم بعد الْقِتال ولاَ يخلَّى عـنهم إِلاَّ بِظُهـورِ تـوبتِهِم لِـدفْعِ               :الْقَول الثَّانِي 
هِمرةِ،شإِلَى الطَّاع مهتدوع ةُ ذَلِكلاَمعو.ضِ الْمعل بقَوةِ وفِينالْح بذْهذَا مهةِوالِكِي. 

                                                 
 .١٠٩ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٩٠، ومعين الحكام ص ١٤٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٢٢١
 / ٢ية البـاجوري    ، وحاش ٢٩٩ / ٤، والشرح الكبير للدردير     ١٤١ / ٧، وبدائع الصنائع    ١٥٢ / ٤الاختيار   - ٢٢٢

 .٣١٥ / ١٠، والإنصاف ٢٥٦
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ١٧٢ / ٤، وحاشية عميرة    ١٩١، ومعين الحكام ص     ٢٣٢الخراج ص    - ٢٢٣
 .٤٥٨ / ٢، وبداية اتهد ١١٤ / ٨، والمغني ٣٠٠ / ٤، والشرح الكبير للدردير ٦٠
 .١٤٤ / ٨، والمغني ٢٣٢الخراج ص  - ٢٢٤



 ٥٤

ويجِـب إِطْـلاَق سـراحِهِم إِذَا أُمِـن عـدم           ،يجوز حبسهم بعد الْقِتال   :الْقَول الثَّالِثُ 
تِهِمدوةِ،عالِكِيالْم بذْهذَا مهو. 

 ابِعل الربِ       :الْقَو ملَةً لَهامعال مالْقِت دعب سِهِمبح اررتِماس وزجـل إِلَـى       يصوتـى يتالْمِثْل ح
 .٢٢٥وهذَا هو الْقَول الآْخر لِلْحنابِلَةِ،استِخلاَصِ أَسرى أَهل الْعدل

وخرجوا علَيـهِ   ،أَنْ يكُونَ الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ جماعةً مِن الْمسلِمِين لَهم شوكَةٌ         :" قلت
ولَـو  .فَلَو خرج علَيهِ أَهل الذِّمةِ لَكَانوا حربِيين لاَ بغاةً        .دةِ خلْعِهِ بِتأْوِيلٍ فَاسِدٍ   بِغيرِ حق لإِِرا  

وكَذَا لَو  ،خرجت علَيهِ طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين بِغيرِ تأْوِيلٍ ولاَ طَلَبِ إِمرةٍ لَكَانوا قُطَّاع طَرِيقٍ            
 كُني ةٌ   لَمعنمةٌ وقُو ملَه ،  مالُهى قِتشخلاَ يو،  لِينأَوتوا مكَان لَوو.     قامِ بِحلَى الإِْموا عجرخ لَوو

ولاَ ينبغِـي لِلنـاسِ     ،وعلَى الإِْمامِ أَنْ يترك الظُّلْم وينصِفَهم     ، فَلَيسوا بِبغاةٍ  - كَدفْعِ ظُلْمٍ    -
ونعم    هِملَيامِ علَى الظُّلْمِ    ؛ةُ الإِْمةً عانةَ       ،لأَِنَّ فِيهِ إِعارِجالطَّائِفَةَ الْخ وا تِلْكعِينلاَ أَنْ يلأَِنَّ فِيهِ  ؛و

وجِهِمرلَى خةً عانةِ،إِعناعِ الْفِتساتةَ،ونقَظَ الْفِتأَي نم اللَّه نلَع قَدو. 
  جرخ نا مأَمةٍوعنامِ بِملَى الإِْمادِهِ ،وا عبِفَس قْطَـعأْوِيلٍ يبِت،    ـلِمِينسـاءَ الْمدِم حِلِّينـتسم

مالَهوأَمرِيمِ   ،وحالت ا كَانَ قَطْعِيمِم، يندترأْوِيل الْمـاةٍ    ،كَتغوا بِبس؛فَلَي     أْوِيلُـهت ـاغِيلأَِنَّ الْب
والْفَاسِد مِنه  ،وهو متبِع لِلشرعِ فِي زعمِهِ    ،ولَكِن فَساده هو الأَْظْهر   ، والْفَسادِ محتمِلٌ لِلصحةِ 
 ٢٢٦"إِذَا ضمت إِلَيهِ الْمنعةُ فِي حق الدفْعِ ،ملْحق بِالصحِيحِ

 "       ارِجِيناةِ الْخغالْب وعدامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبنةِ    وياعمةِ إِلَى الْجدوهِ إِلَى الْعلَيول فِـي    ،عخالـدو
ويسأَلُهم ،لأَِنه ترجى توبتهم  ؛لَعل الشر يندفِع بِالتذْكِرةِ     ،وقَبول الدعوةِ ،طَاعتِهِ رجاءَ الإِْجابةِ  
  وجِهِمربِ خبس نع،     هفَإِنْ كَانَ لِظُلْمٍ مِنالَهـا    ،أَزالَهـا أَزهالَتإِز كِنموا عِلَّةً يإِنْ ذَكَرإِنْ ،وو

وإِنْ { :لأَِنَّ اللَّه سبحانه بدأَ الأَْمر بِالإِْصلاَحِ قَبـل الْقِتـال فَقَـال           ؛ذَكَروا شبهةً كَشفَها    
     يوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنا  طَائِفَتمهن{.      هِمـرش فْـعدو مكَفُّه ودقْصلأَِنَّ الْملاَ ،و

                                                 
، والأحكام السلطانية للماوردي    ١١٥ / ٨، والمغني   ٤٥٨ / ٢، وبداية اتهد    ١٤١ - ١٤٠ / ٧ئع  بدائع الصنا  - ٢٢٥
، ٢٨١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٣٨، والقوانين الفقهية ص     ٢٣٢، والخراج ص    ٢٥٠ / ٢، وحاشية الباجوري    ٦٠ص  

 .٢٩٩ / ٤والشرح الكبير للدردير 
 )١٣٣/ ٨(ف الكويتية  وزارة الأوقا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢٦



 ٥٥

ملُهال         .قَتالْقِت لَى مِنل كَانَ أَودِ الْقَورجبِم كَننِ      ؛فَإِذَا أَمرِ بِـالْفَرِيقَيـرالض ا فِيهِ مِنلاَ .لِمو
هرش افخإِلاَّ أَنْ ي ل ذَلِكقَب مالُهقِت وزجي٢٢٧".م 

ولِـذَا  ،لأَِنهم متأَولُونَ؛مع عدمِ التأْثِيمِ ،والأَْصل أَنَّ قِتالَهم إِنما يكُونُ درءًا لِتفْرِيقِ الْكَلِمةِ    " 
هـم لاَ   أَنْ يقْصِـد بِالْقِتـال ردع     :فَإِنَّ قِتالَهم يفْترِق عن قِتال الْكُفَّارِ بِأَحد عشر وجهـا         

ملَهقَت،   بِرِهِمدم نع كُفأَنْ يو،   رِيحِهِملَى جع هِزجلاَ يو،    ماهـرـل أَسقْتلاَ تو،   مـنغلاَ تو
مالُهوأَم،  مهارِيى ذَربسلاَ ترِكٍ   ،وشبِم هِملَيانُ ععتسلاَ يالٍ   ،ولَى مع مهادِعولاَ يو، بصنلاَ تو 

 اتادرالْع هِملَيا ( عهوحنو انِيقجالْم(،مهاكِنسم قرحلاَ تو، مهرجش قْطَعلاَ ي٢٢٨"و 
 :مشروعِيةُ اتخاذِ موضِعٍ لِلْحبسِ

 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِي جوازِ اتخاذِ الْحاكِمِ موضِعا لِلْحبسِ فِيهِ
بل إِنَّ بعضـهم    ،وهذَا قَول الْجمهورِ  ،يجوز لِلْحاكِمِ إِفْراد موضِعٍ لِيحبِس فِيهِ     : الأَْول الْقَول

 .اعتبر ذَلِك مِن الْمصالِحِ الْمرسلَةِ
فعن عبدِ الرحمنِ   ،نهلِهذَا بِفِعل عمر رضِي اللَّه ع      واستدلُّوا.٢٢٩إِنه مستحب :وقَال آخرونَ 

 وخنِ فَرارِثِ    ،بدِ الْحبع نب افِعنِ        ،أَنَّ نجالس ارةَ دينِ أُمانَ بفْوص مِن اعتاب-     أُم ارد هِـيو 
 ـ،بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ، لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       -وائِلٍ   ي عمـر فَـالْبيع   فَإِنْ رضِ

مٍ ،لَههمِائَةِ دِرعبانَ أَرفْوفَلِص ضري إِنْ لَم٢٣٠."و 
اشترى نـافِع بـن عبـدِ      " :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ فَروخ مولَى نافِعِ بنِ عبدِ الْحارِثِ قَالَ          

دار السجنِ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وانَ بنِ أُميةَ بِأَربعِمِائَةٍ   الْحارِثِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دار صفْ      
فَهـو سِـجن    :قَالَ ابن عيينةَ  ،أَعطَى نافِع صفْوانَ بن أُميةَ أَربعمِائَةٍ     ،إِنْ رضِيها وإِنْ كَرِهها   

 ٢٣١الناسِ الْيوم بِمكَّةَ
                                                 

 )١٣٥/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢٧
 ، وحاشـية    ٢٧٧ / ٦والتـاج والإكليـل     ) ١٤٠/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٢٨

 .٤٢٩ / ٤ ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢٩٩ / ٤الدسوقي 
 / ٤، وأسـنى المطالـب      ١٩٧ - ١٩٦، ومعين الحكام ص     ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار    ١٥٠ / ٢تبصرة الحكام    - ٢٢٩

 .٢١١، ١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣٠٦
 حسن ) ٢٠٧٦)(٢٣٣/ ٣(وأخبار مكة للفاكهي ) ١٦٥/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٣٠

 حسن  ) ١١١٨٠)(٥٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣١



 ٥٦

لِيا أَنَّ عفِي الْكُوفَةِكَم لَهعجلاَمِ وا فِي الإِْسنث سِجدأَح نل مأَو هنع اللَّه ضِي٢٣٢.ا ر 
 ولاَ  �لأَِنه لَم يكُن لِرسول اللَّـهِ       ؛لاَ يتخِذُ الْحاكِم موضِعا يخصصه لِلْحبسِ     :الْقَول الثَّانِي 

ولَكِن إِذَا لَزِم الأَْمر يعوق بِمكَانٍ مِن الأَْمكِنـةِ أَو          .للَّه عنه سِجن  لِخلِيفَتِهِ أَبِي بكْرٍ رضِي ا    
        بِيل النا فَعةِ غَرِيمِهِ كَمملاَزبِم رِيمالْغ رأْمي�.       ـرِينآخو دمابِ أَححضِ أَصعل بذَا قَوهو

 رِهِم٢٣٣غَي. 
 :لْحرمِاتخاذُ السجنِ فِي ا

 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي اتخاذِ السجنِ فِي الْحرمِ
يجوز اتخاذُ السجنِ فِي الْحرمِ مطْلَقًا مِن غَيرِ كَراهةٍ لِخبرِ شِراءِ عمر رضِي             :الْقَول الأَْول 

هنع كَّةَ اللَّهبِم نجل ،السذَا قَوهاءِوورِ الْفُقَههم٢٣٤ج. 
لأَِنَّ تطْهِير الْحرمِ مِن الْعصاةِ واجِـب       ؛لاَ يحِل أَنْ يسجن أَحد فِي حرمِ مكَّةَ       :الْقَول الثَّانِي 

صلى وعهِدنا إِلَـى    وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِلناسِ وأَمنا واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم م          { :لِلآْيةِ
 ]١٢٥:البقـرة [} إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ          

 .٢٣٥وظَاهِره يدل علَى حرمةِ اتخاذِ السجنِ فِي حرمِ مكَّةَ 
أَنه كَرِه  ،عن طَاووسٍ ف،وهو مروِي عن طَاوسٍ   ،اذُ السجنِ فِي الْحرمِ   يكْره اتخ :الْقَول الثَّالِثُ 
 .٢٣٦.لاَ ينبغِي لِبيتِ عذَابٍ أَنْ يكُونَ فِي بيتِ رحمةٍ:قَالَ،السجن بِمكَّةَ

وسِينبحبِ الْمسونِ بِحجالس نِيفصت: 

                                                                                                                            

لَا بأْس بِهِ، الْكِراءُ مِثْلُ الشراءِ، قَدِ اشترى عمـر بـن      : نارٍ أَنه سئِلَ عن كِراءِ بيوتِ مكَّةَ، فَقَالَ       ويذْكَر عن عمرِو بنِ دِي    
 الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دارا بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ

، والأقضية لابن فرج    ١٠٣، والطرق الحكمية ص     ٨٩ / ٢٠، والمبسوط   ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٣٢
 .٢٩٩ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣١٧ - ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ١٢ - ١١ص 
لحكـام  ، ومعين ا٣١٧ - ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ١٠٣، والطرق الحكمية ص  ٣٩٩ / ٣٥فتاوى ابن تيمية     - ٢٣٣
 .١٩٦ص 
، ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام    ٣٧٧ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٢٦٩ / ٩، واموع   ٢٥٧ / ٤المغني لابن قدامة     - ٢٣٤

 .٧٦ - ٧٥ / ٥، وفتح الباري ١٧١ / ٨والمحلى لابن حزم 
 . الطبعة المنيرية٢٦٢ / ٧المحلى لابن حزم  - ٢٣٥
 صحيح.٧٥ / ٥وفتح الباري ) ١٦٠٩٩) (٧٩٣/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٦



 ٥٧

 :جنٍ منعزِلٍ عن سِجنِ الرجال إِفْراد النساءِ بِسِ-أ 
ولاَ يكُونُ معهـن رجـلٌ      ،نص الْفُقَهاءُ علَى أَنْ يكُونَ لِلنساءِ محبِس علَى حِدةٍ إِجماعا         

فَإِنْ تعذَّر  ،مثِيلاَتِهِنوالأَْولَى أَنْ تقُوم النساءُ علَى سِجنِ       .لِوجوبِ سترِهِن وتحرزا مِن الْفِتنةِ    
ذَلِك        نفَظَهحلِي بِسِهِنحلَى ملاَحِ عوفِ بِالصرعل الْمجال الرمتِعاس ازج،   نع وِيرالْم وهو

ينـةٍ خالِيـةٍ عـنِ      وإِذَا لَم يكُن هناك سِجن معد لِلنساءِ حبِستِ الْمرأَةُ عِند أَمِ          ،أَبِي حنِيفَةَ 
 .٢٣٧الرجال أَو ذَاتِ رجلٍ أَمِينٍ كَزوجٍ أَو أَبٍ أَوِ ابنٍ معروفٍ بِالْخيرِ والصلاَحِ

 : إِفْراد الْخنثَى بِحبسٍ خاص-ب 
بس وحـده أَو عِنـد      بل يح ،إِذَا حبِس الْخنثَى الْمشكِل فَلاَ يكُونُ مع الرجال ولاَ النساءِ         

 .٢٣٨ولاَ ينبغِي حبسه مع الرجال ولاَ النساءِ،محرمٍ
 ) :الأَْحداثِ( حبس غَيرِ الْبالِغِين -ج 

 :حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي قَضايا الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ
 وأَحد قَولَيِ الْحنفِيةِ أَنَّ غَير الْبالِغِ إِذَا مارس التجارةَ أَوِ استهلَك            مذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  

 ولاَ يمنع هذَا مِـن تأْدِيبِـهِ بِغيـرِ        .مال غَيرِهِ فَلاَ يحبس بِدينٍ فِي معاملَتِهِ لِعدمِ التكْلِيفِ        
ولأَِنـه  ،سِي مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ حبس الْولِي لِتقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ ولَدِهِ      وصحح السرخ .الْحبسِ

هنال عاءِ الْمبِأَد اطَبخالْم. 
لأَِنـه مؤاخـذٌ    ؛أَنَّ غَير الْبالِغِ يحبس بِالدينِ ونحوِهِ تأْدِيبا لاَ عقُوبةً        :والْقَول الآْخر لِلْحنفِيةِ  

   هظُلْم قَّقحتادِ فَيقُوقِ الْعِباسِ        ،بِحال النولَى أَمى عدعتيل وإِلَى مِثْل الْفِع ودعلِئَلاَّ يو.  لَّـقعو
ع إِلَى  لِيضجر فَيسارِ ،بعض أَصحابِ هذَا الْقَول الْحبس علَى وجودِ أَبٍ أَو وصِي لِلْحدثِ          

 هننِ عياءِ الد٢٣٩قَض. 
 :حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي الْجرائِمِ

                                                 
، وجواهر  ٤١٤ / ٣، والفتاوى الهندية    ٥٧٩ / ٥، والدر المختار    ٩٠ / ٢٠، والمبسوط   ١٣٨ / ٥البحر الزخار    - ٢٣٧

 .٢٠٦ / ٥، والمدونة ٢٨١، ٢٨٠ / ٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٩٣ / ٢الإكليل للآبي 
 .٢٠١ / ٢كفاية الطالب ، وحاشية الصعيدي على ٢٨٠ / ٣حاشية الدسوقي  - ٢٣٨
، وأسنى المطالـب وحاشـيته      ٤٢٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٤١٣ / ٣، والفتاوى الهندية    ٩١ / ٢٠المبسوط   - ٢٣٩

 .١٧٤، ومعين الحكام ص ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسوقي ٣٠٦ / ٤للرملي 



 ٥٨

وقَال آخـرونَ   .نص بعض الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ غَير الْبالِغِ لاَ يحبس بِارتِكَابِهِ الْجرائِم ونحوها           
     الِغِ عرِ الْبسِ الْفَاجِرِ غَيبازِ حوةِ  بِجقُوبأْدِيبِ لاَ الْعهِ التجلَى و،   سـبةٍ إِذَا كَـانَ الْحاصبِخو

ومِن الْجرائِمِ الَّتِي نصوا علَى الْحـبسِ       ،وكَانَ فِيهِ تأْدِيبه واستِصلاَحه   ،أَصلَح لَه مِن إِرسالِهِ   
حتى يتوب وهو قَول أَبِـي حنِيفَـةَ ومحمـدٍ وكَـذَا            فَيحبس الصبِي الْمرتد    ،فِيها الردةُ 

يغالْب،برالْح قَضِينى تتقَاتِلُونَ حاةِ الْمغانُ الْبيصِب سبح٢٤٠فَي. 
الِغِينرِ الْبسِ غَيبكَانُ حم: 

         ثِ فِي بدالْح سبكُونَ حلَى أَنْ يوصِ عصالن ل أَكْثَردهِ   تلِيو تِ أَبِيهِ أَوي.     ـوزجي ـهلَى أَنع
حبسه فِي السجنِ إِلاَّ إِذَا خشِي علَيهِ ما يفْسِده فَيتوجـب حبسـه عِنـد أَبِيـهِ لاَ فِـي                    

 .٢٤١السجنِ
 : تميِيز حبسِ الْموقُوفِين عن حبسِ الْمحكُومِين-د 

 والْم سبةِ     حمهالتةِ ويبل الرأَه سبح وه الِي   ،قُوفِينلْطَةِ الْوس مِن وهاصِـهِ    ؛وتِصمِنِ اخ هلأَِن
            ـدمابِ أَحـحأَص طَائِفَـةٍ مِـنو افِيالْقَرو دِيراوالْمو رِييبل الزا فِي قَوكَم.  سـبحو

    و نم سبح وه كُومِينحـلْطَةِ               الْمس مِـن ـوهـةُ ونيبِـهِ الْب ـتقَامو قهِ حلَيع بج
والْمعمول بِهِ فِي الْقَدِيمِ تميز حبسِ الْوالِي الَّذِي يضـم أَهـل الريبـةِ والْفَسـادِ         .الْقَاضِي

)قُوفِينوالْم (     كُومِينحالْم مضسِ الْقَاضِي الَّذِي يبح ننِ     .عسِج نالِي عالْو نسِج لِفتخيو
إِذَا  فَلِلْمحبوسِ فِي سِجنِ الْوالِي توكِيل غَيرِهِ فِي أَداءِ الشهادةِ عنه أَمام الْقَاضِـي            ،الْقَاضِي

 ـ ،منِع مِن الْخروجِ   ومِثْل ،هِ بِإِذْنِـهِ ولَيس ذَلِك لِمن كَانَ فِي سِجنِ الْقَاضِي لإِِمكَانِ خروجِ
 .٢٤٢ذَلِك التوكِيل فِي سماعِ الدعوى علَى الْمحبوسِ

                                                 
، ١١٥ / ٨بن قدامـة    ، والمغني لا  ٤١٨ / ٨، و   ٢٥٨ / ٢، والمعيار   ٤٢٦ / ٥،  ٢٥٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٢٤٠

، ومغني المحتاج ١٤٨ / ٢، وجواهر الإكليل ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع ١٧٤، ومعين الحكام ص  ٣١٦ / ١٠والإنصاف  
 .١٢٧ / ٤للشربيني 

، والفتاوى لابـن    ١٣٥، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص        ٢٥٨،  ٢٥٢ / ٨، والمعيار   ٢٥٣ / ٤الدر المختار    - ٢٤١
 .٣٠١ / ٢، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب ٢٨٠ / ٢لدسوقي ، وحاشية ا١٧٩ / ٣٤تيمية 

، ٢٥١، ولسـان الحكـام ص       ٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام    ٥١٣،  ٥١٢،  ٤٩٩،  ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٢
، والأحكام  ٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي     ٤٨٩ / ٥، والمدونة   ٣٣٢ / ٤، وحاشية القليوبي    ٩٠ / ١٢والإنصاف  



 ٥٩

 : تميِيز الْحبسِ فِي قَضايا الْمعاملاَتِ عنِ الْحبسِ فِي الْجرائِمِ-هـ
          يلاَتِ كَالـدـامعوسِ فِي الْمبحالْم نيسِ بباءُ فِي الْحالْفُقَه زيـوسِ فِـي     ،نِمبحالْم نيبو

وكَانوا يحرِصونَ علَى أَنْ لاَ يجتمِـع       ،والاِعتِداءِ علَى الأَْبدانِ  ،والتلَصصِ،كَالسرِقَةِ،الْجرائِمِ
 ـ      ،هؤلاَءِ بِأُولَئِك فِي حبسِ واحِدٍ خوفًا مِن الْعدوى        ابِ كُـل ححأَنَّ لأَِص نلاً عسٍ فَضب

مهةَ كُلٍّ مِنرِيمج اسِبنلَةً تامع٢٤٣م. 
 : التميِيز بين الْمحبوسِين بِحسبِ تجانسِ جرائِمِهِم-و 

) الْمفَاسِدِ الْخلُقِيـةِ  (أَهل الْفُجورِ   :صنف الْفُقَهاءُ نزلاَءَ سجونِ الْجرائِمِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَصنافٍ       
وجعل أَبـو   ،)الاِعتِداءِ علَى الأَْبدانِ  (وأَهل الْجِناياتِ   ،)السرِقَاتِ ونحوِها (هل التلَصصِ   وأَ

 .٢٤٤يوسف الْقَاضِي هذَا التقْسِيم عنوانَ فَصلٍ أَفْرده فِي كِتابِهِ
 : تصنِيف الْحبسِ إِلَى جماعِي وفَردِي-ز 
لاَ يجوز عِند أَحدٍ مِن     :وقَالُوا،اهِر مِن كَلاَمِ الْفُقَهاءِ أَنَّ الأَْصل فِي الْحبسِ كَونه جماعِيا         الظَّ

الْمسلِمِين أَنْ يجمع الْجمع الْكَثِير فِي موضِعٍ تضِيق عنهم غَير متمكِّـنِين مِـن الْوضـوءِ                
 ٢٤٥.قَد يرى بعضهم عورةَ بعضٍ ويؤذَونَ فِي الْحر والصيفِو،والصلاَةِ

           ا إِنْ كَانَ فِي ذَلِـكهابهِ بلَيقْفَل عفَةٍ يا فِي غُرفَرِدنم هسبحجِينِ ول السزاكِمِ علِلْح وزجيو
 .٢٤٦مصلَحةٌ

                                                                                                                            

 ٥، والدر المختار وحاشيته     ٣٥٦ / ٥، والطبقات لابن سعد     ١٩٠،  ١٦٣، والخراج ص    ٢١٩لماوردي ص   السلطانية ل 
 .٤٨ / ٩، والمغني لابن قدامة ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب ١٤٠ / ٤، والروضة للنووي ٥١٢، ٤٩٩، ٣٧٨/ 

يا للزركشي ص   ، وخبايا الزوا  ٣٧٥ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف      ٢٧٠،  ٢٩٣ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٣
 ٤، وأسنى المطالب    ٤١٤ / ٤، والفتاوى الهندية    ٣٥٦ / ٥، وطبقات ابن سعد     ٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي     ٢٦٩

 /٣٠٦. 
، وبدائع الزهور لابن    ١٨٩ - ١٨٧ / ٢، والخطط للمقريزي    ١٦١، والخراج ص    ٣٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٤

 . الطبعة الأولى٦ / ٢إياس 
نظر للسجون العربية والإسلامية  يقشعر بدنه من هول ما يرى من معاملة غير إنسانية ومن ضيق من ي: قلت  - ٢٤٥

 !!!!المكان وعدم توفر أسباب الحياة فيه ، وكأن المسجونين غير بشر 
، والشرح  ٤١٩ / ٣، والفتاوى الهندية    ٣٧٩ و   ٣٧٧ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٩٠ / ٢٠المبسوط للسرخسي    - ٢٤٦

 ١، والإفصاح لابن هبيرة     ١٨٩ / ٢، وحاشية الرملي    ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي    ٢٨١ / ٣ية الدسوقي   الكبير وحاش 
 .٣١٠ / ١٥، وفتاوى ابن تيمية ١٢٤ / ٨، والمغني ٢٩٥ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ٣٩/ 



 ٦٠

 : فِي الْبيتِ ونحوِهِ الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ-ح 
فَقَد ذَكَروا أَنَّ من ضرب غَيره بِغيرِ حق        ،يجوز الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ فِي الْبيتِ ونحوِهِ      

رزع،         هوجِ مِنرالْخ مِن عنمتِهِ بِأَنْ ييفِي ب لَوو هسبح حصامِ.ولِلإِْمـزِل      ونائِنِ فِي مالْع سبح 
 .٢٤٧نفْسِهِ سِياسةً ويمنع مِن مخالَطَةِ الناسِ

 :حبس الْمرِيضِ
والظَّاهِر مِن كَلاَمِ الْجمهورِ وهـو أَحـد   ،بحثَ الْفُقَهاءُ فِي مسأَلَةِ حبسِ الْمدِينِ الْمرِيضِ  

والْقَول الآْخر الْمعتمد عِند الشـافِعِيةِ  .الْمرض لاَ يعتبر مِن موانِعِ الْحبسِ    قَولَيِ الشافِعِيةِ أَنَّ    
    سبحلاَ ي دِينالْم رِيضهِ    ،أَنَّ الْملَيع ثَقوتسيكَّل بِهِ وول يب.      مقَـدت فَقَد رِيضانِي الْما الْجأَم

 .٢٤٨ى مشروعِيةِ حبسِهِذِكْر ما يدل علَ
 :إِخراج الْمرِيضِ مِن سِجنِهِ إِذَا خِيف علَيهِ

 ولاَ.٢٤٩إِذَا مرِض الْمحبوس فِي سِجنِهِ وأَمكَن عِلاَجه فِيهِ فَلاَ يخرج لِحصول الْمقْصـودِ            
      هِ لِملَيول عخالد مِن ادِمالْخو الطَّبِيب عنمتِهِ يمخِدتِهِ والَجةُ      ؛عورـرو الضعدا تمِم هعنلأَِنَّ م

 .وذَلِك غَير جائِزٍ،إِلَيهِ يفْضِي إِلَى هلاَكِهِ
 :ولِلْفُقَهاءِ أَقْوالٌ فِي إِخراجِهِ مِن الْحبسِ إِذَا لَم تمكِن معالَجته ورِعايته فِيهِ

                                                                                                                            

ناس معاملة الحيوانات ، بل الذي يرى السجون الانفرادية  اليوم عند المسلمين وغيرهم يقطع بأم يعملون ال: قلت 
أدنى من ذلك بكثير ، وهذا يدل على عدم إنسانية تلك الدول وعدم خوفها من االله تعالى ، وعدم التزامها بالقوانين           

 الدولية  التي هي حبر على ورق 
، وحاشية الصـعيدي علـى      ١٧٣ / ١، وشرح النووي لمسلم     ٢٠٥ / ١٠، وفتح الباري    ٦٦ / ٤الدر المختار    - ٢٤٧
 / ٤، وإعانة الطالبين للبكري     ٢٢٧ / ٢، وحاشية الباجوري    ٣٦٤ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٤١٠ / ٢فاية الطالب   ك

 .١١٢ / ٦، والفروع ١٣٢
، ٤٩١، والأشباه والنظـائر للسـيوطي ص        ٢٨١ / ٣، والشرح الكبير للدردير     ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٨

 .٢٨٠ - ٢٧٧ / ٥، والإنصاف ٣٤٦ / ٥وحاشية الجمل 
 .٣٧٥ - ٣٧٤ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف ٢٣١ / ٣، والهداية ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٤٩

غالب السجون في البلاد العربية لا يوجد ا صحة ولا علاج للمرضى السجناء ، وكثير منهم يموتون مـن                   : قلت  
 ..المرض والجوع والعذاب
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 ل الأَْوفْسِهِ      :لالْقَوةً لِناناةِ صِياودالْمسِهِ لِلْعِلاَجِ وبح مِن جرخةِ     ،يفِينالْح ضعب ها ذَكَرم وهو
 .والظَّاهِر مِن كَلاَمِ الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ،كَالْخصافِ وابنِ الْهمامِ

 .يلٍ وهو الْمفْتى بِهِ عِند الْحنفِيةِلاَ يخرج إِلاَّ بِكَفِ:الْقَول الثَّانِي
وهو الْمروِي  ،والْهلاَك فِي الْحبسِ وغَيرِهِ سواءٌ    ،يعالَج فِي الْحبسِ ولاَ يخرج    :الْقَول الثَّالِثُ 

اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي نع. 
عن موسـى بـنِ عبيـدةَ       ف،يمِ بِرِعايةِ الْمرضى فِي السجونِ    وقَدِ اهتم الْمسلِمونَ منذُ الْقَدِ    

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ ينظُر فِي أَمرِ السجونِ ويستوثَق مِن أَهـلِ الـذِّعاراتِ                :قَالَ
أَيتهم يرزقُونَ عِنـدنا شـهرا بِشـهرٍ        فَر:قَالَ موسى .وكَتب لَهم بِرِزقِ الصيفِ والشتاءِ    ،
 ٢٥٠."ويكْسونَ كِسوةً فِي الشتاءِ وكِسوةً فِي الصيفِ ،

وفِي زمنِ الْخلِيفَةِ الْمقْتدِرِ خصص بعض الأَْطِباءِ لِلدخول علَى الْمرضى فِي السجونِ كُل             
 .٢٥١يةِ والأَْشرِبةِ لَهم ورِعايتِهِم وإِزاحةِ عِلَلِهِموحمل الأَْدوِ،يومٍ

المحبوسِ من صلاة الجمعة تمكين : 
 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن صلاَةِ الْجمعةِ

ةِ الْعِيدينِ لِيضجر قَلْبه وينزجِر إِنْ      يمنع مِن الْخروجِ إِلَى صلاَةِ الْجمعةِ وصلاَ      :الْقَول الأَْول 
    ةَ فِي ذَلِكلَحصالْم اكِمأَى الْحةِ     ،رعبذَاهِبِ الأَْراءِ الْمل أَكْثَرِ فُقَهذَا قَول   ،هالْقَو ظَاهِر وهو

هنع اللَّه ضِير لِيع ن٢٥٢ع. 
وس مِن الْخروجِ إِلَـى صـلاَةِ الْجمعـةِ وصـلاَةِ الْعِيـدينِ             لاَ يمنع الْمحب  :الْقَول الثَّانِي 

وهو الْمفْهوم مِـن  ،وبِهِ قَال الْبغوِي مِن الشافِعِيةِ  ،وهذَا ظَاهِر كَلاَمِ بعضِ الْحنابِلَةِ    ،لأَِهميتِها
والْبةِ وفِينالْح مِن سِيخركَلاَمِ السافِعِياحِبِ الشص طِي٢٥٣ي. 

                                                 
 ) ٣٥٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر   - ٢٥٠
 / ٢، وشرح أدب القاضـي للخصـاف   ٦٣ / ٥، ٤١٨ / ٤، والفتاوى الهندية  ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين      - ٢٥١

، ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليـوبي     ١٣٣ / ٤، وأسنى المطالب    ٩٣ / ٢، وجواهر الإكليل    ٤٧١ / ٥، وفتح القدير    ٣٧٥
 .٣٠٢ - ٣٠١، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٢٨٢ - ٢٨١ / ٣وحاشية الدسوقي 

، والقـوانين   ٤١٦ / ١، والمعيار   ٣٣٩ / ٢، والمغني   ٢٣٦،  ٩٠ / ٢٠، والمبسوط   ٣٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٥٢
 .٢١٢ / ١، وحاشية الباجوري ٢٦٢ / ١، وحاشية الرملي ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب ٥٥الفقهية ص 



 ٦٢

وإِذَا توفَّرت شروطُ الْجمعةِ فِي السجنِ وأَمكَن أَداؤها فِيهِ لَزِمتِ السجناءَ كَما نص علَى              
ويتجـه  ،ن أَهل الْبلَدِ  من يصلُح لَها مِنهم أَو مِ      يقِيمها لَهم :وقَالُوا،ذَلِك الشافِعِيةُ وابن حزمٍ   

تجمعوا لِلصلاَةِ  :قَالَ،فِي أَهلِ السجونِ  ؛عنِ ابنِ سِيرِين    وروِي  ،وجوب نصبِهِ علَى الْحاكِمِ   
وظَاهِر ،.٢٥٥لَيس علَى أَهلِ السجونِ جمعةٌ    :فقَالَوخالَفَه إِبراهِيم النخعِي    ،.٢٥٤يوم الْجمعةِ 

 .٢٥٦فَإِنْ لَم يقْدِروا صلَّوا الظُّهر فُرادى،كَلاَمِ الْحنفِيةِ جواز فِعل الْمحبوسِين لَها
اص تقام فيه الجمعة والجماعة ويكـون       خالصواب عمل مسجد خاص لهم وإمام       :قلت

وانب وتكون الخطب فيه مركزة على الج     ،مكانا للوعظ والإرشاد وذلك داخل السجن     
 الإيمانية والخلقية التي من شأا إبعادهم عن المعصية والمنكر  

 :تشغِيل الْمحبوسِ
 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن الْعمل فِي الْحبسِ

لِما فِيهِ مِن أَسبابِ    ؛مكَّن مِن ذَلِك  لاَ يمنع الْمحبوس مِن الْعمل فِي حبسِهِ وي       :الْقَول الأَْول 
وهذَا قَول الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وغَيرِهِم وبِهِ أَفْتى بعـض         ،النفَقَةِ الْواجِبةِ ووفَاءِ الدينِ ونحوِهِ    

 .٢٥٧الْحنفِيةِ
لِئَلاَّ يهونَ علَيهِ الْحـبس     ؛ل فِي حبسِهِ ولاَ يمكَّن مِنه     يمنع الْمحبوس مِن الْعم   :الْقَول الثَّانِي 

  جِرزنفَي هقَلْب رجضلِيوتِ،وانزِلَةِ الْحنبِم لَه سبالْح ارإِلاَّ صبِ ،وـذْهفِي م دمتعالْم وذَا ههو 
 .٢٥٨اءِوبِهِ قَال غَيرهم مِن الْفُقَه،الْحنفِيةِ

                                                                                                                            
، وطبقات الشافعية   ١٤٠ / ٤ين  ، وروضة الطالب  ٢١٢ / ١، وحاشية الباجوري    ٢٠٦ / ١غاية المنتهى للكرمي     - ٢٥٣

 .١٤٣ / ٥، وحاشية الشرواني ٩٤ / ٢، وجواهر الإكليل ١٣٠، والفوائد البهية للكنوي ص ٢٧٦ / ١للسبكي 
 فيه مبهم) ٥٦٢٤)(١٨٢/ ٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٤
 صحيح) ٥٦٢٥)(١٨٢/ ٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٥

، ٢٦٢ / ١، وحاشـية الرملـي      ١٦٤ - ١٦٣ / ١، وحاشية الباجوري    ٣٦ / ٢لمبسوط  ، وا ٦٣ / ١الهداية   - ٢٥٦
 ،٥٠ - ٤٩ / ٥والمحلى لابن حزم 

 - ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملـي    ٣٧٩ / ٥، والدر المختار وحاشيته     ٤١٨ / ٣الفتاوى الهندية    - ٢٥٧
 .٤٩٥ / ٤، والمغني ٨٢ / ٥، والبحر الزخار ١٩٤ و ١٨٩

 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٦٣ / ٥، ٤١٨ / ٣، والفتاوى الهندية ٢٧٨ / ٥ية ابن عابدين حاش - ٢٥٨



 ٦٣

وبِـهِ  ،يترك تمكِين الْمحبوسِ مِن الْعمل فِي حبسِهِ لِتقْدِيرِ الْحاكِمِ واجتِهادِهِ         :الْقَول الثَّالِثُ 
 .٢٥٩قَال الْمرتضى

 :أَحكَام بعضِ التصرفَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالْمحبوسِ
    أَح مِن دِيداءُ الْعالْفُقَه ورِ         ذَكَربِـالأُْم لَّقعتا يوسِ مِمبحصِلَةِ بِالْمتفَاتِ الْمرصضِ التعكَامِ ب

 :وهذَا بيانها علَى النحوِ التالِي،الْمالِيةِ والْمدنِيةِ والْجِنائِيةِ والأَْحوال الشخصِيةِ وغَيرِها
 : الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْمالِيةُ

 :بيع الْمحبوسِ مالَه مكْرها
لأَِنَّ الْحـبس لاَ يوجِـب      ؛لِلْمحبوسِ التصرف بِمالِهِ بيعا أَو شِراءً ونحوه بِحسبِ ما يرى         

ى الْبيعِ أَوِ الشراءِ أَوِ التأْجِيرِ فَلَه الْفَسخ بعـد          فَإِنْ أُكْرِه بِالْحبسِ علَ   .بطْلاَنَ أَهلِيةِ التصرفِ  
 .وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ إِكْراه.٢٦٠زوال الإِْكْراهِ لاِنعِدامِ الرضا

 :الرجوع علَى الْمحبوسِ بِالْمال الْمدفُوعِ عنه لِتخلِيصِهِ
نَّ من حبسه السلْطَانُ فَدفَع عنه قَرِيبه ما خلَّصه بِهِ مِن الْحبسِ ثُم سـكَت               ذَكَر الْمالِكِيةُ أَ  

    اتى متفُوعِ حدبِالْم هطَالِبي لَمو،       ـلَفس ـهأَنفُوعِ ودبِالْم طَالِبي هلَدو فَقَام، وسبحالْمو
    هعِي أَندى يدفْتةٌالْمةَ     ،هِبنيةِ الْبعِي الْهِبدلَى مأَنَّ ع كْمافِعِ      ،فَالْحـكُوتِ الـدةَ بِسجلاَ حو

هنتِهِ؛عفِي ذِم لَزِم نيد لأَِنَّ ذَلِك. 
               نالٍ عاءِ ملَى أَدع هوحنو دِيقص أَو قَرِيب إِذَا أُكْرِه هةَ أَنمِييت ناب ذَكَرو   مِن هفَعوسٍ فَدبحم

فَلاَ يذْهب الْمال   ،لأَِنَّ الإِْكْراه والدفْع بِسببِهِ   ؛مالِهِ رجع بِهِ علَى الْمحبوسِ ولَو مِن غَيرِ إِذْنِهِ        
 ـ         ،هدرا نا لاَ يادِ مالْفَسرِ ورالض ا مِنرِيهتعال يوالأَْمو فُوسلأَِنَّ النـالٍ      واءِ مإِلاَّ بِـأَد فِعد
وإِذَا لَم يقَابِل   ،ولَو علِم الْمؤدي أَنه لاَ يسترِد ما دفَعه مِن الْمحبوسِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لَم يفْعل             .عنها

                                                 
، وترى اللجنة أن الأخذ ذا الرأي هو الأوفق إذا روعـي في ذلـك المصـلحة العامـة          ٨٢ / ٥البحر الزخار    - ٢٥٩

 .والخاصة
، وجـواهر   ٢٢٢ / ٣الهدايـة   ، و ١٠٥ / ٢، والاختيار   ٤٨٦ - ٤٨٤ / ٤، والمغني   ١٧٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٢٦٠

 .٣٤٠ / ١الإكليل 
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    ظَالِم وانَ بِمِثْلِهِ فَهسالإِْح وسبحالْم، امرح الظُّلْمل فِ ،والأَْصقَاصِـدِ       والْم ـارتِبـذَا اعي ه
 .٢٦١والنياتِ فِي التصرفَاتِ

الَهوسِ مبحفْلِسِ الْمالْم نهر: 
فَإِنْ وقَع تصـرفُه لَـم      ،الأَْصل عدم تمكِينِ الْمفْلِسِ الْمحبوسِ مِن التصرفِ بِمالِهِ أَو رهنِهِ         

وقَال .وهذَا قَول الْجمهورِ وصاحِبي أَبِي حنِيفَةَ     .لَى نظَرِ الْحاكِمِ والْغرماءِ   بل يوقَف ع   يبطُل
وإِنما لِلْحاكِمِ أَنْ يسـتمِر فِـي       ،لاَ يمنع مِن الرهنِ وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِ      :الإِْمام أَبو حنِيفَةَ  

فَي هجِرضسِهِ لِيبنِحياءِ الدإِلَى قَض ارِع٢٦٢س. 
 :ما يجِب علَى الْمودعِ إِذَا عجز عن رد الْودِيعةِ إِلَى مالِكِها الْمحبوسِ

فَـإِنْ كَـانَ    ،إِذَا طَرأَ عذْر لِلْمودعِ كَسفَرٍ أَو خوفِ حرِيقٍ وهدمٍ رد الْودِيعةَ إِلَى مالِكِها            
وإِلاَّ دفَعها  ،ك محبوسا لاَ يصِل إِلَيهِ سلَّمها إِلَى من يحفَظُ مالَه عادةً كَزوجتِهِ وأَجِيرِهِ            الْمالِ

طَةً لأَِنه يدعِي ضرورةً مسقِ   ؛فَإِنْ تعذَّر ذَلِك أَودعها ثِقَةً وأَشهد بينةً علَى عذْرِهِ        .إِلَى الْحاكِمِ 
ومذْهب الْحنابِلَةِ  ،وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والصاحِبينِ    ،لِلضمانِ بعد تحقُّقِ السببِ   

وتفْصِـيل ذَلِـك فِـي     .٢٦٣لَه أَنْ يسافِر بِها ما لَم ينهه      :وقَال أَبو حنِيفَةَ  .فِي أَحدِ الْوجهينِ  
صةٌ(:طَلَحِمدِيعو(. 

 :هِبةُ الْمحبوسِ الْمحكُومِ بِقَتلِهِ مالَه لِغيرِهِ
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الأَْسِير أَوِ الْمحبوس عِند من عادته الْقَتل إِذَا وهب مالَـه لِغيـرِهِ لاَ                  

 .وتفْصِيل ذَلِك فِي أَحكَامِ مرضِ الْموتِ.٢٦٤تصِح عطِيته إِلاَّ مِن الثُّلُثِ
 :تمكِين الْمحبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِ

                                                 
 )٣٥٢/ ٣٠(مجموع الفتاوى .٤٨ - ٤٦، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص ١٨٤ / ٥المعيار  - ٢٦١
، وغايـة   ٢٨٥ / ٢، وحاشية القليوبي    ٢٦٥ / ٣، والشرح الكبير    ٢٣٠ / ٣، والهداية   ١٧٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٢٦٢

 .٣٩٢ / ٨، والإنصاف ٣٠٨ / ٣، ومنهاج الطالبين ٢٤٥ / ٣سنى المطالب ، وأ١٢٩ - ١٢٦ / ٢المنتهى للكرمي 
، ١٧٣ / ٣، والهدايـة    ٧٦ / ٣، وأسنى المطالب وحاشية الرملـي       ٤٢٤ / ٣الشرح الكبير وحاشية الدسوقي      - ٢٦٣

 .٣٢٩ - ٣٢٦ / ٦، والإنصاف ٧٩ / ٥وتبيين الحقائق للزيلعي 
، وحاشـية ابـن     ٣٠٧ - ٣٠٦ / ٣الشرح الكبير مع الدسوقي     ، و ٣٢٥ / ٤، وكشاف القناع    ٨٨ / ٦المغني   - ٢٦٤

 .١٦٤ - ١٦٣ / ٣، وحاشية القليوبي ٣٨ / ٣، وأسنى المطالب ٦٦١ / ٦عابدين 
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 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِ
الْحبسِ إِذَا كَانَ فِيهِ موضِع لاَ يطَّلِـع        لاَ يمنع الْمحبوس مِن وطْءِ زوجتِهِ فِي        :الْقَول الأَْول 

   نِعإِلاَّ مو دهِ أَحلَيـضِ            ،ععل بقَـو ـوهةِ وفِينالْح أَكْثَر هرظْهتاسابِلَةِ ونالْح بذْهذَا مهو
إِذْ لاَ  ؛هوةِ الْبطْنِ فَكَذَا شهوةُ الْفَرجِ    واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنه غَير ممنوعٍ مِن قَضاءِ ش       .الشافِعِيةِ

واشترطَ بعضهم أَنْ يصلُح الْموضِع سكَنا لِمِثْل الزوجِ أَوِ         ،موجِب لِسقُوطِ حقِّهِ فِي الْوطْءِ    
 .٢٦٥الزوجةِ 

نَّ مِن غَاياتِ الْحـبسِ إِدخـال الضـيقِ         لأَِ؛يمنع الْمحبوس مِن وطْءِ زوجتِهِ    :الْقَول الثَّانِي 
والْوطْءُ ،ولاَ تضيِيق مع تمكِينِهِ مِن اللَّذَّةِ والتنعمِ والترفُّـهِ     ،والضجرِ علَى قَلْبِهِ لِردعِهِ وزجرِهِ    

  لِذَلِك وا همةِ كَال    ،إِنلِيائِجِ الأَْصوالْح مِن سلَيامِوـضِ      .طَّععل بقَوةِ والِكِيالْم بذْهذَا مهو
أَنَّ الْمحبوس لاَ يمنع مِن الاِستِمتاعِ بِزوجتِهِ فِـي         :وزاد الْمالِكِيةُ .الْحنفِيةِ وبعضِ الشافِعِيةِ  

فَلاَ تفَوت علَيهِ حقَّه    ،نها إِذَا شاءَت لَم تحبِسه    لأَِ؛مكَانٍ لاَ يطَّلِع علَيهِ أَحد إِذَا حبِس بِحقِّها       
 .٢٦٦فِي الْوطْءِ

ولاَ يمنـع   ،الأَْصل فِي وطْءِ الْمحبوسِ زوجته أَنه حق مِن حقُوقِهِ الْمشروعةِ         :الْقَول الثَّالِثُ 
حةُ ورآه الْقَاضِي كَما لَو رأَى منعه مِن محادثَةِ الأَْصـدِقَاءِ           مِنه إِلاَّ إِذَا اقْتضت ذَلِك الْمصلَ     

 .٢٦٧وهذَا قَول بعضِ الشافِعِيةِ،أَو قَفْل بابِ الْحبسِ علَيهِ
 .واالله أعلم،ولعل هذا الرأي هو الأرجح:قلت

 :إِنفَاق الْمحبوسِ علَى زوجتِهِ

                                                 
، وشرح أدب القاضي    ٣٧٨ / ٥ و   ٤٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٢٣١ / ٣، والهداية   ٣٥ - ٣٤ / ٧المغني   - ٢٦٥

، ٣٠٠ / ٣، وحاشية القليوبي    ٣٠٦ / ٤،  ١٨٨ / ٢ية الرملي   ، وأسنى المطالب مع حاش    ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٢للخصاف  
 / ٥، والبحـر الزخـار      ٢٢٥ / ٥، والفتاوى البزازية    ٦٣ / ٥ و   ٤١٨ / ٣، والفتاوى الهندية    ٤٧١ / ٥وفتح القدير   

١٣٩. 
قة ، والمواضع الساب١٠٩، ومعيد النعم للسبكي ص   ٢٠٥ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٨١ / ٣الشرح الكبير للدردير     - ٢٦٦

 .في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والفتاوى البزازية
 / ٥، وحاشـية الجمـل      ٣٠٦ / ٤،  ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي       ٣٩٢ / ٢حاشية القليوبي    - ٢٦٧

 . طبعة مصطفى البابي الحلبي٣٢٤ / ٤، وحاشية الشبراملسي ٣٤٦



 ٦٦

  الْح عنمتِهِ     لاَ يجولَى زوسِ عبحفَاقِ الْمإِن مِن س؛ب       مِـن كِينمالـتو ـاستِبالاِح جِدو هلأَِن 
 .وقَد فَوت حق نفْسِهِ فَلاَ يمنع الْحبس مِن الإِْنفَاقِ علَيها.وما تعذَّر فَهو مِن جِهتِهِ،جِهتِها

يةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنه لاَ نفَقَةَ لِلزوجةِ إِذَا حبِس الزوج بِحقِّها لِفَـواتِ             ونص بعض الشافِعِ  
لاَ تسقُطُ النفَقَةُ لاِحتِمال أَنْ يكُونَ معه مـالٌ         :وقَال الْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ  .التمكِينِ مِن قِبلِها  

هنع فَاهأَخ٢٦٨او. 
 :إِنفَاق الزوجِ علَى زوجتِهِ الْمحبوسةِ

أَنه لاَ تجِب النفَقَةُ علَى الزوجِ لِزوجتِهِ الْمحبوسةِ فِـي          :يرى الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
اتِ الاِحةً لِفَوسِرعم تا بِأَنْ كَانظُلْم لَونٍ ويتِهِدجِه مِن ساعِ لَيتِننِ الاِمكَواسِ وتِب. 

سواءٌ كَانَ الْحبس فِي دينِ الزوجِ أَو       ،ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ لَها النفَقَةَ إِنْ لَم تكُن مماطِلَةً         
 .٢٦٩ قَال بعض الشافِعِيةِوبِنحوِ ذَلِك،لأَِنَّ الاِمتِناع لَيس مِن جِهتِها؛غَيرِهِ

                ـنسِ مبح نيبا وجِهولَى زا عفَقَةَ لَهنٍ فَلاَ نيةِ بِدقِرةِ الْمجوسِ الزبح نيب وِيوالن قفَرو
 .قَامتِ الْبينةُ علَى استِدانتِها فَلَها النفَقَةُ

 .٢٧٠نه لاَ تلْزم الزوج نفَقَةُ زوجتِهِ الْمحبوسةِ بِسببِ رِدتِهاونص الْحنفِيةُ علَى أَ
 :احتِساب مدةِ حبسِ الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي الإِْيلاَءِ

      ع تسِبائِهِ حلَى أَدع قْدِري قا بِحوسبحكَانَ متِهِ وجوز مِن جوإِذَا آلَى الز   ةُ مِـنـدهِ الْملَي
وإِنْ طَرأَ الْحبس بعد الإِْيلاَءِ لَم تنقَطِعِ       .لأَِنَّ الْمانِع مِن جِهتِهِ ولَيست مِن جِهتِها      ؛حِينِ إِيلاَئِهِ 

 .٢٧١وهذَا قَول جمهورِ الْفُقَهاءِ،الْمدةُ بل تحسب أَيضا

                                                 
، وبـدائع   ٢٣٢ / ٣، والمعيار   ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير للدردير     ٥٧٨،  ٣٩٠،  ٣٦٠ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٦٨

، ٢٩٠ / ٢، وحاشية القليوبي    ٤٣٤ / ٣، وأسنى المطالب    ٢٣٩،  ٢٣١ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ١٧٥ / ٧الصنائع  
٧٨ / ٤. 

 وحاشـية  ،٢٣٠ / ٣، وغاية المنتـهى  ٣٨١ / ٩، والإنصاف  ٥٧٨ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٣٤ / ٢الهداية   - ٢٦٩
 .٤٣٤ / ٣، وأسنى المطالب ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٧٨ / ٤القليوبي 

 .٣٨ / ٢، والهداية ١٤٠ / ٤روضة الطالبين للنووي  - ٢٧٠
، وأسنى المطالـب  ٤٣٧ / ٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ٤٨٦ / ١، والفتاوى الهندية    ٣٢١ / ٧المغني   - ٢٧١
٣٥٥ / ٣. 



 ٦٧

   جوز تا إِذَا كَانةُ            أَمطَالَبا الْملَه سالإِْيلاَءِ فَلَي دعا بهلَيع سبأَ الْحطَر ةً أَووسبحولِي مةُ الْم
ولاَ تحسب مدةُ الْحبسِ مِن مهلَةِ الأَْشهرِ الأَْربعةِ لِتعـذُّرِ الْـوطْءِ مِـن جِهتِهـا                ،بِالْفَيئَةِ

وهذَا قَول جمهورِ الْفُقَهاءِ والْقَول الْمعتمـد       .ف الْمدةَ عِند زوال الْعذْرِ    وتستأْنِ،كَالْمرِيضةِ
 .٢٧٢إِنَّ الْحبس يحتسب كَالْحيضِ:وفِي قَولٍ آخر لَهم.عِند الْحنابِلَةِ

 :وطْءُفَيئَةُ الْمحبوسِ مِن الإِْيلاَءِ إِذَا تعذَّر علَيهِ الْ
فَإِنْ كَانَ الْمولِي محبوسـا     .٢٧٣الأَْصل أَنْ تحصل الْفَيئَةُ مِن الإِْيلاَءِ بِالْوطْءِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ        

 .ي الْوطْءَيعنِ.فِئْت إِلَيها أَو متى قَدرت فَعلْته:وتعذَّر علَيهِ الْوطْءُ فَفَيئَته بِلِسانِهِ كَأَنْ يقُول
            انِعال الْمإِذَا ز لَهفْعانِهِ أَنْ يدِ بِلِسعءُ بِالْوكُونُ الْفَيي هتجوةُ زوسبحتِ الْمإِذَا كَانـذَا  ،وهو

 ـ              هالزـنِ وسالْحو عِـيخالندِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ بجودٍ وعسنِ ماباءِ وورِ الْفُقَههمل جقَو رِي
واشترطُوا أَنْ يكُونَ   .والثَّورِي والأَْوزاعِي وأَبِي عبيدٍ وعِكْرِمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ مولَى ابنِ عباسٍ          

 .الْمحبوس مظْلُوما غَير قَادِرٍ علَى الْخلاَصِ وإِلاَّ فَفَيئَته بِالْوطْءِ
يبج نب عِيدقَال سرِهِ:رٍوغَيذْرِ وال الْعاعِ فِي حءُ إِلاَّ بِالْجِمكُونُ الْفَي٢٧٤لاَ ي. 

لَدالْو هفْينتِهِ وجوةَ زنلاَعوسِ مبحالْم أْخِيرت: 
             ال الْعِلْمِ بِذَلِكلَدِ حالْو فْيجِ نوأْخِيرِ الزت مدعةُ ورِيانِ الْفَوطُ فِي اللِّعرتشي     كُـني إِذَا لَـم

ذْرـأْخِيرِ             .عـذَارِ تأَع مِن سبأَنَّ الْح رِهِمى كَلاَمِ غَيضقْتم وهةُ وافِعِيالشابِلَةُ ونالْح صنو 
يلاً عن أَمـامِ    فَإِنْ كَانت مدةُ الْحبسِ قَصِيرةً كَيومٍ أَو يومينِ فَأَخر الْمحبوس نفْيه لَ           .اللِّعانِ

وإِنْ كَانتِ الْمدةُ طَوِيلَةً أَرسل إِلَى الْحاكِمِ لِيبعـثَ إِلَيـهِ        .الْحاكِمِ لَم يسقُطْ نفْيه بِالتأْخِيرِ    
هدعِن لاَعِنا يائِبن. 

                                                 
 - ٤٣٥ / ٢، والشـرح الكـبير      ٣٥٥ / ٣، وأسنى المطالب    ٢٩٢ / ٥، والأم للشافعي    ١١٤ / ٩صاف  الإن - ٢٧٢

 .٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ٤٣٧
، ١١ / ٢، والهدايـة    ٤١٤، والروض الندي للبعلي ص      ٣٦٩ / ١، وجواهر الإكليل    ١٦٠القوانين الفقهية ص     - ٢٧٣

 .١٣ / ٤ومنهاج الطالبين للنووي 
 / ١، والفتـاوى الهنديـة   ٤٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ٤٣٧ / ٢، والشرح الكبير للدردير  ٣٢٧ / ٧المغني   - ٢٧٤

 .٣٥٥ / ٣، وأسنى المطالب ٢٩٣ / ٥، والأم للشافعي ٤٨٦



 ٦٨

لأَِنَّ عدم تصرفِهِ   ؛طَ نفْيه وبطَل خِياره   فَإِنْ لَم يفْعل سقَ   ،فَإِنْ لَم يمكِنه ذَلِك أَشهد علَى نفْيِهِ      
 .)لِعانٌ(:وتفْصِيل ذَلِك مصطَلَح.٢٧٥يتضمن إِقْراره بِالنسبِ

 :التصرفَات الْقَضائِيةُ والْحكْمِيةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِ
 :علَيهِ عِند الْقَاضِي أَو تعذُّر ذَلِكخروج الْمحبوسِ لِسماعِ الدعوى 

              ا ثُمهنةِ عابالإِْجهِ ولَيى عوعاعِ الدمالْقَاضِي لِس هرِجخا يقوسٍ حبحلَى ملٌ عجى رعإِذَا اد
          غَي دةِ عِنومصا فِي الْخدأَح هنكِّل عولاَ يسِ وبإِلَى الْح هدرةِ يالِكِيلَـى     ،رِ الْمع ـذَّرعفَإِنْ ت
هنع جِيبي نكِيل موا تانستِحاس لَه ازج وجروسِ الْخبح٢٧٦الْم. 

ذَلِك ذُّرعت الْقَاضِي أَو دةِ عِنادهوسِ لِلشبحالْم وجرخ: 
      هاءِ الشوجِ لأَِدرالْخ مِن وسبحالْم نِعإِذَا م         ـنكِيل موا تانستِحاس لَه ازالْقَاضِي ج دةِ عِناد

 ٢٧٧.يشهد علَى شهادتِهِ
 :إِجابةُ دعوةِ الْمحبوسِ لِلإِْشهادِ علَى تصرفِهِ

إِنه يجِب علَيهِ الإِْجابةُ    نص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْمحبوس إِذَا دعا رجلاً لِيشهِده علَى تصرفِهِ فَ           
قُوقالْح ضِيعى لاَ تتحوسِ وبحذْرِ الْمل ع٢٧٨.لأَِج 

 :ما لاَ يجوز تأْدِيب الْمحبوسِ بِهِ
وقَـد نـص   ،يةِشرِع التأْدِيب لِلتقْوِيمِ والإِْصلاَحِ لاَ الإِْهانةِ والإِْتلاَفِ واحتِقَارِ معانِي الآْدمِ      

 :مِنها،الْفُقَهاءُ علَى حرمةِ الْمعاقَبةِ لِلْمحبوسِ أَو غَيرِهِ بِعِدةِ أُمورٍ
 : التمثِيل بِالْجِسمِ-أ 

                                                 
، ومغني  ٣٧ / ٤، ومنهاج الطالبين    ٩٠ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٥٧،  ٢٥٦ / ٩، والإنصاف   ١٧١ / ٣الاختيار   - ٢٧٥

 / ٢، وحاشـية الدسـوقي      ٣٨٧ / ٣، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي       ٤٢٥ / ٧ والمغني   ،٣٢ / ٤المحتاج للشربيني   
٤٦٣. 

، ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب    ١٤٠ / ٤، وروضة الطالبين    ٥١٢،  ٣٧٨ / ٥الدر المختار مع حاشية ابن عابدين        - ٢٧٦
 .٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام ٢٨١ / ٥، والخرشي ٤٩ / ٩والمغني 

، والإنصـاف   ٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام    ٢٥١، ولسان الحكام لابن الشحنة      ٤٩٩ / ٥يته  الدر المختار وحاش   - ٢٧٧
 .٣٣٢ / ٤، وحاشية القليوبي ٢٠٧ / ٩، والمغني ٩٠ / ١٢
 .٣٢٩ / ٤، ومنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي ٣٧٢ / ٤أسنى المطالب مع حاشيته للرملي  - ٢٧٨



 ٦٩

ولَم يعهد  ،وكَسرِ عظْمٍ ،وقَطْعِ أَنامِل ،اصطِلاَمِ شفَةٍ  أَو،أَو أُذُنٍ ،لاَ تجوز الْمعاقَبةُ بِجدعِ أَنفٍ    
 ٢٧٩.وهو لاَ يكُونُ بِالإِْتلاَفِ،ولأَِنَّ الْواجِب التأْدِيب،شيءٌ مِن ذَلِك عن أَحدِ الصحابةِ

    بِيى النهن قَدى     �ورثِيل بِالأَْسمنِ التةَ    عديرنِ بانَ بملَيس نأَبِيـهِ  ،فع نع،    بِـيأَنَّ الن� 
ولاَ ،ولاَ تغلُّوا ،اغْزوا ولاَ تغدِروا  ،وقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ  «:الَقَ

 ٢٨٠»ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،تمثِّلُوا
 : ضرب الْوجهِ ونحوِهِ-ب 

      ا فِيهِ الإِْهبِم أْدِيباكِمِ التلِلْح وزجلاَ ي طَرالْخةُ وقَاتِل ،انضِعِ الْمومهِ وجبِ الْوركَـذَا  ،كَضو
    وسِينبحاقِ الْمنل الأَْغْلاَل فِي أَععج،          ـدضِ عِنلَى الأَْرع وسبحالْم دمأَنْ ي وزجكَذَا لاَ يو

 ٢٨١.سواءٌ كَانَ لِلْحد أَوِ التعزِيرِ علَى ما تقَدم،ضربِهِ
 : التعذِيب بِالنارِ ونحوِها-ج 

يحرم التأْدِيب بِإِحراقِ الْجِسمِ أَو بعضِهِ بِقَصدِ الإِْيلاَمِ والتوجِيعِ إِلاَّ الْمماثَلَةَ فِي الْعقُوبـةِ              
 .٢٨٢عصره وغَطُّه فِي الْماءِولاَ يجوز خنق الْمحبوسِ و.فَتجوز عِند كَثِيرٍ مِن الْفُقَهاءِ

 : التجوِيع والتعرِيض لِلْبردِ ونحوِهِ-د 
         ابرالشو امالطَّع وسبحفِيهِ الْم عنمكَانٍ يفِي م سبالْح وزجلاَ ي،       أَو ـاركَـانٍ حفِي م أَو

أَو يمنع مِن الْملاَبِسِ    ،يتٍ تسد نوافِذُه وفِيهِ دخانٌ    أَو فِي ب  ،تحت الشمسِ أَو فِي مكَانٍ بارِدٍ     
 ٢٨٣.الْقَود:فَإِنْ مات الْمحبوس فَالديةُ علَى الْحابِسِ وقِيل.فِي الْبردِ

 : التجرِيد مِن الْملاَبِسِ-هـ 
 ٢٨٤.ما فِي ذَلِك مِن كَشفِ الْعورةِتحرم الْمعاقَبةُ بِالتجرِيدِ مِن الثِّيابِ لِ

                                                 
 .٣٥٤ / ٤، والشرح الكبير للدردير ٢١٢ / ٥والبحر الزخار ، ٣٢٦ / ٨، والمغني ١٢٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٢٧٩
  )٢٦١٣) (٣٧/ ٣( سنن أبي داود  و)١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٠
 .٤١٤ / ٣الفتاوى الهندية  - ٢٨١
 .١١٩ / ٧، والمغني ١٥٠ / ٦، وفتح الباري ١٥٢السياسة الشرعية ص  - ٢٨٢
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ٢٠٥، و   ٩٧ / ٤قليوبي  ، وشرح المحلي مع حاشية ال     ٦٤٣ / ٧المغني   - ٢٨٣

، والفتاوى الهندية   ١٣٥،  ١١٨، والخراج ص    ٣١٧ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ٤٢١ / ٢، وحاشية ابن عابدين     ٢٣٩
 .٤٣٩ / ٩، والإنصاف ٤٦ و ٤ / ٤، وأسنى المطالب ٢٩٥ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ٤١٤ / ٣
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 : الْمنع مِن الْوضوءِ والصلاَةِ ونحوِها-و
 ٢٨٥.ولاَ تجوز معاقَبته بِالْمنعِ مِنهما،ينبغِي تمكِين الْمحبوسِ مِن الْوضوءِ والصلاَةِ

 ٢٨٦.محبوسِ مِن قَضاءِ حاجتِهِونصوا علَى أَنه لاَ يجوز منع الْ
 : السب والشتم-ز 

لاَ يجوز لِلإِْمامِ أَو غَيرِهِ التأْدِيب بِاللَّعنِ والسب الْفَاحِشِ وسب الآْباءِ والأُْمهاتِ ونحـوِ              
لِهِ.ذَلِكبِقَو أْدِيبالت وزجيدِي :وتعا مي ا ظَالِميهوحن٢٨٧.و 
 : أُمور أُخرى تحرم الْمعاقَبةُ بِها-ح 

تحرم الْمعاقَبةُ بِالإِْقَامةِ فِي الشمسِ أَو صب الزيتِ علَى الرءُوسِ أَو حلْقِ اللِّحيـةِ وكَـذَا                
ؤوسِ لِيبحبِ بِالْمقْرالْععِ وبانِ كَالسوياءُ الْحإِغْرهذِي. 

لاَ :فَقَال) حشرات سوداءُ كَالْجعل  (وسئِل مالِك عن تعذِيبِ الْمحبوسِ بِالدهنِ والْخنافِسِ        
 ٢٨٨.إِنما هو السوطُ أَوِ السجن،يحِل هذَا

لأَِنَّ التأْدِيب لاَ يكُـونُ     ؛هِ أَو بعضِهِ  وفِي الْجملَةِ لاَ تجوز معاقَبةُ الْمحبوسِ بِقَصدِ إِتلاَفِهِ كُلِّ        
٢٨٩.بِذَلِك 
فهي غير موجودة إلا    ،ولا يوجد في السجون العربية أو غيرها هذه الشروط أصلاً         :قلت

وكل هذه الأشياء المنصوص على حرمتها وما يماثلها ويشـاها تفعـل في             ،في الإسلام 
 .ها يعرف هذه الحقائق بشكل جليومن دخل أي سجن من،السجون العربية والأجنبية

 :إِخراج الْمحبوسِ لإِِصابتِهِ بِالْجنونِ
                                                                                                                            

، ٢٤٨ / ١٠، والإنصـاف    ٣٧٩ / ٥،  ١٣ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٢٣٩طانية للماوردي ص    الأحكام السل  - ٢٨٤
 .٣٠٤ / ٢وتبصرة الحكام 

، والدر المختـار مـع      ٢٤٨ / ١٠، والإنصاف   ٢٠٥ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢٨٢ / ٣الشرح الكبير للدردير     - ٢٨٥
 .٣٧٩ - ٣٧٨ / ٥حاشيته 

 .٢٨٢ / ٣الشرح الكبير للدردير  - ٢٨٦
، وغايـة   ٢١٢ / ٤، وحاشية سعدي جلبي     ٢٣٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣٥٤ / ٤شرح الكبير   ال - ٢٨٧

 .٦٤ / ٧، وبدائع الصنائع ٣١٦ / ٣المنتهى 
 .١٤٧ / ٢، وتبصرة الحكام ١١٨، والخراج ص ٦٤١ / ٧، والمغني ٩ / ٤، وأسنى المطالب ١٣٥الخراج ص  - ٢٨٨
 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ١١٠ / ٨، والخرشي ١١٧ة ص ، والسياسة الشرعي٣٦٢ / ٨المغني  - ٢٨٩
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نص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ الْمحبوس إِذَا ذَهب عقْلُه وجن فَإِنه يخرج مِن الْحبسِ لِعدمِ إِدراكِهِ               
فَإِنْ عاد لَه عقْلُه عـاد      .مِر خروجه إِلَى أَنْ يعود لَه عقْلُه      ويست،الضيق الْمقْصود مِن حبسِهِ   

وذَهب الْحنابِلَةُ وأَبو بكْرٍ الإِْسكَافِي مِن الْحنفِيـةِ     .وهذَا مذْهب الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   ،لِلْحبسِ
لأَِنَّ الْغايـةَ مِنـه التأْدِيـب       ؛ والْحبس فَرد مِن أَفْـرادِهِ     -لتعزِير  إِلَى أَنَّ الْجنونَ لاَ يمنع ا     

رجالزرِ،ويا لِلْغعنرِ مجانِبِ الزطُّل جعغِي تبنونِ فَلاَ ينأْدِيبِ بِالْجالت انِبطَّل جع٢٩٠.فَإِنْ ت  
 الأهلية بالجنون يمنع العقوبـة ويسـقط        لأن فقدان ،الصواب عندي هو الرأي الأول    :قلت

 التكليف 
 :هروب الْمحبوسِ

ذَكَر الْفُقَهاءُ غَير الشافِعِيةِ أَنَّ السجانَ ونحوه مِمن استحفِظَ علَى بدنِ الْمحبوسِ الْمـدِينِ             
فَإِنْ أَطْلَقَه وتعذَّر إِحضاره ضمِن مـا  ،ره لِلْخصومةِويترتب علَيهِ إِحضا،بِمنزِلَةِ كَفِيل الْوجهِ  

 .إِنْ هرب يحضِره الدائِن:وعِند الشافِعِيةِ،علَيهِ
 د ذَكَـر  وقَ،وإِذَا أَراد الْمحبوس الْهرب وهجم علَى حارِسِهِ لِيؤذِيه فَإِنه يعامِلُه كَالصـائِل           

الْفُقَهاءُ أَنَّ الصائِل يوعظُ ويزجر ويخوف ويناشـد بِاللَّـهِ لَعلَّـه يكُـف عـنِ الأَْذَى                 
فَإِنْ لَم ينكَف وأَراد نفْس الْحارِسِ أَو مالَه فَيدفَعه بِأَسهل ما يعلَـم دفْعـه بِـهِ                 .والْعدوانِ

غَير أَنـه لاَ يجـوز      ،فَإِنْ لَم يحصل إِلاَّ بِالْقَتل فَلَه ذَلِك ولاَ شيءَ علَيهِ         .ضربِ ونحوِهِ كَال
            قُـهلْحقَّةٍ تشبِلاَ م هبِ مِنرلَى الْهع رائِل إِنْ قَدالص حرهِ جلَيول عص؛لِلْم   ـفا لأَِختِكَابار

 .الضررينِ
      هِمإِلَي وهدرارٍ لِيجال تووا أَمبها نبرلُوا عدٍ قَاتنةَ فِي جمِييت نقَال اب قَدونَ فِـي  :واهِدجم مه

 ـ  :وقَال ابن الْجوزِي  .ولاَ ضمانَ علَيهِم بِقَودٍ ولاَ دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ       ،سبِيل اللَّهِ  قُطُ الأَْمسلاَ ي ر
فِيدلاَ ي ههِ أَنبِظَن دِيننِ الْج٢٩١.ع 

                                                 
 ٣٧٨ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٦٤ - ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٢ / ٣الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي       - ٢٩٠
 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٢٦٠ / ٣، وحاشية القليوبي ٣٠٦، ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٤٢٦و 

 / ٢، وغاية المنتـهى  ٥٦ / ٢٩، والفتاوى لابن تيمية ٣٤٩ / ٢، وتبصرة الحكام  ٢٩٩ / ٥عابدين  حاشية ابن    - ٢٩١
 / ١٠، والإنصـاف    ٣٥٧ / ٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي        ٣٠٢،  ٢٠٧ - ٢٠٦، وحاشية القليوبي    ١٠٩
 .١٤٧ / ٦، والفروع لابن مفلح ١٦٧ / ٤، وأسنى المطالب ٣٠٣



 ٧٢

 :صِفَات السجانِ ونحوِهِ
 : الأَْمانةُ-أ 

وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ أَنَّ مِن صِفَاتِ السجانِ كَونـه ثِقَـةً لِيحـافِظَ علَـى               ،الأَْمانةُ هِي الثِّقَةُ  
أَح ابِعتيو وسِينبحالْم مالَه٢٩٢و. 

 : الْكِياسةُ-ب 
وقَد جاءَت هِي والَّتِي قَبلَها فِي قَول علِي رضِي         ،الْكِياسةُ هِي الْعقْل والْفِطْنةُ وذَكَاءُ الْقَلْبِ     

هنع اللَّه: 
 أَلاَ ترانِي كَيسا مكَيسا
 بنيت بعد نافِعٍ مخيسا

صِينا حابابسا كَيأَمِين٢٩٣ا و 
 .٢٩٤والأَْمِين والْكَيس صِفَتانِ لِلسجانِ

 : الصلاَح-ح 
ويتأَكَّد ذَلِك فِي مباشِـرِ سِـجنِ       ،ينبغِي أَنْ يكُونَ مباشِر الْحبسِ معروفًا بِالْخيرِ والصلاَحِ       

 ٢٩٥.النساءِ
 : الرفْق-د 

صِفَاتِ الس مِنسبضِيهِ الْحقْتا لاَ يمِم مهعنميو مهظْلِملِئَلاَّ ي وسِينبحبِالْم فْقانِ الر٢٩٦.ج 
 : اللِّياقَةُ الْبدنِيةُ-هـ 

      ا مِنمقَو هنع اللَّه ضِير لِيل عمعتونِ    اسجةِ الساسةِ فِي حِرابِجبالس،  ـتاس وا قَدكَانوا وطَنو
امِهِمسةِ أَجرِفُوا بِقُوعةَ ورص٢٩٧.الْب 

                                                 
 .١٦٢وانظر الخراج ص ) وثق: (مادة: صباح المنيرالقاموس المحيط، والم - ٢٩٢
 )٢٦٥٥٧)(٢٩٣/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٣
 / ٥وانظر حاشية ابـن عابـدين       ) ظرف(و  ) كيس(مادة  : الصحاح، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط     - ٢٩٤

 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ٣٧٧
 .٤١٤ / ٥، والفتاوى الهندية ٢٠٦ / ٥، والمدونة ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسوقي ١٦٢الخراج ص  - ٢٩٥
 .١٤٢معيد النعم للسبكي ص  - ٢٩٦



 ٧٣

لا يتوفر في السجانين اليوم سوى هذه الصفة وما سواها غير موجود،كما قـال              :قلت
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس          { :تعالى عن ملائكة العذاب   

الْحِجونَ               ورمـؤـا يلُـونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عار {
 ]٦: التحريم[

لَا تملَئُوا أَعينكُم مِن أَعوانِ الظَّلَمةِ إِلَّا بِإِنكَارٍ مِن قُلُـوبِكُم           «:عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَ    
 ٢٩٨»كَي لَا تحبطَ أَعمالُكُم الصالِحةُلِ

   ذِيوركْرٍ الْمو بانُ        :قَالَ أَبجالس اءَهنِ ججلٍ فِي السبنح نب دموا أَحسبا حـا   :فَقَالَ،لَما أَبي
فَأَنـا  : نعم،قَالَ السجانُ :الَعبدِ اللَّهِ الْحدِيثُ الَّذِي روِي فِي الظَّلَمةِ وأَعوانِهِم صحِيح؟ قَ         

    ةِ؟ قَالَ لَهانِ الظَّلَموأَع مِن:          ـكامطَع لِحصيو كبسِلُ ثَوغيو كرعذُ شأْخي نةِ مانُ الظَّلَموأَع
فُسِهِمأَن فَمِن تا أَنفَأَم،كرِي مِنتشيو بِيعي٢٩٩.و 

أَعوانُ الظَّلَمةِ من أَعانهم ولَو أَنه لَاق لَهم دواةً أَو بـرى            :دٍ مِن السلَفِ  وقَد قَالَ غَير واحِ   "
هـم مِـن    :وأَعـوانهم .بلْ من يغسِلُ ثِيابهم مِن أَعوانِهِم     :لَهم قَلَما ومِنهم من كَانَ يقُولُ     

   ذْكُورِينالْم اجِهِموةِ أَزلَـى          .فِي الْآيع عِينالْمو،لِ ذَلِكأَه ى مِنقْوالتو لَى الْبِرع عِينفَإِنَّ الْم
لِ ذَلِكأَه انِ مِنودالْع٣٠٠"الْإِثْمِ و 

 .مراقَبةُ الدولَةِ السجونَ وإِصلاَحها
ين والنظَر فِيها مِن غَيرِ كَلَلٍ ولاَ تقْصِيرٍ واتبـاع          ذَكَر أَبو يوسف أَنه ينبغِي تتبع الْمحبوسِ      

    هِملَياءِ عتِدالاِع مدعو مهعل مدالْقَاضِي        .الْع هؤدبلٍ يمل علَى أَنَّ أَواءُ عالْفُقَهلِّيهِ   -ووت حِين 
بل ذَهـب بعضـهم إِلَـى       . أَحوال الْمحبوسِين   النظَر فِي السجونِ والْبحثُ فِي     -الْقَضاءَ  

                                                                                                                            
 .١٨٣والمعرب للجواليقي ص ) سبج(لسان العرب مادة  - ٢٩٧
 )٥٧/ ٨(و) ١٧٠/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٩٨
 )١٠٥٩: ص(سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني  - ٢٩٩

 )٦٤/ ٧(مجموع الفتاوى  - ٣٠٠



 ٧٤

 وبِ ذَلِكج؛و      اها سِولَى مع مقَدفَي ذَابع سبقَالُوا.لأَِنَّ الْحو:     الِهِموفُّحِ أَحصفِي ت اجتحلاَ ي
ذَلِك نع وسِينبحزِ الْمجهِ لِعظَلِّمٍ إِلَيت٣٠١.إِلَى م 
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، ٣٠١ / ٤، وشرح المحلي علـى المنـهاج   ٢٩٤ / ٤، وأسنى المطالب  ٢٢٣ / ٢، وجواهر الإكليل    ٦٣الخراج   - ٣٠١

، والدر المختـار  ٤١٩ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي ٤٨ - ٤٧ / ٩، والمغني ٧٧ - ٧٢وأدب القضاء لابن أبي الدم ص     
، وأدب القاضـي    ٨٢ / ٣، والهداية   ١٣٨ / ٤ للدردير   ، والشرح الكبير  ٤٠ / ١، وتبصرة الحكام    ٣٧٠ / ٥وحاشيته  

 .٢٢١ / ١للماوردي 



 ٧٥
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يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع تصـرفام        ،من مزايا الفقه الإسلامي أنه تشريع واقعي      
أو المستنبطة منهما بطريق من طـرق الاسـتنباط         ،بأحكامه المنصوصة في الكتاب والسنة    

نا وسعت قواعده وضوابطه كل     ومن ه ،وليس منهجاً صورياً بعيداً عن الواقع     ،والاستدلال
 .وعمت بكليتها كل مكان وزمان،جديد من الأحداث والتصرفات

وهذه دراسـة   ،مسألة بدائل السـجن   :ومن المسائل التي تتخرج على جملة من قواعد الفقه        
 .أسأل االله أن ينفع ا."بدائل السجن دراسة فقهية":سميتها،فقهية مختصرة لهذه المسألة

 :سة في ثلاثة محاور رئيسة هيوقد جعلت هذه الدرا
 :في بيان معنى العقوبة والتعزير:المحور الأول

 .والتعزير أحد أنواع العقوبة الشرعية،وذلك بناء على أن السجن أحد أفراد التعزير
 :تعريف العقوبة
وهي الجـزاء علـى الفعـل       ،اسم مصدر من عاقب يعاقب عقاباً ومعاقبة      :العقوبة في اللغة  

الجزاء المقرر على مخالفة الشرع بانتهاك حـق االله         :الاصطلاح بأا وعرفت في   ،٣٠٣السيئ
 .٣٠٤حداً كان أو كفارة أو تعزيراً،تعالى

 :أنواع العقوبة
اسم جنس تشمل مصطلحات شرعية ثلاثة كل منـها عقوبـة           :العقوبة في العرف الفقهي   

 .٣٠٥والكفارة،والتعزير،الحد:هي،شرعية
 :معنى التعزير

                                                 
 لطيب السنوسي أحمد هذا البحث في الأصل ل- ٣٠٢
 .عقب: ، مادة )٦١٩/١(لسان العرب  - ٣٠٣
 ).٦٠٩/١(التشريع الجنائي الإسلامي، لعبدالقادر عودة  - ٣٠٤
 ).١١٨/٢(إعلام الموقعين  - ٣٠٥
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ولذا أطلـق علـى     ،الرد والمنع :والعزر،ويشدد،مخففاً، عزره يعزره  التعزير في لغة العرب من    
 كما قال تعالى  ،ويطلق التعزير على النصرة   ،لأنه يمنع المؤدب من الرجوع إلى الخطأ      ؛التأديب

}  موهمترزعلِي وسبِر متنآملأن من نصر إنساناً فقد رد عنـه أعـداءه          ؛]١٢:المائدة[} و
 .٣٠٦ومنعهم من أذاه

 ٣٠٧"لا حد فيها ولا كفارة،التأديب في معصية":عزير في الاصطلاحوالت
 :موجب التعزير
 ٣٠٩" لا حد فيها ولا كفارة٣٠٨كل جناية أو جريمة":موجب التعزير

وقد يكـون في    ،وقد يكون حقاً خالصاً للآدميين    ،والتعزير قد يكون حقاً خالصاً الله تعالى      
 .فعل فيه حق االله وحق الخلق

 :خصائص التعزير
 : التعازير عن عقوبة الحد وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور أذكر منها ما يليتتميز

وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد مـن       ، أا غير محددة شرعاً بمقدار معين ولا بنوع معين         -١
 .يقيمها ممن هو أهل للاجتهاد من القضاة الشرعيين

والحـدود لا  ،مهابة وحقارة،اًكبراً وصـغر ، أا تختلف باختلاف الناس شرفاً وضـعة     -٢
لابد في التعزير من اعتبار مقدار الجنايـة والجـاني          ":يقول القرافي .تختلف باختلاف فاعلها  

 .٣١٠"واني عليه
لا تسـقط   ":المنثـور قـائلاً   :كما نص عليه الزركشـي في     ، أا لا تسقط بالشبهات    -٣

 ٣١١".التعزيرات بالشبهة
                                                 

 ).٢٢٨/٣(النهاية في غريب الحديث  - ٣٠٦
 ).٨٥(، والتعريفات للجرجاني )١١٨/٢(، وإعلام الموقعين )٢٩٣/١(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام  - ٣٠٧
الأحكام السلطانية  " محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير        : "عرف الماوردي الجريمة اصطلاحاً بأا     - ٣٠٨
بالأفعال المنهي عنها الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، لكن ابـن            وأما الجناية فأكثر الفقهاء يخصوا      .)٢٧٣: (ص

،وغيره، ذكروا أن الجناية تشمل التعدي على النفـوس والفـروج والأمـوال             )٣٩٥-٣٩٤/٢(رشد في بداية اتهد     
 .والأعراض والعقول

 ).١١٨/٢(إعلام الموقعين  - ٣٠٩
 ).١٨٢/٤(الفروق ى - ٣١٠
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وسواء كانت معاصـي أو مجـرد       ،ت أو جرائم   أا تابعة للمفاسد سواء كانت جنايا      -٤
كما بينـه   ،أما الحدود فإا باستقراء أفرادها في الشرع لم توجـد إلا في معصـية             ،مفاسد
 .٣١٢القرافي

 .وعموم من تقع عليه،وتقديرها، سعة مجالها من حيث السبب الموجب لها-٥
يقول العـز بـن     ،ولذلك تتفاوت بتفاوت الجناية   ، مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة     -٦

وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حـدود ولا           ":- رحمه االله    -عبدالسلام  
 بعـد أن    -وقال ابن تيمية    .٣١٣"وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى      ،كفارات

فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي         ":-عدد بعض الجرائم التعزيرية     
بخلاف ما إذا   ،فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة     ،على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته       

فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبتـه          ،وعلى حسب حال المذنب   ،كان قليلاً 
فيعاقب من يتعرض لنساء النـاس  ،وعلى حسب كبر الذنب وصغره،بخلاف المقل من ذلك   

 ٣١٤."أو صبي واحد،لم يتعرض إلا لمرأة واحدةوأولادهم بما لا يعاقب من 
 .٣١٥حاشا حد الحرابة،بخلاف الحدود، دخول التخيير فيها-٧

 ــــــــــ
 .في السجن:المحور الثاني

 :تعريف السجن
وهو نفس الحبس الواقع على الشخص المحكوم       ،بفتح السين مصدر سجن   :السجن في اللغة  

قَالَ رب السـجن    { :وقرئ قوله تعالى  ،اسم للمكان الذي يسجن فيه    :وبكسر السين ،عليه

                                                                                                                            
 )٢٢٦/ ٢(ية المنثور في القواعد الفقه - ٣١١
وقد ترتب على التلازم    .)٧٤٨(، والأشباه والنظائر للسيوطي     )٢٧١/٨(، والذخيرة له    )١٨٠/٤(الفروق للقرافي    - ٣١٢

 أنه لا يجوز أن يبلغ في التأديب علـى          -٢. أن الحدود لا تقبل شهادته لأنه ذاهب العدالة        -١: بين الحد والمعصية أمران   
 .الحد، كتأديب الصبيان واانين والبهائم، والتعزير على ما ليس معصيةالمفاسد العادية غير المعاصي مبلغ 

 ).٢٩٣/١(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام  - ٣١٣
 ).٣٤٣/٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣١٤

 ).١٨٢/٤(الفروق  - ٣١٥
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وبالفتح علـى   ، بالكسـر علـى الموضـع      ]٣٣:يوسف[} أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ    
 .٣١٦ومادة الحبس تدل على المنع،المصدر

 حسب  -ذكروا   ٣١٧ وأما السجن في اصطلاح الفقهاء فإن طائفة من الباحثين المعاصرين         
وأن كل من   ،عرف السجن اصطلاحاً هو شيخ الإسلام ابن تيمية        أن أول من     -اطلاعهم  

حيث ذكـر   ؛لكني اطلعت على أن ابن حزم سبق ابن تيميـة         ،أتى بعده نقل التعريف عنه    
منع المسجون من الأذى للناس أو من       :السجن":٣١٨تعريف السجن في كتابه الإحكام فقال     

 ".الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه
وإنما هو  ،ليس هو السجن في مكان ضيق     :الحبس الشرعي ":ذكره بقوله وتعريف ابن تيمية    

أو كان بتوكيـل  ،تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد 
 .٣١٩"نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه

هو ما دل عليه تعريف ابن حـزم وابـن          ،ومصطلح السجن له مدلول في العرف الفقهي      
 .عم من أن يكون في مكان معد لذلك سلفاً أو في أي مكانوهو ذا العرف أ،تيمية

وهو معنى يشارك المـدلول     ،يسبق إلى الذهن عند الإطلاق    ،وله مدلول في العرف المعاصر    
ويمكن أن يعـرف بالمـدلول المعاصـر        ،الذي ذكره الفقهاء المتقدمون إلا أنه أخص منه       

صيغت له عدة تعـاريف     وقد  " حبس في مكان مخصوص عن طريق السلطة القائمة       ":بأنه
 .٣٢٠"معاصرة اقتصرت على هذه النظرة

 .والمراد بالسجن في هذا البحث الإطلاق المعاصر وهو الحبس في المكان المعروف
 :خصائص السجن

                                                 
، وعمـدة الحفـاظ     )٣٣/٢(، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاتـه للوقشـي           )١٣٧/٣(معجم مقاييس اللغة     - ٣١٦

)٢٠٠/٢.( 
 ).٣٧/١(السجن وموجباته في الشريعة، للدكتور محمد بن عبداالله الجريوي  - ٣١٧

 ).٤٦٢/٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  - ٣١٨
 ).٣٩٨/٣٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٩
 ).٤٢-٤٠/١(السجن وموجباته للجريوي :  انظر بعض هذه التعاريف في- ٣٢٠



 ٧٩

 عن بقية   - غالباً   -والأوصاف التي تميزه    ،أريد بخصائص السجن القيود التي تضمنها تعريفه      
 :ومن ذلك ما يلي،العقوبات التعزيرية

 . إعاقة المسجون عن التصرف المطلق بنفسه-١
يلازمـه  ،فإن السجن بأي إطلاق كان    ؛وهذه الخاصية واضحة من تعريف السجن وواقعه      

 .المنع من التصرف بالنفس
 . الإهانة والإذلال في الظاهر-٢

قَالَت {  :ولذا قالت امرأة العزيز   ،دل العرف على أن السجن مكان للإهانة والذل الظاهر        
 زا جم            أَلِيم ذَابع أَو نجسوءًا إِلَّا أَنْ يس لِكبِأَه ادأَر نولو لم يكن   ،]٢٥:يوسف[} اءُ م

السجن سـبب   :قال البقاعي ،مكاناً للإهانة الظاهرة ما قابلته بالعمل الذي وصفته بالسوء        
 .٣٢١ظاهر في الإهانة

 :الطته منعه من مخالطة الآخرين مخالطة مطلقة ومنع الآخرين من مخ-٣
بأن السـجن   :ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن نفي المحارب من الأرض            

 ٣٢٢.ومنع الناس من مخالطته،المشروع يتضمن منع المسجون من مخالطة الناس
 :أنواع السجن

 .يمكن أن يقسم السجن إلى أنواع تبعاً لتعدد حيثيات التقسيم
أو كونه تمهيداً لعقوبة أخرى محددة      ،تعزيريةفمن حيث كونه مقصوداً لذاته بوصفه عقوبة        

 :ينقسم قسمين،شرعاً
 .سجن مقصود لذاته:الأول
ما لا  (:من باب ،سجن يكون تمهيداً ووسيلة إلى غيره من العقوبات المحددة شرعاً         :الثاني

 ).يتم الواجب إلا به فهو واجب
 .سجن دائم،سجن محدد المدة:٣٢٣قسم قسمان:وبالنظر إلى مدته

                                                 
 ).٧٩/١٠(ات والسور للبقاعي نظم الدرر في تناسب الآي - ٣٢١
 ).٣١١/١٥(مجموع الفتاوى  - ٣٢٢

 ).٥٥٦/١(السجن وموجباته محمد الجريوي  - ٣٢٣
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 :صرفات أهل العلم أن محدد المدة يمكن تقسيمه إلى نوعينويظهر من ت
ذلك أم كثيراً ما يعلقون ايـة       .معلق على صفة تقوم بالمسجون    .محدد بمدة زمنية معلومة   

معنى النفْيِ مِن الْـأَرضِ فِـي هـذَا          ":٣٢٤كقول الطبري ،السجن بصفة تتعلق بالمسجون   
حتـى  ، إِلَى بلَدٍ غَيرِهِ وحبسِهِ فِي السجنِ فِي الْبلَدِ الَّذِي نفِي إِلَيهِ    هو نفْيه مِن بلَدٍ   :الْموضِعِ

       هبتِهِ رصِيعم نع هوعزنوقِهِ وفُس مِن هتبوت رظْهحتى :يقولون،وهو كثير في كلام الفقهاء    .".ت
 .أو حتى يفصل في القضية،أو حتى يحضر الخصم،يتوب
 :ة من مشروعية السجنالحكم

إذ هو فرد   ؛الحكمة من شرع السجن هي الحكمة من شرع العقوبات التعزيرية بصفة عامة           
والعقوبات إنما شرعت للمحافظة على نظام الكون بحفظ مصالح الخلق التي لا            ،من أفرادها 

 .ودفع الفساد والإفساد عنها،تقوم حيام إلا بإيجادها وتأمينها
ولذا حرم  ؛لا تنعدم إلا بإقامة العقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات        والجرائم والجنايات   

 .وأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأوجب العقوبات،سبحانه الجرائم والجنايات
ــجن  ــن الس ــد م ــر،الردع:فالقص ــة،وحفظ الأمن،والزج ــالح العام وليس ،والمص

 .والإضرار،أو الإيذاء،والتشفي،الانتقام
 :سلامطبيعة السجن في الإ

وليس وسيلة إيـذاء    ،طبيعة السجن أنه عقوبة تعزيرية إصلاحية ليست محتمة في كل حال          
 .وانتقام

 ــــــــــ
 :بدائل السجن:المحور الثالث

 :معنى بدائل السجن
ما يخلـف الشـيء ويقـوم       :والبديل في اللغة  ؛على غير القياس الصرفي   ،بديل:جمع:البدائل
 .٣٢٥مقامه

                                                 
 )٣٨٩/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٢٤
 ).١٢٤٧(القاموس المحيط  - ٣٢٥
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 حسب  -ولذا لم يوجد له تعريف في كتبهم        ؛عرض له الفقهاء  وبدائل السجن مصطلح لم يت    
 وقد عرفه من أعد مشروع بدائل السجن المقترح في وزارة العـدل المملكـة               -اطلاعي  

مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق           ":العربية السعودية بأنه  
 .٣٢٦"سياسة منع الجريمة

ما يحل  ":بدائل السجن اصطلاحاً  :إلى تصرفات الفقهاء فيقال   ويمكن الإتيان بتعريف قريب     
 ".محل السجن في تحقيق المصلحة الشرعية للفرد والجماعة من عقوبات التعزير

 :مشروعية بدائل السجن
والأصل في التعزيـر ثبـوت     ،إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه     ؛بدائل السجن لها حكم التعزير    

ويزيد طائفة من الأصـوليين في مشـروعية        ،الإجماعشرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة و     
ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معينـاً للسـجن إلى         ،السجن أنه من باب المصلحة المرسلة     

 .٣٢٧إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي؛المصلحة المرسلة
 :سبب التطرق إلى البدائل

فالمبدل عنه أصل مستقر يـأتي      ،عنهلغة وعرفاً أنه عوض عن مبدل       ) البديل(:يفهم من لفظ  
 للبحث عن قضـية     - حسب إطلاعي    -ولم يتطرق متقدمو الفقهاء     ،البديل خلفاً ونائباً له   

ولم يتقرر  ،لأن السجن كان ينظر إليه على أنه أحد أفراد العقوبات التعزيرية          ؛بدائل السجن 
بل إنه بصـفته    ،ولم ينحصر التعزير فيه حتى يبحث له عن بديل        ،كونه أصلاً في العقوبات   

 .فرداً من أفراد التعزير يصح أن يوصف بأنه بديل عن غيره أحياناً
وطغيان استعماله سواء كان    ،فالبحث عن بدائل السجن دليل على سبقه في باب العقوبات         

 .استعمالاً مشروعاً أو غير مشروع
 منها مـا  أمور،ويبدو لي أن السبب في إثارة البحث عن بدائل للسجن في العصور المتأخرة            

 :يلي
 .حتى أصبح التعزير منحصراً فيه غالباً؛ طغيان استعمال السجن على جل الجرائم-١

                                                 
 ).٣: (مشروع بدائل السجن المقترح، إعداد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ص - ٣٢٦
 ).١٨٥/٢(نشر البنود على مراقي السعود  - ٣٢٧
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 التنبه إلى بعض العيوب الجسيمة للسجن وعدم تحقيقه للمصلحة المقصودة من تشريع             -٢
ولذا عقدت مؤتمرات دولية ومحليـة لدراسـة أوضـاع السـجون            ؛العقوبات التعزيرية 

 .وإصلاحها
ما يحصل للمسجون من نتائج اختلاطه بالمسجونين       :٣٢٨ التي ذكرت للسجن   ومن العيوب 

وإن غير ذلك قد    ،فهو إن كان صالحاً قد يفسد     ،الذين يغلب على بعضهم الفساد والإفساد     
 .لما علم من قوة تأثير الخلطة في الأخلاق سلباً وإيجاباً؛يفسد غيره

 . عيوبه مع تجنب- أحياناً -تقوم مقامه ، توافر بدائل للسجن-٣
 للغاية التي من أجلها شـرع السـجن وفتحـت           - إما مطلقاً أوغالباً     - عدم تحقيقه    -٤

 .وهي إصلاح الجاني وحماية اتمع،السجون
 :نماذج من بدائل السجن

ومن ،لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيريـة        ؛عنونت هذه المسألة بنماذج   
 .عيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلكطبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وت

 :منها،ويترتب على ذلك أمور
بل ، أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة                -١

 .قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره،هو فرد من أفراد التعزير
 .غايته أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق -٢
نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد       ؛ أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها       -٣

وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبـات         ،من القضاة من ناحية   
 .من ناحية أخرى

إذا تـوافرت فيـه     ، أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السـجن             -٤
 .وانتفت عنه الموانع الشرعية،وط البدليةشر

ومن حاول حصرها فقد جاوز     ،وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج          
 .الصواب

                                                 
 ).١٤٦-١٣٩/١(موجبات السجن محمد الجريوي  - ٣٢٨
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والعزل عن  ،والحرمان من ممارسة بعض التصرفات    ،الجلد:ومن النماذج التي يمكن أن تذكر     
وسـحب الأوراق   ،ه القاضي وتكليف الجاني بعمل يـرا    ،والإقامة الجبرية في المترل   ،العمل

 .إلى غير ذلك،)جواز السفر(الرسمية 
ولَيس لِأَقَلِّ   ": جملة من البدائل بقوله    - رحمه االله تعالى     -وقذ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية       

 دزِيرِ حع؛الت            لٍ وكِ قَورتلٍ وفِعلٍ وقَو انِ مِنسا فِيهِ إيلَامِ الْإِنبِكُلِّ م ولْ هب    رزعي لٍ فَقَدكِ فِعرت
الرجلُ بِوعظِهِ وتوبِيخِهِ والْإِغْلَاظِ لَه وقَد يعزر بِهجرِهِ وتركِ السلَام علَيهِ حتى يتـوب إذَا               

        بِيالن رجا هةِ كَملَحصالْم وه كَانَ ذَلِك�   هابحأَصلِّفُوا   الثَّلَاثَةَ الَّذِ "  وخ ين "   رـزعي قَدو
       بِيا كَانَ النتِهِ كَموِلَاي نلِهِ عزبِع�   ونَ بِذَلِكرزعي هابحأَصامِهِ فِي     ؛ ودتِخكِ اسربِت رزعي قَدو

رار مِن الزحفِ مِن الْكَبـائِرِ      فَإِنَّ الْفِ ؛جندِ الْمسلِمِين كَالْجندِي الْمقَاتِلِ إذَا فَر مِن الزحفِ       
                 ا لَـهزِيرعتِهِ تارإم نع لَهزفَع ظَمعتسا يلَ مإذَا فَع الْأَمِير كَذَلِكو زِيرٍ لَهعت عورِهِ نأَج قَطْعو

        رزعي قَدبِ وربِالض رزعي قَدسِ وببِالْح رزعي قَد كَذَلِكةٍ      وابلَى دكَابِهِ عإِرهِهِ وجوِيدِ وسبِت 
كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه أَمر بِمِثْلِ ذَلِك فِي شاهِدِ الزورِ                ؛مقْلُوبا

" :فَقَد قِيلَ ؛وأَما أَعلَاه .قَلَب ركُوبه فَإِنَّ الْكَاذِب سود الْوجه فَسود وجهه وقَلَب الْحدِيثَ فَ        
 .٣٢٩".وقَالَ كَثِير مِن الْعلَماءِ لَا يبلُغُ بِهِ الْحد."لَا يزاد علَى عشرةِ أَسواطٍ 

 :شروط إقامة البدائل
ه من القضايا العلمية التي ينبغي التنب     ،ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين      

ومع ذلـك يغفـل عنـها       ،إذ هي سارية في كثير من االات العلميـة والعمليـة          ؛إليها
يقـول العـز بـن      .ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصـغر بحسـب الحـال           ،كثيراً

فقد شرع االله فيه من الأركـان       ،كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة      ":عبدالسلام
أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء     ،لب بشرعه والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الج      

 ٣٣٠"بوضعه
 :ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي

                                                 
 )٣٤٤/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٢٩
 ).٢٥٨/٢(القواعد الكبرى  - ٣٣٠
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 : أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير-١
إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً      ،وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية        

أَنَّ ما تعين سببه ومصـلَحته وجـب    ":يقول القرافي،إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية    
علَيهِ فِعلُه ويأْثَم بِتركِهِ فَهو أَبدا ينتقِلُ مِن واجِبٍ إلَى واجِبٍ كَما ينتقِلُ الْمكَفِّر فِي كَفَّارةِ                

والْإِمام يتحتم فِي حقِّهِ ما     ،جِبٍ إلَى واجِبٍ غَير أَنَّ لَه ذَلِك يهواه فِي التكْفِيرِ         الْحِنثِ مِن وا  
ولَا أَنه يحكُم فِي التعازِيرِ بِهواه وإِرادتِهِ كَيف        ،أَدت الْمصلَحةُ إلَيهِ لَا أَنَّ هاهنا إباحةٌ أَلْبتةَ       

ولَه أَنْ يعرِض عما شاءَ ويقْبلَ مِنها ما شاءَ هذَا فُسوق وخِلَاف الْإِجمـاعِ بـلْ                ،ر لَه خطَ
   هذِكْر مقَدا تم ابوـونٍ           .الصاتِ لَبنسِ بمخ عِ حِقَاقٍ أَوبذِ أَرأَخ نياعِي بالس يِيرخا تثَالِثِهو

إِبِلِ فَإِنَّ الْإِمام هاهنا يتخير كَما يتخير الْمكَفِّر فِي كَفَّارةِ الْحِنثِ غَير أَنَّ الْفَرق              فِي صدقَةِ الْ  
بينهما أَنَّ هذَا تخيِير أَدت إلَيهِ الْأَحكَام وفِي الْحِنـثِ تخـيِير متأَصـلٌ فَتأَمـلْ هـذِهِ                  

يِيرخ٣٣١".اتِالت. 
 : أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه-٢

فبعضهم يكون فيه وصـف يوجـب       ،الجناة ليسوا في درجة واحدة ولاعلى وصف واحد       
كمـا يتصـف    ،وكونه امرأة ،وعدم قصد الجناية  ،تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر    

أو ممـاطلاً  ،جريمـة أو كونه قاصداً لل  ،بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه      
 .الخ.للحق مع قدرته على السداد

 . أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن-٣
وقد يغلب ضـرر السـجن      ،فإنه قد تنتج عنه أضرار    ؛مع ما في السجن من مصالح متعددة      

وإذا ،كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السـجن            ،أحياناً على مصلحته  
وإلغاء ما  ، ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين        لم يكن بد من   
 .فيه ضرر أشد

 . أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه-٤
 :القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن

                                                 
 )١٨٢/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  - ٣٣١



 ٨٥

ومن ، وتطبيقـاً  هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً            
 :هذه القواعد ما يلي

 :٣٣٢"كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع:القاعدة الأولى
التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً ماليـاً أم                

 وإذا لم ،والسجن تصرف من تصـرفات الـولاة      ،وغيرهما،تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير    
ويترتب على  ،يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً              

 .ذلك أن يؤخذ ببدائله
ومن ،وأن الجنايات متفاوتة من حيـث الجسـامة       ،وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد      

ومن حيـث خطـر     ،وتكرار الجنايـة مـن عـدمها      ،حيث قصد الجاني وعدم قصـده     
ويلزم من هذا إيجـاد بـدائل       ،ده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة      والسجن وح ،الجاني

 .للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير
 .٣٣٣"الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات":القاعدة الثانية

فإن إقامة بـدائل    ،بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات             
 .للسجن أمر لا بد منه

مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم          :القاعدة الثالثة 
 .٣٣٤"إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه؛يعدل إلى الأغلظ

إذ كل فرد من    ؛واضح الدلالة على المراد   ،هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبدالسلام       
زير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنـه لا يعـدل إلى الأشـد                 أفراد التع 
 .الأغلظ

 :أنواع بدائل السجن
 :فمن ذلك،تقسم بدائل السجن أقساماً

                                                 
من فروق القرافي،   ) ١٨٤(، والفرق )٣٤١/٤(  ، والذخيرة للقرافي  )٢٤٩/٢(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام       - ٣٣٢

 ).٣٤٦/٢(واموع المذهب للعلائي 
 ).١٧٩/٤(الفروق للقرافي  - ٣٣٣
 ).١٥٧/٢(القواعد الكبرى  - ٣٣٤
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 :يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام،أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه
 في  - مـثلا    -يكون  بأن  ،ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية        :الأول

 .الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون
وذلك إذا كان السجن هو     ،ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية        :الثاني

أو حفـظ  ،أو إصلاح الجاني،سواء حماية اتمع،الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود     
 .الحقوق وغيرها

بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفـراد العقوبـات            ،دهماما لا يتعين فيه أح    :الثالث
 .التعزيرية

تمنع مـن إقامـة     ،وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه          
 .وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها،البديل في حقه أو تعينه

بس الجاني لغيبة اـني     ح:إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها      ٣٣٥ وقد أشار القرافي  
وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عـن      ،وحبس الممتنع عن دفع الحق    ،عليه حفظاً لمحل القصاص   

وحبس الممتنع في حق االله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصـوم عنـد              ،معاصي االله تعالى  
 وامتنع من تعيينه فيحبس حـتى     ،وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة        ،الشافعية
 .يعينهما

الْحبس عشرةُ أَقْسامٍ بِما زاده ابن فَرحونٍ علَـى         "  ":ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً       
( حبس الْجانِي لِغيبةِ الْمجنِي علَيهِ حِفْظًا لِمحلِّ الْقِصاصِ         ) الْأَولُ  ( :ما اقْتصر علَيهِ الْأَصلُ   

حبس الْممتنِعِ مِـن  ) الثَّالِثُ ( حبس الْآبِقِ سنةً حِفْظًا لِلْمالِيةِ رجاءَ أَنْ يعرِف ربه   ) ي  الثَّانِ
 قفْعِ الْحا ،دمهدِر لَوـهِ فَلَـا               ،واءَ إلَيإلَّا بِهِ لَج هذِهِ مِنأَخ نا عنزجعو هفْعهِ دلَيع قْدِري وهو

ي  هفَعدى يتح اتِ        ،طْلَقايرِ الْجِناتِ بِقَدقُوبالْع قْدِيرضِي تقْتعِ ترالش اعِدقَالُ قَولَا يو، هلِيدختو
وهِي الِامتِناع مِن دفْـعِ دِرهـمٍ       ،فِي الْحبسِ عقُوبةٌ عظِيمةٌ كَيف تكُونُ فِي جِنايةٍ حقِيرةٍ        

يهِ لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ التخلِيد عقُوبةٌ واحِدةٌ عظِيمةٌ حتى يرد مخالَفَةَ الْقَواعِدِ              وجب علَ 
            اعِ فَهِـيتِناتِ الِاماعس ةٍ مِناعسِ كُلَّ سباتِ الْحاعس ةٍ مِناعقَابِلَ كُلُّ سأَنْ ت وزجلَا ي لِم
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 و اتايـةٌ             جِنقُوبع ـها أَننلَّملِ سا لِلْأَصكَم اعِدالْقَو الِفخت قَابِلَةٌ فَلَمتةٌ مركَرتم اتقُوبع
                 ـولْ هةٌ بقِيرةٌ حايهِ جِنلَيع بجمٍ وهفْعِ دِرد مِن اعتِنأَنَّ الِام لِّمسلَا ن ةٌ لَكِنظِيمةٌ عاحِدو

 ةٌ عايجِن    ظُلْم نِيطْلَ الْغةٌ فَإِنَّ مـةٌ         ،ظِيمظِيمـةٌ عايهِ جِنلَيادِي عمالتلَى الظُّلْمِ وع اررالْإِصو
  لِيدخالت ذَلِك قحتتِهِ           ،فَاسصِربونٍ فِي تحنِ فَرا لِابهِ كَملَيلَ عمحأَنْ ي قأَح الظَّالِمو ) ابِعالر

 ( م سبوجِبِـهِ               حبِم كِـمح الُهح رالِهِ فَإِذَا ظَهلِح ارتِبرِ اخسالْيرِ وسفِي الْع هركَلَ أَمأَش ن
 .عسرا أَو يسرا

 ) امِسالَى) الْخعاصِي اللَّهِ تعم نا ععدر ا أَوزِيرعانِي تالْج سبح. 
 )  ادِسالس (  عنتام نم سبح           لَمأَس نسِ مبةُ كَحابيالن لُهخداجِبِ الَّذِي لَا تفِ الْورصالت مِن 

 .وامتنع مِن التعيِينِ،عن أُختينِ أَو عشرةِ نِسوةٍ أَو امرأَةٍ وابنتِها
 )  ابِعفِي الذِّ  ) الس نٍ أَويولِ عهجبِم أَقَر نم سبةِحم،  ـهنيعى يتح سبحيِينِهِ فَيعت مِن عنتامو

                   ـوتِـي هت بِهِ فِي ذِمرءُ الَّذِي أَقْريالش ةُ أَوابذِهِ الده أَو ابذَا الثَّوه وبِهِ ه قِرقُولُ الْمفَي
اردِين. 

 )  اللَّهِ    ) الثَّامِن قح نِعِ مِنتمالْم سبا      حندةُ عِنابيالن لُهخدالَى الَّذِي لَا تعت ،   ـافِعِيالش دعِنو
كَالصومِ والصلَاةِ فَيقْتلُ فِيهِ قَالَ ابن فَرحونٍ ولَا يدخلُ فِي ذَلِك عِندنا من امتنع مِن فِعـلِ                 

جالْح،     رِ ملَى الْفَوع ها أَنإِنْ قُلْناخِي    ورلَى التع هلِ بِأَناةً لِلْقَواعر،     كرت نِ فَمِثَالُهنالس كرا تأَمو
 .الْوِترِ قَالَ أَصبغُ بِتأْدِيبِ تارِكِ الْوِترِ ا هـ هذَا ما اقْتصر علَيهِ الْأَصلُ

 ) اسِعهِ) التإلَي بسنا يلِم ارتِباخ سبحي نادِمالْفَسرِقَةِ والس مِن . 
 )  اشِرةِ     ) الْعاصِمِيالْع ولِيساعِي فِيهِ قَالَ تدتالْم سبح،        ـأْتِيـا أَنْ يإم أَنَّ الطَّالِب اصِلُهحو

          أَو نِ كَذَلِكولَيهجبِم أَو هتكِيزت وجرولٍ مهجبِم لٍ أَودبِع نِ أَولَيددِ      بِعـرجبِم بِلَطْـخٍ أَو 
وما لَه خراج   ،الدعوى فَالتوقِيف فِي الْأَولِ لَيس إلَّا لِلْإِعذَارِ ما لَا خراج لَه مِن الْعقَارِ بِالْغلْقِ             

 هاجرخ وقَفعِ        ،يضوبِ بِالْوبالْحارِ والثِّموضِ ورالْع قَارِ مِنالْع رغَيدِ أَمِينٍ  وي تحت،  بِيـعو
        دفْسا يارِ إنْ كَانَ مِمفِي الثِّم هدعِن هنثَم ضِعوو،         ةِ ثَانٍ إنْ لَملِإِقَام ذَارِ فِيهِ أَوفِي الثَّانِي لِلْإِعو

ولَا ينزِع مِن يدِهِ    ، الْعقَارِ يرِد أَنْ يحلِف معه لِرجاءِ شاهِدٍ آخر فَالْمنع مِن التفْوِيتِ فَقَطْ فِي           
    همِن اجرخ الَهم وقِفي دِ أَمِينٍ      ،لَكِني تحعِ تضقَارِ بِالْورِ الْعفِي غَيا إلَّا     ،وضأَي دفْسا يعِ ميبو
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وفِي ،ع حِينئِذٍ بلْ يترك لِلْمطْلُـوبِ أَنْ يقُولَ إنْ لَم أَجِد ثَانِيا فَلَا أَحلِف مع هذَا أَلْبتةَ فَلَا يبا       
وحكْمه علَى ما لِابنِ رشدٍ وأَبِي الْحسنِ وابنِ الْحاجِـبِ          ،الثَّالِثِ التزكِيةُ والْإِعذَار بعدها   

             وحِهِ هرالٍ فِي شحر نوهِ قَالَ ابجائِرِ الْوفِي س لَهالَّذِي قَب كْمـولِ فِـي     حقْبلِ الْمدكَالْع
       هعم لِفحلَا ي هوبِ الْإِيقَافِ بِهِ إلَّا أَنجـا       ،وضأَي ـذَارالْإِعـةُ وكِيزابِعِ التفِي الرو، هكْمحو

 .٣٣٦"كَاَلَّذِي قَبلَه إلَّا فِي بيعِ ما يفْسد فَيباع علَى كُلِّ حالٍ 
وبديل عن بعض المدة    ،بديل عن أصل السجن   :لبديل إلى قسمين  ومن ناحية أخرى يقسم ا    

 .المقررة
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد مـن السـجن                

 .وبدائل أخف منه
 .وبديل حسي وبديل معنوي،وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي

وبة الحبس وحدها دون غيرها من العقوبات في القـانون          الأضرار التي تتخمض عن عق    
 :الوضعي 

 :يقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه االله 
أما عقوبات الأشغال الشاقة بنوعها والسجن والحبس فهي كما قلنا من قبل ليسـت في               "

وعقوبة الحبس  ،جوهرها إلا عقوبة الحبس الذي يتفاوت في مدته أكثر مما يتفاوت في نوعه            
يجازى ا ارم الذي ارتكب جريمة لأول مـرة         ،ه هي العقوبة الأساسية لمعظم الجرائم     هذ

ويجازى ا الرجال والنسـاء والشـبان       ،ويجازى ا ارم العاتي الذي تخصص في الإجرام       
وتنفذ العقوبـة   ،ويجازى ا من ارتكب جريمة خطيرة ومن ارتكب جريمة تافهة         ،والشيب

وقد أدى تطبيق هذه العقوبة على هذا الوجـه إلى          ،ة واحدة تقريباً  على هؤلاء جميعاً بطريق   
 :نتائج خطيرة ومشاكل دقيقة نبسطها فيما يلي

 : إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الإنتاج- ١
 يوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس على اختلاف أنواعها في محابس يقيمون ـا حـتى               

ويوضع ـا   ،السجون المركزية :وأقلها درجة ،تلفةولهذه المحابس أسماء مخ   ،تنتهي مدة العقوبة  
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ويوضع فيها  ،السجون العمومية :ويليها في الدرجة  .المحكوم عليهم بالحبس ثلاثة أشهر فأقل     
المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والمحكوم عليهم بالسجن والمحكوم عليهم             

ويلـي السـجون    . السـن  بالأشغال الشاقة مـن النسـاء أو الرجـال المتقـدمين في           
وهنـاك  .ويوضع فيها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة        ،الليمانات:العمومية

أما إصلاحيات الأحداث فهي للأطفـال      ،إصلاحيات الرجال ويوضع فيها معتادو الإجرام     
 .الذين تزيد أسنام على سبع سنوات

 - ١٩٣٨ شخصاً في سنة     ١٢٧٠٩٠عه  وقد بلغ عدد المحكوم عليهم بالحبس بمختلف أنوا       
ويتزايـد  .ولا يدخل في هذا العدد من حكم عليهم بالحبس من المحاكم المركزيـة            ،١٩٣٩

 ٢٥٥١٥وقد بلغ متوسط المسجونين يومياً      ،عدد المحكوم عليهم باستمرار سنة بعد أخرى      
 . عن السنة السابقة٥٩٧٤ بزيادة ١٩٣٩ - ١٩٣٨في سنة 

فوضعهم ،الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العمل      والمحكوم عليهم يكونون في     
في السجون هو تعطيل لقدرام على العمل وتضييع هود كبير كان مـن الممكـن أن                
يبذلوه فيستفيد منه اتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفـي لتأديبـهم وردع               

 .غيرهم
ويكون له أثره في    ،فة الزجر والردع  ولا شك أن هنا من العقوبات ما يمكن أن يؤدي وظي          

كالجلد مثلاً فإن تنفيذ هـذه      ،محاربة الجريمة دون أن يؤدي إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه         
 .العقوبة ليس له أثر في الغالب على إنتاج المحكوم عليه وقيامه بعمله اليومي
 تستطع  ولكنها لم ،ولقد حاولت مصلحة السجون أن تستغل قدرة المسجونين على العمل         

أما البـاقون فيكـادون يقضـون       ،حتى الآن أن توجد عملاً إلا لعدد قليل من المسجونين         
 .يأكلون ويتطببون ويلبسون على حساب الحكومة؛حيام في السجون دون عمل

 منها مبلـغ    ١٩٣٩ - ١٩٣٨ج في سنة    ٨٦٢١٢٥وقد بلغت نفقات مصلحة السجون      
فكأن ميزانيـة الدولـة تتحمـل    ،ونونج أثمان الخدمات التي يقوم ا المسـج    ١٥٠٠٠٠
ولو أضيف إلى هذا المبلغ الضخم مـا يخسـره          ،ج تنفق سنوياً على المسجونين    ٥٣٢١٢٥

اتمع كل عام من تعطل هؤلاء المسجونين عن الإنتاج على فرض أن كل مسجون ينتج               
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سنوياً ما يساوي أربعة وعشرين جنيهاً لبلغت خسارة الأمة في سـبيل عقوبـة الحـبس                
 .ج سنويا٢٥٨٢٢٨٥ً

 : إفساد المسجونين- ٢
 وكان من الممكن أن تتحمل الجماعة هذه الخسارة الكبيرة سنوياً لو كانت عقوبة الحبس              

ولكنها في الواقع تؤدي بالصالح إلى الفساد فسـاداً علـى           ،تؤدي إلى إصلاح المسجونين   
 ارم المتخصص   وبين،فالسجن يجمع بين ارم الذي ألف الإجرام وتمرس بأساليبه        ،فساده

كما يضم السجن أشخاصاً ليسوا مجرمين حقيقيين       ،في نوع من الإجرام وبين ارم العادي      
أو لعدم زراعة نسبة    ،كالمحكوم عليهم في حمل الأسلحة    ؛وإنما جعلهم القانون مجرمين اعتباراً    

ء واجتمـاع هـؤلا   ،وكالمحكوم عليهم في جرائم الخطأ والإهمال     ،معينة من القمح والشعير   
فارم الخـبير بأسـاليب     ،جميعاً في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي عدوى الإجرام بينـهم          

والمتخصص في نوع من الجرائم لا يبخل بمـا         ،الإجرام يلقن ما يعلمه لمن هم أقل منه خبرة        
ويجد ارمون الحقيقيون في نفوس زملائهم السذج أيضاً خصبة يحسنون          ،يعلمه عن زملائه  

 .فلا يخرجون من السجن إلا وقد تشبعت نفوسهم إجراماً،استغلالها دائماً
كضبط ؛ولقد دلت المشاهدات على أن الرجل يدخل السجن لأمر لا يعتبره العرف جريمة            

ويـأنف أن   ،وكان المعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكـره ارمين         ،قطعة سلاح معه  
وكان ،صار يتباهى بـه   فإذا خرج من السجن حبب إليه الإجرام واحترفه بل          ،يكون منهم 

هذا مما أدى بالقضاة إلى أن صاروا يشفقون من الحكم بالحبس في الجرائم الاعتبارية الـتي                
كما أم يوقفون تنفيذ العقوبة في الجرائم الحقيقية إذا         ،لا يتمثل فيها روح الإجرام الحقيقي     

رام أو مبتـدئاً فيـه   لأم يخشون أن يدخل الجاني السجن بريئاً من الإج     ،كان ارم مبتدئاً  
 .فيخرج من السجن مملوئاً بالإجرام متفقهاً في أساليبه

وإنما هو معهد للإفساد    ،فالسجن الذي يقال عنه أنه إصلاح وذيب ليس كذلك في الواقع          
 .وتلقين أساليب الإجرام

ولكن أساس  .وقد شعرت الحكومة بوطأة هذه الحالة فهي تحاول أن تصلح من هذا العيب            
إذ أا تريد أن تقسم السجون على أساس نـوع          ،يدل على أنه لن يكون ناجعاً     الإصلاح  
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لأنه يجمع بين   ؛وهذا التقسيم سيبقي الحالة على ما هي عليه       ،العقوبة وأسنان المحكوم عليهم   
وبعضهم قد يكون مبتدئاً لا يعلم كثيراً عن الإجرام         ،ذوي العقوبة الواحدة في محبس واحد     

أما جمـع   ،واختلاط هؤلاء من نفس العيب الذي يراد علاجـه        ،والبعض من عتاة ارمين   
لأن الإحصائيات تدل   ؛الشبان في محبس واحد والكهول في محبس واحد فلن يكون علاجاً          

 كان عدد المسجونين الشبان     ١٩٣٩ - ١٩٣٨ففي سنة   ،على أن أكثر ارمين من الشبان     
 شخصاً يتراوح   ١٥٠٥ومن هؤلاء   ،من مجموع من دخلوا السجن    } ٦٢ أي نسبة    ٥٢٧٧

فعدد ارمين مـن    ، سنة ٣٠ - ٢٢ سنة والباقون يتراوح عمرهم بين       ١٦،٢٠سنهم بين   
ووجود الشبان المحكوم عليهم لأول مرة      ،الشبان أكثر من عددهم من بين الرجال والمسنين       

 .مع شبان من ذوي السوابق كفيل بأن يخلق الأولين بأخلاق الآخرين
 : انعدام قوة الردع- ٣
ولكن الواقع قد أثبت أـا لا       ،إن عقوبة الحبس قد فرضت على أساس أا عقوبة رادعة          

 وهي أقصـى    -فالذين يعاقبون بالأشغال الشاقة     ،فائدة منها ولا أثر لها في نفوس ارمين       
ولو كانت  ، لا يكادون يخرجون من السجن حتى يعودوا لارتكاب الجرائم         -أنواع الحبس   

 .وا لما عوقبوا عليه ذه السرعةالعقوبة رادعة لما عاد
 على أن   ١٩٣٩ - ١٩٣٨ من تقرير مصلحة السجون عن سنة        ٤٤وتدل الإحصائية رقم    

من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عادوا إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنـهم             % ٤٥
مـن  % ٤٣بل إن هذه الإحصائية تدل على أن        ،بمدد تتراوح بين خمسة عشر يوماً وسنة      

لمحكوم عليهم بالإرسال لإصلاحية الرجال ما كادوا يخرجون من الإصلاحية حتى ارتكبوا            ا
 يوماً وسنة من تاريخ     ٢١وأم ارتكبوا جرائمهم في مدة تتراوح بين        ،جرائم أعادم إليها  

والمفروض أن عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية من أكثر العقوبات         ،خروجهم من الإصلاحية  
لا يخرج منها إلا بعد أن تتوافر الأدلة على تركـه الإجـرام وميلـه إلى                وأن ارم   ،ردعاً

 .الاستقامة
 من تقرير مصلحة السجون المشار إليه سابقاً على أن حوالي ثلث            ٤٧وتلد الإحصائية رقم    

 .الموجودين في إصلاحية الرجال دخلوها للمرة الثانية والثالثة والرابعة
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 مـن تقريـر     ٤٦ في نفوس ارمين الإحصائية رقم       ومما يدل على أثر السجن بصفة عامة      
فهي تشير إلى أن صف من في الإصلاحية تقريباً         ،١٩٣٩ - ١٩٣٨مصلحة السجون لسنة    

وأن حوالي الثلث لهم من عشر سوابق إلى        ،لهم سوابق في الإجرام من خمس مرات إلى عشر        
وأربعـين  وأن الباقين تتراوح سوابقهم بين خمـس عشـرة سـابقة            ،خمس عشرة سابقة  

فلو أن السجن يردع ارمين حقيقة لما عاد ارم للإجرام خمس مـرات وعشـر               ،سابقة
 .مرات وأربعين مرة

 من التقرير المشار إليه سابقاً على أن الذين يعودون لإصـلاحية            ٤٣وتدل الإحصائية رقم    
ين  كانت نسبة العائد   ١٩١٦ففي سنة   ،الرجال بعد خروجهم منها يزداد عددهم باستمرار      

وفي % ٢٠,٦ ارتفعت النسبة إلى     ١٩٢٦وفي سنة   % ١٠,٨إلى مجموع من في الإصلاحية      
 %.٣٨,٧ بلغت ١٩٣٦سنة 

ومما يدل أيضاً على أن عقوبة الحبس ليس لها أثر على ارمين ازدياد جرائم العود سنة بعد                 
ثم ارتفعت إلى   ،١٩٣٦ - ١٩٣٥ جناية في سنة     ٨٧٢فقد وصلت هذه الجرائم إلى      ،أخرى
 جنايــة في الســنة الــتي ١٠٢٣ثم بلغــت ،١٩٣٧ - ١٩٣٦ جنايــة في ســنة ٩٣٩
 .وجنايات العود هذه لا تقع إلا من ارمين أرباب السوابق المتعددة،تليها

 : قتل الشعور المسئولية- ٤
وعقوبة الحبس غير أا غير رادعة تؤدي إلى قتل الشعور بالمسـئولية في نفـس اـرمين                 

فالكثير من المسجونين يقضون في السجن مدداً طويلـة نوعـاً مـا             ،وتحبب إليهم التعطل  
ينعمون فيها بالتعطل من العمل ويكفون فيها مئونـة أنفسـهم مـن مطعـم وملـبس                 

والمشاهد أن هؤلاء يكرهون أن يلقى م خارج السجن ليواجهوا حيـاة العمـل            ،وعلاج
فلا ،هم بل نحو أنفسـهم    وأم يموت فيهم كل شعور بالمسئولية نحو أسر       ،والكد من جديد  

ولا حباً في الجريمة ولا حرصاً عليها       ،يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه       
 .وإنما حباً في العودة إلى السجن وحرصاً على حياة البطالة

 : ازدياد سلطة ارمين- ٥
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ة لإخافـة   يستغل جريمته السابق  ، ومن ارمين من يغادر السجن ليعيش عالة على الجماعة        
ويعيش على هذا السلطان الموهوم وهذا المال المحرم دون أن          ،الناس وإرهام وابتزاز أموالهم   

 .يفكر في حياة العمل الشريف والكسب الحلال
ولقد أصبح سلطان هؤلاء ارمين على السكان الآمنين يزاحم سلطان الحكومـات بـل              

ومن الوقائع التي أعرفهـا     .الأمر المطاع أصبح ارمون في الواقع أصحاب الكلمة النافذة و       
ويعرفها غيري أن رجال الإدارة يستعينون بارمين أيام الانتخابـات العامـة ليوجهـوا              

 .الناخبين المتمسكين بحزبيتهم وجهات معينة بعد أن يعجزوا هم عن هذا التوجيه
شبان الذين يتطلعـون  وقد أدى هذا المركز الخطير الذي يحتله ارمون إلى زيادة ارمين ال    

فبعد ،كما أدى إلى قلب الموازين والأوضاع     ،بدافع من طموحهم إلى نوال كل مركز ممتاز       
وبعـد أن   ،أن كانت الجريمة عاراً وذلك في القديم أصبحت اليوم مدعاة للتباهي والتفاخر           

 .كان ارم يطرد ذليلاً مهاناً أصبح اليوم عزيز الجانب مسموع الكلمة نافذ السلطان
 : انخفاض المستوى الصحي والأخلاقي- ٦

وتنفيذ عقوبة الحبس يقتضي وضع عدد كبير من الرجال الأصحاء الأقوياء في مكان واحد              
ولما كان عدد المحبوسين    ،لمدد مختلفة يمنعون فيها من التمتع بحريام ومن الاتصال بزوجام         

ور إلى حشرهم حشراً في غـرف  فقد اضطر ولاة الأم،يزيد عاماً بعد عام والمحابس لا تزيد      
وبحيث أصبحت السجون العموميـة والليمانـات       ،السجون كما يحشر السردين في علبته     

تضم بين جدراا عدداً يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمثال العدد المقـرر لهـا مـن الناحيـة                  
 .٣٣٧الصحية

الذي تضـمه   أما السجون المركزية هي عادة لا تزيد على غرفتين صغيرتين ولا يقل العدد              
وبينما تتوافر الوسائل الصحية نوعاً ما في السجون العمومية         ،في المتوسط عن ستين شخصاً    

فلا يوجد في كل السجون المركزية بالقطر المصري فراش         ،فإا تنعدم في السجون المركزية    
كما أن الأغطية في    ،للمساجين الذين يقضون مدة حبسهم جلوساً أو نياماً على الأسفلت         

 .لسجون تكاد تكون منعدمةهذه ا

                                                 
 .١٩٣٩ -١٩٣٨ من تقرير مصلحة السجون لسنة ١ الإحصائية رقم  - ٣٣٧
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وقد أدى ازدحام السجون وعدم توافر الوسائل الصحية ا وحرمـان المسـجونين مـن               
وغيرها من الأمـراض    ،الاتصال بزوجام إلى انتشار الأمراض السرية والجلدية والصدرية       

وهي خاصة بالسجون العمومية    ،١٩٣٩٣٣٨وتدل إحصائيات سنة    ،الخطيرة بين المسجونين  
 بالتدرن الرئوي وأدران    ٣٦٩و، مسجوناً أصيبوا بترلات شعبية    ٣٩٩٣على أن   ،توالليمانا

 ٥٣٣٣، بـالقراع  ١٥٣٤و، بـالجرب  ٤١٢٨و، بالزهري ١١٦٠، بالسيلان ٤٢٢و،أخرى
 ٩٢٦، بخراجـات ودمامـل    ٨٦١٨و، بقمـل العانـة    ٢١٩،بأمراض جلديـة أخـرى    

 حالة في سنة    ٧٤٠٠٠بل لقد بلغت حالة الإصابات والأمراض بين المسجونين         ،بالروماتيزم
وفي عدد هذه الحالات الضخم وفي أنواع الأمراض التي بيناها ما يقطع بانخفـاض             .١٩٣٩

 .المستوى الصحي والأخلاقي بين المسجونين
ولا ،ولإفساد أخلاقهم وتضييع رجولتهم   ،فالسجون إذن أداة لنشر الأمراض بين المسجونين      

لأن وضـع   ،الأخلاق في خارجهـا   بل إا تؤدي إلى فساد      ،يقتصر شر السجون على هذا    
الرجال في السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال وبنام وأخـوام إلى الحاجـة              

 .وإلى الفتنة ووضعهن وجهاً لوجه أمام الشيطان
 : ازدياد الجرائم- ٧

ولكن الإحصائيات التي لا    ،وقد وضعت عقوبة الحبس على اختلاف أنواعها لمحاربة الجريمة        
لى أن الجرائم تزداد عاماً بعد عام زيادة تسترعي النظر وتبعث على التفكير             تكذب تدل ع  

 جناية فـإذا بـه في       ٣٥٨٦ لا يزيد على     ١٩٠٦فقد كان عدد الجنايات في سنة       ،الطويل
وفي سنة  ، جناية ٦٧٧٩ إلى   ١٩١٩ - ١٩١٨ثم يصل في سنة     ، جناية ٤٠٠٨ يبلغ   ١٩١٢
 ٩٢٨٦ يصـل إلى     ١٩٣٩ - ١٩٣٨وفي سنة   . جناية ٨٠١٢ يصل إلى    ١٩٢٧ - ١٩٢٦
 ١٩١٢وفي سـنة    ،٣٢٨١٠ لا يزيد علـى      ١٩٠٦أما الجنح فكان عددها في سنة       .جناية

وفي سـنة   ، جنحـة  ١٦٧٦٧٧ بلغ عـددها     ١٩٢٧ - ١٩٢٦وفي سنة   ،٩٣٧٤٣أصبح  
وهكذا في ظرف اثنين وثلاثين عامـاً بلـغ   .٣٨٢٨٢٨ بلغ عدد الجنح    ١٩٣٩ - ١٩٣٨

 .وبلغ عدد الجنح أكثر من أحد عشر مثلاً،عليهعدد الجنايات ثلاثة أمثال ما كان 
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لأن الجنح المعاقب عليها يزيد عاماً بعـد        ؛إن عدد الجنح لا يمثل الزيادة الحقيقية      :وقد يقال 
فلنترك العدد العام للجنح    ،وهو قول صحيح إلى حد ما     ،عام فتزداد تبعاً لذلك في مجموعها     

ففي سنة  ،ا إلى نسبة الزيادة الصحيحة    ولنأخذ جريمة السرقة مقياساً فهي أحرى أن تصل بن        
 ١٥٩٩٣ بلـغ عـدد الجـنح        ١٩٠١وفي سنة   ،٩٣٥٦ كان عدد جنح السرقة      ١٩٠٠
وفي سـنة   ،٤٤١١٠ بلـغ    ١٩١٦وفي سنة   ، جنحة ٢٣٨٣٤ بلغ   ١٩١٢وفي سنة   ،جنحة

ومعنى هذا أن عـدد     . جنحة ٦٥٥٨٧ بلغ   ١٩٣٩وفي سنة   ، جنحة ٥٤٣٢٦ بلغ   ١٩٢٦
وهي نسـبة لا تبررهـا      ،ين عاماً سبعة أمثال ما كان عليه      جنح السرقة زاد في ثمانية وأربع     

فالسكان لم يتضاعف عددهم    ،زيادة السكان ولا يقوم ا أي عذر مهما اختلفت المعاذير         
 مرة واحدة 

فكيف تتضاعف الجنح سبع مرات والجنايات ثلاث مرات؟ والحالة الاقتصادية مهما قيـل          
وليس أدل على صحة هـذا      ،دامت العقوبة رادعة  فيها لا يكون سبباً في ازدياد الجرائم ما         

فلا شك أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مصـر         ،القول من الحالة في المملكة الحجازية     
وانتشـر  ،ومع ذلك فقد قلت الجرائم في الحجاز وازدادت في مصر         ،أفضل منها في الحجاز   
 .الأمن هناك واختل هنا

ثال في اختلال الأمن والنظـام والجـرأة علـى          ولقد كان الحجاز في يوم ما مضرب الأم       
ارتكاب الجرائم وترويع الآمنين والحجاج المسافرين وقطع الطرق عليهم لنـهب مـالهم             

ولعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز الآن ليست خيراً منها يوم كـان             ،ومتاعهم
 وهو نفس الفرق بين مصـر       والفرق بين الحجاز قديماً وحديثاً    ،الفساد مستشرياً في الحجاز   

هو وجود العقوبة الرادعة في الحجاز الآن وانعدام هذه العقوبـة في مصـر              ،والحجاز اليوم 
فهذه العقوبة الرادعة هي التي وطدت الأمن في الحجاز وقضت على السلب والنهب             ،اليوم

فلا يسقط من مسافر شئ إلا وجـده في  ،وقطع الطريق وجعلت الأمن فيه مضرب الأمثال   
ولا يضيع لأحد شيء إلا رد إليه حيث كان ولو لم يبلغ بضياعه ما دام مـع                 ،ار الشرطة د

 .المال ما يدل على اسم صاحبه
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فمن الخطأ إذن بعد قيام هذا المثل العلمي أن نحتج لزيادة الجـرائم بالحالـة الاجتماعيـة                 
أولو الأمـر في    فإذا نجح   ،لأن الجريمة مرض علاجه العقوبة    ؛والاقتصادية أو بازدياد السكان   

وإن لم  ،وصف العلاج الذي يوافق المرض انتهى المرض أو سكنت حدته على أقل الفروض            
يوفق أولو الأمر في وصف العلاج الناجع طال المرض وأعضل وعانى منه اتمـع أشـد                

 .المعاناة
  ؟ كيف نتخلص من عيوب الأنظمة الوضعية

فإذا هي تضييع   ،رضتها علينا الأنظمة الوضعية   تبينا فيما سبق النتائج السيئة للعقوبات التي ف       
وليس بعد ذلك إلا ازدياد الجـرائم       ،للأموال والجهود وإفساد للنفوس والأخلاق والصحة     

وذهاب هيبة الحكومة وسطوا وفـرض      ،والإخلال بالأمن وتوهين النظام   ،وجرأة ارمين 
 النتـائج المحزنـة إلا      ولا خلاص من هذه   ،سلطان الأشقياء وارمين على السكان الآمنين     

وإذا .وإن في بعض هذه النتائج ما يكفي وحده لإلغاء هذا النظام          ،بالتخلص من النظام كله   
فإن ،كان الناس لا يلغون أنظمتهم بسهولة ولو تيقنوا من فسادها إلا إذا وجدوا خيراً منها              

 ومكافحـة  لدينا نظاماً هو خير الأنظمة التي عرفها البشر وأقدرها على حمايـة الجماعـة   
ذلك هو النظام الإسلامي الذي أثبتت التجربة نجاحـه في كفـاح            ،الجريمة وإصلاح ارم  

 .الجريمة والقضاء على الإجرام
ولكنه يمتاز  ،وليست ميزة النظام الإسلامي الوحيدة في أن التجربة أثبتت نجاحه وصلاحيته          

التي تصـحب العقوبـة     أيضاً بأن الأسس التي يقوم عليها كفيلة بأن تقضي على العيوب            
كما هي كفيلة بأن توفر على العالم اهودات العظيمة التي تبذل لتخفيف أضرار             ،الوضعية

 .هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها
وفي الشريعة  ،وأول عيوب النظام الوضعي أنه يؤدي إلى تعطيل العقوبات الأصلية وتخفيفها          

حيث تفرض الشريعة لهـذه  ، الجرائم الخطيرة التي تمس كيان الجماعةما يحول دون ذلك في    
الجرائم عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يستبدل ا غيرها مهما               

لأن مصلحة الجماعة في هذه الجرائم الخطيرة توضـع فـوق كـل             ؛كانت ظروف الجاني  
 لا تمس كيان الجماعة فيجـوز للقاضـي   أما الجرائم التي،مصلحة وتتغلب على كل اعتبار  
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فيها أن ينظر إلى شخصية الجاني ولو أدى ذلك لتخفيف العقاب ما دام يؤدي إلى إصلاح                
 .الجاني في الوقت نفسه

والعيب الثاني للنظام الوضعي أنه يفرض في معظم الجرائم عقوبات لا تتنوع هي الحـبس               
ؤدي تنفيذه إلى وضع عدد كبير من       والذي ي ،الذي يختلف شدة وضعفاً بحسب نوع الحبس      

الرجال الأصحاء القادرين على العمل في المحبس والإنفاق عليهم دون أن يؤدوا عملاً مجدياً              
وتخسر ما كان يمكن ينتجه     ،تخسر المال الذي تنفقه على المحبوسين     :فتخسر الأمة من وجهين   

لأن ؛ النظام الإسـلامي   ولكن هذه الخسائر تنتفي لو نفذ     ،هؤلاء لو لم يوضعوا في المحابس     
وهي كما بينا تبلغ ثلثـي الجـرائم        ،الشريعة لا تعرف الحبس في جرائم الحدود والقصاص       

 ".عادة
يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصـلين أساسـيين أو                "

شخصـية  فبعضها يعني بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية ارم وبعضها يعني ب،مبدأين عامين 
والأصول التي تعني بمحاربة الجريمة الغـرض منـها حمايـة           .ارم ولا يهمل محاربة الجريمة    

 .أما الأصول التي تعني بشخص ارم فالغرض منها إصلاحه،الجماعة من الإجرام
لأن حماية الجماعة من ارم تقتضـي إهمـال         ؛ولا جدال في أن بين المبدأين تضارباً ظاهراً       

 .ا أن العناية بشأن ارم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعةكم،شأن ارم
ولكن الشريعة جمعت   ،وقد قامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين         

وتسمح بحماية اتمع من الإجـرام في أكثـر         ،بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر     
 الجماعة على إطلاقه واستوجبت تـوفره في        ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية     ،الأحوال

فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفـي لتأديـب           ،كل العقوبات المقررة للجرائم   
وما عدا ذلك من    ،ارم على جريمته تأديباً يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن ال            

كون شخصية الجـاني    تستوجب الشريعة أن ت   ،الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية ارم      
 .وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة
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ولقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن أصبح لكل مبدأ حيز              :تقسيم الجرائم 
ولتقيم الشريعة معالم واضحة للحيز الذي ينطبق فيه كل مبدأ          ،ينطبق فيه ومدى ينتهي إليه    

 :قسمت الجرائم قسمين
يدخل تحت هذا القسم كل القسم كل الجـرائم         :الجرائم الماسة بكيان اتمع   :القسم الأول 

 .وهي نوعان لكل منهما حكم مختلف،التي تمس كيان اتمع مساساً شديداً
والنوع الأول من الجرائم الماسة بكيان اتمع يشمل جـرائم الحـدود            : النوع الأول  - ١

 :وهي سبع جرائم،التامة
 الشرب) ٣(......القذف) ٢(......لزناا) ١(
 الردة) ٦(......الحرابة) ٥(......السرقة) ٤(
 البغي) ٧(

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منـها أو               
فمن ارتكب جريمة منها أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر          ،يزيد فيها أو يستبدل ا غيرها     

وليس لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة         ،ي اني عليه أو إلى شخصية الجاني      إلى رأ 
 .بحال من الأحوال

وقد اتجهت الشريعة في جرائم الحدود إلى حماية الجماعة من الجريمة وأهملت شأن اـرم               
اً على  ولم تجعل للقاضي أو ولولي الأمر سلطان      ،فشددت العقوبة وجعلتها مقدرة   ،إهمالاً تاماً 

وأن التساهل فيها يؤدي حتمـاً      ،وعلة التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بمكان       ،العقوبة
وهي نتائج ما ابتلى ا     ،إلى تحلل الأخلاق وفساد اتمع واضطراب نظامه وازدياد الجرائم        

فالتشدد في هذه الجـرائم قصـد بـه    ،جماعة إلا تفرق شملها واختل نظامها وذهب ريحها      
فلا ،قصد به مصلحة الجماعـة    :أو بتعبير آخر  ،لى الأخلاق وحفظ الأمن والنظام    الإبقاء ع 

بل العجب أن لا تضحي بمصلحة      ،عجب أن مل مصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة        
 .الفرد في هذا السبيل

والنوع الثاني من الجرائم الماسة بكيان اتمع يشمل جرائم القصـاص           : النوع الثاني  -ب  
 :أو هي على وجه التحديد،رائم القتل والجرح سواء كانت عمداً أو خطأًوهي ج؛والدية
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 .الخطأ) ٣(......القتل شبه العمد) ٢(......القتل العمد) ١(
 .الجرح الخطأ) ٥(......الجرح العمد) ٤(

القصاص أو الديةفي حالة العمد والديـة في        :وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين هما      
ت على القاضي أن ينقص من هاتين العقوبتين أو يزيد فيهما أو يستبدل             وحرم،حالة الخطأ 
وعلى هذا فمـن    ،كما حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة          ،ما غيرهما 

ارتكب جريمة من هذه الجرائم أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر إلى ظـروف الجـاني                
عفو على ولي الأمر فإا قد أباحته للمجـني         وإذا كانت الشريعة قد حرمت ال     .وشخصيته

فإذا عفا اني عليه أو وليه في العمد سقط القصاص وحلت محله الديـة إذا               ،عليه أو وليه  
وفي جرائم الخطأ يسـقط     .فإذا كان العفو مجاناً سقطت الدية أيضاً      ،كان العفو على الدية   

 الخطأ جواز معاقبة الجـاني      ويترتب على سقوط القصاص في العمد والدية في       ،العفو الدية 
 ٣٣٩".والعقوبات التعزيرية ينظر فيها إلى شخص اني عليه وظروفه،بعقوبة تعزيرية

إن الشريعة حرصت في عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص على تقرير           ": وقال أيضا 
وإا نظرت في تقرير هذه العقوبات إلى الجريمة دون         ،عقوبة أو عقوبات خاصة لكل جريمة     

فـلا  ،وإا حدت من سلطة القاضي تلقاء هذه العقوبات بحيث جعلته مسيراً لا مخيراً            ،ارم
لأن ؛ولا يستطيع أن يخفف العقوبة أو يغلظها      ،يستطيع أن ينقص من العقوبة أو يزيد عليها       

 .العقوبات المقررة عقوبات مقدرة
ن يسـتبدل   فليس له أ  ،كما حدت الشريعة من سلطان القاضي حدت من سلطان المشرع         

بعقوبة أخرى وليس له أن يعفو عن العقوبة أو يوقف تنفيذها وإن كـان لـه أن يغلـظ                   
فليس له مثلاً أن يجعل عقوبة القذف خمسين جلـدة          ،العقوبة المقرة بعقوبة تعزيرية أخرى    

وأن ،ولكنه يستطيع أن يضيف إلى عقوبة الجلد المقررة للقذف عقوبة الغرامـة أو الحـبس    
وليس للشارع أن يستبدل    ،د عن ثمانين جلدة فتكون الزيادة عقوبة تعزيرية       يزيد عقوبة الجل  

ولكن له أن يضيف إلى القصاص أو الدية عقوبـة          ،أو ينقص الدية  ،بالقصاص عقوبة أخرى  
 .)١(الحبس أو غير ذلك من العقوبات التعزيرية ،الجلد أ

                                                 
 )٦١١/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  - ٣٣٩



 ١٠٠

ئم الحـدود وجـرائم     والجرائم التي اهتمت فيها الشريعة بالجريمة وأهملت الجاني هي جرا         
 :وهي،القصاص والدية

 .الشرب) ٣(.......القذف) ٢(..........الزنا) ١(
 .البغي) ٦(.......الحرابة) ٥(.........السرقة) ٤(
 .القتل شبه العمد) ٩(....القتل العمد) ٨(..........الردة) ٧(
 .الجرح الخطأ) ١٢(....الجرح العمد) ١١(.......القتل الخطأ) ١٠(

 الجرائم التي اهتمت فيها الشريعة بالجريمة وأهملت شأن الجاني هو اثنتا عشـرة              فمجموع
 .وما عدا ذلك من الجرائم فينظر فيها إلى الجريمة وإلى ارم معاً،جريمة

وقد لا يستطيع الإنسان لأول وهلة أن يفهم حكمة الشريعة الإسلامية مـن تشـددها في     
وقد يكون عجـزه    ، بقية الجرائم وهي تعد بالمئات     هذه الجرائم الاثنتى عشرة وتساهلها في     

عن الفهم راجعاً إلى أنه ينظر إلى عدد هذه الجرائم الاثنتى عشرة ويقارنه بعـدد الجـرائم                 
والواقع أن النسبة بين عدد جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وبين           ،الباقية وهي مئات  

ن نصل إلى هذه النسبة على وجـه        ونستطيع أ ،عدد الجرائم الأخرى هي نسبة ضئيلة جداً      
التقريب لو عددنا نصوص قانون العقوبات التي تكلمت عن جـرائم الحـدود وجـرائم               

 ٣٤٠".القصاص والدية وقارناها بعدد النصوص التي تكلمت عن الجرائم الأخرى
ولا تفضـل عقوبـة     ،كما أن الشريعة تفضل في التعازير عقوبة الجلد على عقوبة الحبس          

كان حبساً غير محدود المدة حيث يبقى ارم بعيداً عن الجماعة مكفوفاً شره             الحبس إلا إذا    
ولا يحكم هذا النوع من الحبس إلا في الجرائم الخطيرة أو على اـرمين              ،وأذاه حتى يموت  

وإذا فرض أن عقوبة الجلد تطبق في نصف الجرائم الباقية كان الباقي الأخير مـن               .العائدين
 مجموع الجرائم يقسم بين عقوبات الحبس والغرامة والتغريـب          من% ١٥الجرائم حوالي   

 .وغير ذلك من عقوبات التعازير المتعددة
فالجرائم التي تبقى أخـيراً     ،والمفروض أن الجرائم التي يجلد فيها هي جرائم التعازير الخطيرة         

فـي في   ليعاقب عليها بغير الجلد والحبس غير المحددة المدة هي جرائم تافهة في الغالب يك             

                                                 
 )٧٠٨/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  - ٣٤٠



 ١٠١

فتكون النتيجة أن لا يحبس فعلاً      ،عقاا النصح والتوبيخ والغرامة والحبس مع إيقاف التنفيذ       
وهذه نتيجة لا يمكن الوصول إليهـا إلا بتطبيـق          ،من مجموع الجرائم  % ٥إلا في حوالي    

 .نظرية الشريعة الإسلامية في العقاب
إن عدد المحبوسين يصـبح قلـيلاً       وإذا قلت الجرائم التي يحكم فيها بالحبس إلى هذا الحد ف          

وبذلك تنحل مشكلة اختلاط المسجونين وما ينشأ عنها من فساد الأخلاق والصحة            ،جداً
كما تقل جرائم العود التي لا يشجع عليهـا إلا وجـود المحـابس              ،ونشر وسائل الإجرام  

 .والاستخفاف بعقوبة الحبس
 حبساً محدد المدة هي جرائم تافهة من        وإذا علمنا أن الجرائم القليلة التي يحكم فيها بالحبس        

مجرمين غير خطرين تأكد لدينا أن الحبس في هذه الجرائم سيكون لمدد قليلة ولن يؤدي إلى                
وحتى إذا وجدت هذه المساوئ فلن يكون لها        ،نشر عدوى الإجرام ولا إلى فساد الأخلاق      

ولأن ارم  ؛ة خطورم أثر خطير على ارمين وعلى الأمن العام لقلة عدد المسجونين وقل          
أما ارمون الخطرون فهؤلاء تقضي علـيهم       .لا يضمن أن يعاقب مرة ثانية بعقوبة الحبس       

لأن ارتكاب الجاني   ؛الشريعة بالحبس غير المحدد المدة مهما كان نوع الجريمة المنسوب إليهم          
عقوبـات  لأية جريمة مهما كانت بسيطة معناه أنه لا يزال على استعداد لإجـرام وأن ال              

 .السابقة لم تردعه
ومن عيوب عقوبة الحبس في القوانين الوضعية أنه تقتل الشـعور بالمسـئولية في نفـس                

وتزين له أن يعيش عالة على النـاس يبتـز أمـوالهم بالتهديـد     ،وتحبب إليه التعطل ،ارم
 .والتخويف

الجلد يحط من   إذ  ؛بل إن علاجه في عقوبة الجلد وحدها      ،وفي عقوبة الشريعة علاج هذا كله     
كما يحط من قدره في عيون الناس فلا يهابونـه          ،قدر ارم في عين نفسه فلا يعود لجريمته       

 .ولا يخافون سلطانه ولا يكبر ارم في عيوم حتى يزاحم بسلطانه سلطان الحكومات
 ولو أننا تتبعنا ما ذكرناه من عيوب العقوبات الوضعية عيباً عيباً لوجدنا لكل عيب علاجه              

 .الناجع في تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية وتطبيق نظريتها في العقاب



 ١٠٢

وتلك هي  ،وهذا هو أثرها في إفساد الأخلاق والأمن والنظام       ،هذه هي العقوبات الوضعية   
ولن ،وذاك هو أثرها في إصلاح ما أفسدته القوانين الوضـعية         ،عقوبات الشريعة الإسلامية  

فإن وجدته  ؛لقانون الوضعي على الشريعة الإسلامية    نجد بعد ذلك من يستطيع أن يفضل ا       
} فَإِنها لا تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِـي فِـي الصـدورِ            {:فاذكر قوله تعالى  

 .٣٤١]٤٦:الحج[
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 دهافما بع) ٧٣٢/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  - ٣٤١
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  السجنزيارة من كان مسجونا ثم خرج من
هل يجوز زيارة من خرج من السجن مع العلم أنه دخل إلى السجن بسـبب القتـل                 [ـ

 ـ]العمد؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
فإن كان خرج تائبا مؤديا لما عليه من الحقـوق          ،فقاتل النفس كغيره من أصحاب المعاصي     

فإن كان في زيارته مصـلحة      ،وإلا فينظر في زيارته إلى المصلحة الشرعية      فزيارته أمر حسن    
شرعية كنصحه وتذكيره بالتوبة إلى االله تعالى وكان يرجى منه الاستجابة للنصح فلا حرج              

لَّـهِ  لِ«:لِمـن؟ قَـالَ   :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي      ،ففي زيارته 
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٣٤٢رواه مسلم.»و. 

وإن علم أو غلب على الظن أن المصلحة الشرعية تكون في هجره وعدم زيارته بحيث لـو               
وليعلم أن هجـر أصـحاب      ،هجره الناس ربما رجع عن غيه وشره فينبغي عدم زيارتـه          

فإذا كان الهجر سببا في كف      ،بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد     المعاصي ليس مقصودا    
وإذا كانت  ،العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسنا بل قد يكون واجبا في بعض الأحوال            

وانظـر  .المخالطة سببا في حصول تلك المصـالح كانـت المخالطـة أولى مـن الهجـر               
 ٣٤٤.واالله أعلم.٣٤٣الفتوى
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 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣٤٢

 القصد من هجر أصحاب المعاصي)١٣٢٠/ ٩( فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٣
 ١٤٢٩ صفر ٢٧]تارِيخ الْفَتوى) [٢٤١/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٤



 ١٠٤

 حية خشية التعذيب أو السجن القاسيحكم تقصير الل
 
 سلام االله عليكم[ـ

وهـذا  ،فوقعت في مشكلة حيث وصلت الأمور إلى المحكمة       ،أنا طالب علم في دولة غربية     
هل يجوز حلق اللحية أو قصها يوم الجلسة بحيث إم يكرهون           :سؤالي،الشعب هنا عنصري  

أفيدونا؟ جـزاكم االله    ،مسـلم وأخشى أن لا يكون الحكم عادلاً حين يرون أني          ،المسلمين
 ـ.]خيراً

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

بحيث لا تمكنك   ،فإن سفرك هذا إلى بلاد الكفر طلباً للعلم لا يجوز إلا عند الضرورة المحققة             
 تحتاج إليه الأمة في     أو لا يوجد التخصص الذي تريد دراسته والذي       ،الدراسة في بلد مسلم   

وذلك لما يترتب على الإقامة بين الكافرين من الأضرار الخطيرة على المسلم            ،بلاد المسلمين 
مخافة حصول محبتهم   :ومنها،مشاهدة المنكرات دائماً بحيث تألفها النفس وتعتاد عليها       :منها

 .٣٤٥ ٢٠٠٧:وغير ذلك مما هو مفصل في الفتوى رقم،وموالام
فإذا كنت تتحقـق أن     ،أو تخفيفها خشية الضرر الذي تتوقع أن يلحق بك        أما حلق اللحية    

مثل التعـذيب أو السـجن      ،إعفاء لحيتك سيترتب عليه حكم عليـك بعقوبـة شـاقة          
فإن لم يمكـن    ،فحينئذ يجوز تقصيرك لحيتك إذا كان ذلك كافيا في رفع الضـرر           ،القاسي

لعلة وزال الشـعور بالضـرر     لكن إذا انتفت هذه ا    ،فيجوز لك الحلق نظرا لوجود الإكراه     
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضـوع يمكنـك         ،تعود إلى ما يجب عليك من إعفاء اللحية       

 ٣٤٦.واالله أعلم.٣١٩٨:الرجوع إلى الفتوى رقم
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 حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين) ٤٨٢/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٥

 ١٤٢٤ ربيع الأول ٠٩]تارِيخ الْفَتوى) [٦٠٢/ ١١(سلامية فتاوى الشبكة الإ - ٣٤٦



 ١٠٥

 حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك
 

للحية لأسـباب سياسـية ؟      أفتوني في حكم حلق ا    :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    [ـ
 ـ.]وجزاكم االله خيرا

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

ففي الصـحيحين    ،فإعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة التي يجب على المسلم امتثالها          
  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النالِفُوا  " : قَالَ �عخرِكِينى :المُشوا اللِّحفِّرو،     ارِبـوفُـوا الشأَحو "

رمع نكَانَ ابتِهِ«:ويلَى لِحع ضقَب رمتأَوِ اع جإِذَا ح،ذَهلَ أَخا فَض٣٤٧»فَم. 
والأمر يقتضـي  ، في عدة أحاديث في الصـحيحين وغيرهمـا  �وقد تكرر هذا الأمر منه      

وهو هدي  ، وفعله �وقد اجتمع في ذلك قول النبي       .ليينالوجوب على الراجح عند الأصو    
لكن أوامر  .لايعرف منهم مخالف  ،كما أنه فعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان      ،النبيين كافة 

لَا تكَلَّف نفْس إِلَّـا     {:قال تعالى ،العزيز الحكيم الرحيم مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر        
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ إِنَّ اللَّـه            {:وقال تعالى .]٢٣٣:البقرة[} وسعها  

 حِيمر ١٧٣:البقرة[} غَفُور[. 
كَـانَ أَبـو    :قَالَا،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  و

فَاجتنِبوه وما أَمـرتكُم بِـهِ      ،ما نهيتكُم عنه  «: يقُولُ � سمِع رسولَ االلهِ     أَنه،هريرةَ يحدثُ 
   متطَعتا اسم هلُوا مِنفَافْع،        ـائِلِهِمسةُ مكَثْـر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهملَـى   ،فَإِنع متِلَافُهاخو

ائِهِمبِي٣٤٨]أخرجه مسلم[» أَن. 
كالقتل أو التشـريد أو     ، وعلى هذا إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا          

فإنـه  ،الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيتـه أو حلقها              
ولايصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن مـا دونـه           ،يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف      

                                                 
 ) ٢٥٩ (- ٥٤)٢٢٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٨٩٢) (١٦٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٤٧
 ]قصه) أخذه(.زاد عن القبضة) فضل(.اتركوها موفورة) وفروا(ش [ 
 )١٣٣٧ (- ١٣٠)١٨٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤٨



 ١٠٦

وضابطها ماجاء في قوله    ،والضرورة تقدر بقدرها  ،نه فعل ذلك ضرورة   لأ،لايدفع عنه الأذى  
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شـرح                {:سبحانه

 ـ        ع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص    ظِـيمع وقولـه  ،]١٠٦:النحـل [} ذَاب
فمن ظلم أو تعـدى  ] ١٧٣:البقرة[} فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ { :سبحانه
قد ثبت بالتتبع والسؤال وباستقراء أحوال أناس كثيرين        :وتأسيسا على ذلك نقول   .فهو آثم 

وأن أكثر الناس يتخوفـون  ،لا في نطاق ضيق أن دعوى الإكراه على حلق اللحية لايكون إ       
ثم يبنون على هذا التخوف أحكاما ويدعون ضرورات وليس الأمر          ،من دون سبب حقيقي   

وكثير منهم لايريد أن يلحقه أي أذى أو مضايقة بسبب تدينه والتزامـه بـالمظهر           ،كذلك
 ـ        ،الإسلامي والأخذ بالسنة   أَحسِـب  {:الىوهذا مخالف لسنة االله في عباده المؤمنين قال تع

ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه       ) ٢(الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ          
     الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص فالأذى والمضايقة بسبب التدين    ] ٢،٣:العنكبوت[} )٣(الَّذِين

والمقصود أن مـايقع مـن      .والسلامة منها على خلاف الأصل    ،لصحيح من الأمورالمتوقعة  ا
فهذه ضريبة الإيمان وثمـن     ،الأذى هو أمر عادي يجب أن نتقبله ونحتسب عند االله مانلقى          

ولو أنا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن ننسلخ من شعائر ديننا               ،الجنة
ط مايريد أعداؤنا أن نصل إليه لتخفى معالم الحق على الناس وتندرس            وهذا بالضب ،الظاهرة
فمن تحقـق   :وعليه.فليتنبه لذلك فإنه من مزالق الشيطان     ،وهذا من أخطر العواقب   ،رسومه

وقوعه في ضرر يشق احتماله ـ بعد ملاحظة ماقدمنا ـ رجونا أن لا إثم عليه بالترخص   
بل ،طمئن لما أقدم عليه ولا تركن إليه نفسـه        وعليه مع ذلك أن لا ي     ،على ماقدمنا تفصيله  

عليه أن يبقى متلهفاً متعلق القلب تواقاً إلى أن يفرج االله عنه تلك الضرورة فيمتثل أمر االله                 
نسأل االله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً         .ويعفي لحيته ويقص شاربه   ،�وأمر رسوله   

 ٣٤٩.واالله أعلم.مرهم رشداًجميلاً وأن يمكن لهم في الأرض ويهيء لهم من أ
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 ١٤٢١ رمضان ٢٩] تارِيخ الْفَتوى) [٦٧٦/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٩



 ١٠٧

 حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن
 
 ]السؤالُ[

إذا حضـر   ) أي تأخيرهـا  (هل يجوز عدم الذهاب للمسجد أو الصلاة في مكان عام           [ـ
 ـ]وقت الصلاة خوفاً من الحبس وأذى الحكام؟

 ]الفَتوى[
 :أما بعد، آله وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى

قال خليل في   ،فقد ذكر أهل العلم أن الخوف من الحبس يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة            
مختصره في الفقه المالكي وهو يعـدد الأعـذار الـتي تبـيح التخلـف عـن الجمعـة                   

 .٣٥٠وخوف على مال أو حبس أو ضرب:والجماعة
قه الحنبلي وهو يذكر أعذار التخلف      وقال في دقائق أولي النهى ممزوجاً بنص المنتهى في الف         

يخاف علـى   ) أو،لص(نحو  ) على نفسه من ضرر   (يخاف  ) أو(:عن الجمعة والجماعة أيضاً   
لأن حبس المعسـر    ) ولا شيء معه  (له  ) ملازمة غريم (من  ) أو(يأخذه  ) سلطان(نفسه من   

 ٣٥١.انتهى.ظلم
أما تـأخير   ،ىهذا بخصوص الذهاب إلى المسجد إذا خاف على نفسه من السجن أو الأذ            

الصلاة عن وقتها فإنه إن لم يتمكن من أدائها في الوقت لخوفه على نفسه أو ماله فجائز أن                
يجمع بين مشتركتي الوقت فيؤخر الظهر ليصليها مع العصر في وقت العصر ويؤخر المغرب              

قال البـهوتي الحنبلـي     ،ولا يجوز تأخير أكثر من ذلك     ،ليصليها مع العشاء في وقت العشاء     
لِمن لَه شغلٌ   (الْحالُ السابِعةُ والثَّامِنةُ    ) و(:ه االله وهو يعدد أسباب الجمع بين الصلاتين       رحم

                                                 
 )٤٥١/ ١(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٩١/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي  - ٣٥٠
والشـرح الممتـع علـى زاد       ) ١٤٠: ص(والروض المربع شرح زاد المستقنع      ) ١٢٤: ص(أخصر المختصرات    - ٣٥١

وكشاف القناع عن مـتن     ) ٢٨٦/ ١( المنتهى   دقائق أولي النهى لشرح   = وشرح منتهى الإرادات    ) ٣١٤/ ٤(المستقنع  
 )٤٩٦/ ١(الإقناع 



 ١٠٨

أَو تضررٍ فِـي  ،كَخوفٍ علَى نفْسِهِ أَو حرمتِهِ أَو مالِهِ) أَو عذْر يبِيح ترك الْجمعةِ والْجماعةِ     
ا بِتهاجتحةٍ يعِيشوِهِمحنعِ ومكِ الْج٣٥٢انتهى..ر. 

يجوز الْجمع لِمن لَه شغلٌ أَو عذْر يبِيح تـرك الْجمعـةِ        :قَالَه فِي الرعايةِ وغَيرِها   ،ما:ومِنها
 ٣٥٤. أعلمواالله٣٥٣.أَو غَيرِ ذَلِك،أَو مالِهِ،أَو حرمِهِ،كَخوفِهِ علَى نفْسِهِ،والْجماعةِ

 
������������� 

                                                 
 )٦/ ٢(كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٣٥٢
 )٣٣٦/ ٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٣٥٣
 ١٤٢٧ ذو القعدة ٠٦]تارِيخ الْفَتوى) [٩٨٦٤/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٥٤



 ١٠٩

 رؤية شرعية..إقامة الجمعة في السجن
 
 ]السؤالُ[

أرجو عرض المسألة التالية على أهل العلم في موقعكم المبارك لبيان الحكـم الشـرعي               [ـ
 :فيها

كما تعلمون فإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني المسلم يزجون في سـجون الاحـتلال     
 وكنت واحداً منهم

جهتني معضلة شرعية ألا وهي تعدد صلاة الجمعة وكذا صلاة العيـد في السـجن               وقد وا 
بالقرب من مدينة رام االله وهـذا المعتقـل         ) عوفر(الواحد فقد كنت مسجوناً في معتقل       

قدرت مساحته بحوالي كيلومتر مربع وهو مقسم إلى عشرة أقسام متجاورة ويفصل بـين              
ا أربعة أمتار تقريباً ويوجد حوالي ألف معتقل        القسم والآخر أسلاك شائكة متعددة عرضه     

في هذا المعتقل يعني حوالي مئة معتقل في كل قسم منها وتقام صلاة الجمعة في كل قسـم                  
 .على انفراد وكذا صلاة العيد أي عشر جمع وعشر صلوات عيد

 :وهنا مجموعة ملحوظات
 .حتلال لا تسمح بذلك لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعة واحدة لأن قوات الا-
 لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعتين لقسمين متجاورين لأن طبيعة أقسام السجن لا               -

 .تسمح بجلوس المعتقلين من القسمين المتجاورين على جانبي الشبك الشائك
 يرى المعتقلون وخاصة المشايخ منهم أنه لا بد من إقامة صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد                -

تعددتا لما للصلوات من آثار نفسية كبيرة في نفوس المعتقلين ولا يخفى علـيكم مـا                وإن  
 .لصلاة الجمعة من دور في حياة المسلم وخاصة المعتقل

 هذه الحالة تتكرر في جميع السجون والمعتقلات الصهيونية التي تضم أكثر مـن عشـرة        -
 .آلاف معتقل

 .القول بأن لا جمعة في السجون ليس هنالك إلا خياران إما تعدد الجمعة أو -



 ١١٠

 كنت أميل إلى أنه لا جمعة على السجين حتى دخلت السجن ولمست بنفسـي الأثـر                 -
العظيم الذي تتركه صلاة الجمعة في نفوس المعتقلين وكذلك صلاة العيد وما يصحبها من              

 إلخ...التكبير الذي يرفع معنويات المعتقلين
لواقعة حيث إن إخـوانكم المعـتقلين ينتظـرون         أرجو التكرم بالجواب المفصل في هذه ا      

 .الجواب
 ـ.]وجزاكم االله خير الجزاء

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

فقد اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في إقامة الجمعة في السجن إذا توفرت شروط الجمعة               
فذهبت طائفة إلى صحة ذلك وهو ما نص عليه طائفة من           ،ؤهافي المسجونين وأمكنهم أدا   

يقيمها لهم من يصلح لها منهم      :وقالوا،الشافعية وهو ظاهر كلام الحنفية وابن حزم الظاهري       
وروي عن ابن سيرين أنه كان يقـول        ،ويتجه وجوب نصبه على الحاكم    ،أو من أهل البلد   

لـيس علـى أهـل السـجون      :الوخالفه إبراهيم النخعي فق   ،بالجمعة على أهل السجون   
 ٣٥٥.جمعة

 هلْ يلْزم الْمحبوسِين إقَامـةُ الْجمعـةِ فِـي          - نفَع اللَّه بِهِ      ابن حجر الهيتمي   –) وسئِلَ(
 الْحبسِ؟

)ابلِهِ) فَأَجبِقَو:           ـرشـةِ وعموبِ الْججوطُ ورش تجِدإذَا و ذَلِك مهملْزي هأَن اسوطُ الْقِي
صِحتِها ولَم يخش مِن إقَامتِها فِي الْحبسِ فِتنةٌ لَكِن أَفْتى غَير واحِدٍ بِأَنها لَا تلْزمهم مطْلَقًا                

 أَطَـالَ   وقَد بالَغَ السبكِي فَقَالَ لَا يجوز لَهم إقَامتها وإِنْ جاز تعددها وهو بعِيد جِدا وإِنْ              
الْكَلَام فِيهِ فِي فَتاوِيهِ والِاستِدلَالِ لِعدمِ الْوجوبِ بِأَنَّ الْحبوس لَم تزلْ مشحونةً مِن الْعلَماءِ               

 بِأَنه لَا   مِن السلَفِ والْخلَفِ ولَم ينقَلْ أَنَّ أَحدا مِنهم أَقَامها فِي الْحبسِ يمكِن الْخدش فِيهِ             
يتِم إلَّا إنْ ثَبت أَنه وجِد فِي حبسٍ أَربعونَ شافِعِيا مِمن يعتد بِفِعلِهِم ولَم يقِيموها مع توفُّرِ                 

                                                 
 )١٨٢/ ٤(بلة دار الق-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٥



 ١١١

            مدع لَه حضذَا اته تأَثْب نةِ فَمنفِ الْفِتومِ خدعوطِ ورالش مِن اهنا ذَكَرم    لَم نموبِ وجالْو 
 .فَإِنه الَّذِي يصرح بِهِ كَلَام أَصحابِنا.يثْبِته يلْزمه أَنْ يقُولَ بِالْوجوبِ

ولَقَد كَانَ الْبويطِي وهو فِي قُيودِهِ فِي الْحبسِ يغتسِلُ ويلْبس نظِيف ثِيابِهِ ويأْتِي إلَى بـابِ        
سجنِ فَيشاوِر السجانَ فِي صلَاةِ الْجمعةِ فَيمنعه فَيرجِع ويقُولُ الْآنَ سقَطَت الْجمعةُ عني             ال

          افِعِيابِ الشحلُّ أَصأَج وامِ الَّذِي هذَا الْإِمافَظَةَ هحلْ مأَمفَت-      ـهنع اللَّه ضِيلِـذَا   - رو 
ستموت فِي قُيودِك علَى    :ه فِي حلَقَتِهِ وأَخبره بِهذِهِ الْمِحنةِ الَّتِي وقَعت لَه بِقَولِهِ لَه          استخلَفَ

مع ما هو علَيهِ تجِده كَالصرِيحِ فِي أَنه لَو أَمكَنه إقَامتها فِي الْحبسِ لَفَعلَهـا               ،صلَاةِ الْجمعةِ 
قُلْت .فَإِنْ قُلْت إنْ أَقَاموها قَبلَ جمعةِ الْبلَدِ أَفْسدوها علَى أَهلِها أَو بعدها لَم تنعقِد لَهم              فِيهِ  

               ب لُ أَواءُوا قَبى شتا مهلُونفْعفَي ددعالت وزجي هأَن دعبسِ لَا يبالْح ذْرلْ عا بفِيهِم وعنمم  ـدع
 ٣٥٦.ولَا حرج علَيهِم حِينئِذٍ

ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يـوم        :وفي العناية شرح الهداية من كتب الحنفية      
لما فيه مـن الإخـلال بالجمعـة إذ هـي جامعـة             .وكذا أهل السجن  ،الجمعة في المصر  

ولو صلى  (عليهم  والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة            ،للجماعات
 .٣٥٧لاستجماع شرائطه) قوم أجزأهم

وقـال  وذهب آخرون إلى المنع ومن أحسنهم تقريراً لذلك الشيخ تقي الـدين السـبكي       
 فِي الْمسجونِين بِسِـجنِ     - رضِي اللَّه عنه     -سئِلَ عنها الشيخ الْإِمام     ) مسأَلَةٌ" (:السبكي

  أَكْثَر مهعِ ورلِّي              الشصيو بِهِم طُبخا يامإم نِهِميب وا مِنقِيمأَنْ ي ملَه وزجلْ يه عِينبأَر مِن 
 بِهِم الْجمعةَ والْأَعياد؟

)ابالَى   -) أَجعت اللَّه هحِما           :- ررلُّونَ ظُهصلْ ينِ بجةِ فِي السعمةُ الْجإقَام ملَه وزجلَا ي هلِأَن
لَم يبلُغنا أَنَّ أَحدا مِن السلَفِ فَعلَ ذَلِك مع أَنه كَانَ فِي السجونِ أَقْـوام مِـن الْعلَمـاءِ                   

 الْمتورعِين والْغالِب أَنه يجتمِع معهم أَربعونَ وأَكْثَر موصوفُونَ 

                                                 
 )٢٥٩/ ١(الفتاوى الفقهية الكبرى  - ٣٥٦
وفـتح  ) ٢٧: ص(وبداية المبتدي   ) ٩١/ ١(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري      ) ٧٨/ ٣(البناية شرح الهداية     - ٣٥٧

 )٢٣٣/ ٣(القدير 



 ١١٢

 قَولُ إنها فَرض كِفَايةٍ وغَلَّطُوا قَائِلَه لِما اُشتهِر أَنها          - رحِمه اللَّه    -ي  وقَد نقِلَ عن الشافِعِ   
 :فَرض عينٍ وعِندِي يمكِن حملُ ذَلِك النقْلِ علَى ما أَشرت إلَيهِ بِأَنَّ فِيها الْأَمرينِ جمِيعا

 الشعارِ وإِقَامتها فِي الْبلَدِ الَّذِي فِيهِ أَربعونَ وهذَا فَرض كِفَايةٍ علَى            قَصد إظْهارِ ) أَحدهما(
كُلِّ مكَلَّفٍ فِي تِلْك الْبلَدِ وعلَى كُلِّ من حولَها مِمن يسمع النداءَ مِنهـا إذَا كَـانوا دونَ                 

عِينبالْأَر. 
 حضورِها وهو كُلُّ من كَانَ مِن أَهلِ الْكَمالِ مِن أَهلِ ذَلِك الْبلَدِ ومِمن              وجوب) والثَّانِي(

وإِذَا عرفْت أَنَّ الْمقْصـود     ،حولَها مِمن يسمع النداءَ إذَا لَم يمكِنه إقَامةُ الْجمعةِ فِي محِلِّهِ          
   لَي نجالسو ا ذَلِكـا             بِههقِمي لَم لَّ لِذَلِكلَعا فِيهِ وهتإقَام عرشارِ فَلَا تعورِ الشلَّ ظُهحم س

  بِياتِ             - � -النمصقِيعِ الْحقِيعِ بةَ بِالْباررز نب دعةَ أَسامو أُما أَبهأَقَامةِ ورلَ الْهِجكَّةَ قَببِم 
 وإِنما يأْمر بِها ولَا يفْعلُها لِما قُلْنا        - � - والظَّاهِر أَنَّ ذَلِك كَانَ بِأَمرِهِ       مِن ظَاهِرِ الْمدِينةِ  

 .عدم ظُهورِ الشعارِ) أَحدهما(:والسجن لَيس محلا لِإِقَامتِها لِأَمرينِ،مِن الْمعنى
وما عطَّلَ فَـرض    ،امتِها فِي بقِيةِ الْبلَدِ إذَا كَانت لَا تحتمِلُ جمعتينِ        أَنه تعطِيلُ إقَ  ) والثَّانِي(

الْكِفَايةِ نمنع مِنه فَعدم الْجوازِ إذَا كَانت الْبلْدةُ صغِيرةً لِهاتينِ الْعِلَّتينِ وكُلُّ عِلَّـةٍ مِنهمـا                
مِ ولَو أَنَّ أَربعِين اجتمعوا فِي بيتٍ لَا يظْهر فِيهِ الشعار وعجلُوا بِالْخطْبـةِ              كَافِيةٌ لِهذَا الْحكْ  

وصلَاةِ الْجمعةِ قَبلَ الْجمعةِ الَّتِي تقَام فِي الْبلَدِ فِي الشعارِ الظَّاهِرِ لَم أَر ذَلِك جائِزا لَهم لِما                 
 .ن الْعِلَّتينِذَكَرته مِ

وإِذَا كَانت الْبلْدةُ كَبِيرةً والْجامِع الَّذِي لَها لَا يسع الناس وكَانت بِحيثُ تجـوز إقَامـةُ                
 الْجمعـةَ   جمعةٍ أُخرى فِيها علَى ما ذَكَر الرويانِي وغَيره مِن الْمتأَخرِين فَأَقَام أَهلُ السجنِ            

إنَّ ذَلِك لَا يجوز أَيضا لِإِحدى الْعِلَّتينِ وهِي أَنـه          :أَو أَهلُ بيتٍ لَا يظْهر فِيهِ الشعار فَأَقُولُ       
ا يجوز وقَـد    لَيس محلَّ إقَامةِ جمعةٍ فَهِي غَير شرعِيةٍ والْإِقْدام علَى عِبادةٍ غَيرِ مشروعةٍ لَ            

ظَهر أَنه لَا يجوز إقَامةُ الْجمعةِ فِي السجنِ سواءٌ أَضاق الْبلَد أَم اتسـع سـواءٌ أَجوزنـا                  
 .جمعتينِ فِي بلَدٍ إذَا ضاق أَم لَم نجوز ولِذَلِك لَم نسمع بِذَلِك عن أَحدٍ مِن السلَفِ
أَصحهما :إذَا عرِف هذَا فَأَهلُ السجنِ يصلُّونَ ظُهرا وهلْ يستحب لَهم الْجماعةُ؟ وجهانِ           

أَصحهما لَا والنص أَنه يستحب الْإِخفَاءُ لِأَنَّ       :نعم وعلَى هذَا يستحب لَهم إخفَاؤها وجهانِ      



 ١١٣

الْج                ونَ الَّذِينذَّرعا الْملَاءِ أَمؤلَى هةَ عمهإِنْ كَانَ لَا تةِ وعمارِ الْجشِع مِ مِنوذَا الْيةَ فِي هاعم
             عماغِ جفَر دعب رلُّونَ الظُّهصا يمإِنا وفَاءُ قَطْعالْإِخ ملَه بحتسمِ فَيهالت مِن هِملَيى عشخةِ ن

                هِ مِـنت إلَيرا أَشلِم ظَرا نابِهبتِحفَفِي اس هتطْبا خأَمو هلَاتص ملَه بحتسفَي ا الْعِيدأَملَدِ والْب
         لَمأَع اَللَّهلٍ وأَمتفٍ وإلَى كَش اجتحفِيهِ فَي ظُرأَن لَمارِ وعالش.   ى الْآخِرادمفِي ج ةَ  كُتِبنةِ س

 ثَلَاثِينعٍ ونِ             .تِسلَيدِ الْقَـولَى أَحفَرِ عالس رِيمحت رظْهةِ يضِ الْكِفَايى فَرنعم مِن اهظْنا لَحمِمو
لَقَد كُنت  و،قَبلَ الزوالِ الْمفَوتِ لِلْجمعةِ وإِنْ كَانَ وقْتها لَم يدخلْ بِخِلَافِ بقِيةِ الصلَواتِ           

إنَّ الْجمعةَ متعلِّقَةٌ بِالْيومِ وأَقُولُ كَيف تجِب الْوسِيلَةُ        :أَستشكِلُ ذَلِك ولَا أُصغِي لِمن يقُولُ     
 ـ                مِ بِهـوذَا الْيارِ هةَ شِعأَنَّ إقَام ذَلِكى ونعذَا الْملِي ه رى ظَهتقْصِدِ حوبِ الْمجلَ وذِهِ قَب

             بحـتسذَا يلِها وهتصِحلَاةِ والص وبجالِ وولَى الزع قَّفوتا يمإِنمِ ووبِالْي لِّقعتلَاةِ مالص
 ٣٥٨."التبكِير لَها ومسائِلُ أُخرى تتخرج علَى هذَا انتهى

ومن عمل  ،ولا يقطع فيها برأي واحد    والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء         
فاختلاف العلماء رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة كما نص         .بأحد الرأيين فهو على خير    

وإذا أخذتم بقول من يرى     ،على ذلك ابن قدامة رحمه االله تعالى في مقدمة كتابه القيم المغني           
لا يمكـنكم أن  أن عليكم أن تصلوا الجمعة فلا حرج أن تصلي كل مجموعة لوحـدها إذ              

 .تجتمعوا في مكان لما ذكرت
وأن ،نسأل االله تعالى أن يفك أسرى المسلمين جميعاً وأن يفرج هموم المحبوسين من المسلمين             

ولمعرفة حكم تعدد الجمعة تراجـع الفتـوى        .ينصر عباده الموحدين إنه القادر على ذلك      
 ٣٥٩.واالله أعلم.٢٣٥٣٧:رقم
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 )١٦٩/ ١(فتاوى السبكي  - ٣٥٨
 ١٤٢٦ذو القعدة  ١٨]تارِيخ الْفَتوى) [١١٧٦٨/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٥٩



 ١١٤

 ؟فع السجن عن أخيههل يقترض بالربا ليد
 
 ]السؤالُ[

الشيوخ الأفاضل أتمنى الرد سريعا على تلك الفتوى لأنني فى أشد الحاجة لذلك حـتى               [ـ
أتخذ القرار الصحيح ومعذرة على الإطالة مسبقا لأنني سوف أشرح المشكلة بالكامـل لي              

سوف تحدث  ولكن عليه إيصال أمانة بمبلغ ما وإن لم يتم سداده ف          ،أخ وهو متزوج ويعول   
ولكنها لن تغطي المبلـغ المطلـوب إلا فى         ،مشكلة كبرى وحاولنا أن نأخذ أشياء بالقسط      

فلن يكفي وبذلك لـن     ،حالة أنه سوف يدفع معظم المرتب الذي لديه وحتى ولو ساعدته          
يقدر على مصاريف المعيشة إن فعل ذلك ولذلك هو يطلب مني أن آخذ قرضا من البنك                

وإن طلبتم أي استفسار آخر فأنا      ،ن يبارك االله به وأتمنى منكم الرد      وأنا أعرف بأنه حرام ول    
موجود فهل آخذ القرض نظراً لتلك الظروف أم أترك الموضوع ونفكر في حـل آخـر؟                

 ـ.]وشكراً لكم على كل شيء
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
لاقتراض بالفائدة إلا عند عدم وجود وسيلة مباحة يمكن لأخيك أن           فلا يباح اللجوء إلى ا    
ولو نتج عن هذه الوسيلة المباحة مشقة محتملة فالاقتراض بالفائـدة           ،يدفع ا الضرر المتوقع   

وإذا أمكن لأخيك أن يقترض بنفسه عند الضرورة لم يجـز           ،ربا لا يباح إلا عند الضرورة     
تحقق أنه سيسجن أو يحصل له ضرر فيباح لـك          وإن لم يتمكن هو و    ،لك أنت الاقتراض  

وراجع للفائـدة   ،الاقتراض دفعا لهذه الضرورة النازلة بأخيك والتي يمكن دفعها بـالقرض          
 ٣٦٠.واالله أعلم.٣١٢٩٢:الفتوى رقم
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/ ١٢( فتاوى الشـبكة الإسـلامية    و١٤٣٠ محرم ١٤]تارِيخ الْفَتوى) [١٦٥٢/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية     - ٣٦٠
 ١٤٢٥ ذو القعدة ٠٣]تارِيخ الْفَتوى) [١٨٣٤



 ١١٥

 الاقترض بالربا فرارا من الوقوع في السجن
 
 ]السؤالُ[

)  دولار ٤٥٤(نيـه مصـري      ج ٢٥٠٠صدر حكم ضدي بالسجن أو دفـع مبلـغ          [ـ
 ـ]فما الحكم في ذلك؟% ٧,٥فاقترضت المبلغ من بنك ناصر بفائدة 

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

 فـرارا مـن الوقـوع في        -الفائدة-فإذا لم يمكنك سداد هذا المبلغ إلا بالاقتراض بالربا          
كما هــو مــبين في الفتــوى ؛لــك لأجــل الضــرورةفإنه يجــوز لــك ذ،الســجن

 ٣٦١.واالله أعلم.٣٥٥٠٨:والفتوى رقم،٤٨٧٢٧:رقم
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 ١٤٢٩ ربيع الثاني ٢٤]تارِيخ الْفَتوى) [٦٥٣٦/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦١



 ١١٦

 دفع الرشوة للتخلص من خلع الحجاب أمام الناس أو السجن
 
 ]السؤالُ[

يقوم رجـال الشـرطة بمضـايقة       ،في أحد البلدان العربية التي يمنع قانوا الحجـاب        [ـ
فماذا تفعل المرأة في هذه     ،ون منهن الرشاوى مقابل إطلاق سراحهن     وأحيانا يبتز ،المحجبات

أم هل عليها أن ترفض وتعرض نفسها للسجن ولخلـع          ،هل تأثم بدفع هذه الرشوة    ،الحال
 ـ.]حجاا أمام الناس؟ وجزاكم االله خيراً

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

سـماعونَ  { قال االله تعالى  ،وأا من كبائر الذنوب   ، شك فيه أن الرشوة عمل محرم      فمما لا 
وروى ،هو الرشوة :قال الحسن وسعيد بن جبير    ،]٤٢:المائدة[} لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ    

 ٣٦٢.من السحت:ابن جرير عن علقمة ومسروق أما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال
لَعـن اللَّـه الراشِـي       «: يقُـولُ  �قَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ      ،هِ بنِ عمرٍو  وعن عبدِ اللَّ  

شِيترالْموهو السـاعي   :والرائش،وهو من يأخذها  :والمرتشي،وهو من يدفع الرشوة   ،٣٦٣»و
ولكـن  ،٣٦٤"  والرائِش،والْمرتشِـي ، الراشِي �لَعن رسولُ االلهِ    " :وعن ثَوبانَ قَالَ  ،بينهما

أو ليتوصل ا إلى ما     ،التعريف الصحيح للرشوة أا ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل          
 .لا يستحق

فإذا لم يجد المرء بدا من دفع شيء من المال لينجو من فتنة أو يخلص من ورطة فإن ذلك لا                    
خـف  لأن من القواعد الشرعية ارتكـاب أ ،بل يكون هو المتعين في حقه     ،يحرم عليه حينئذ  

 .الضررين إذا لم يمكن تجنبهما

                                                 
 )٤٣٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = ي تفسير الطبر - ٣٦٢
 صحيح ) ٥٠٧٧)(٤٦٨/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٦٣

 حسن لغيره) ٥٦٥٥)(٣٣٢/ ١٤(شرح مشكل الآثار  - ٣٦٤



 ١١٧

وفي هذه الحالة لا يعتبر     ،وعليه فالمتعين لمن وقعت في مثل ما ذكرته أن تدفع المال دون ذلك            
ولا شك في أن دفع المال أخف من تعرضهن للسجن          ،وإنما في حق الآخذ   ،رشوة في حقها  

 ٣٦٥.واالله أعلم.أو لخلع الحجاب أمام الناس
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 ١٤٢٨ صفر ٠٩ ]تارِيخ الْفَتوى) [٥٧٤٠/ ١٢( فتاوى الشبكة الإسلامية - ٣٦٥



 ١١٨

 راض بالربا لإنقاذ الأب من السجنحكم الاقت
 
 ]السؤالُ[

لي أخ أخذ عربة من إحدى الشركات بالتقسيط وظل لفترة طويلة قاربـت العشـر               [ـ
سنوات وإلى الآن لم يتم سداد الأقساط وأبي هو الضامن والآن دد الشـركة برجـوع                

وبذلك سيصل  ) نأصل الدي (الفائدة على المبلغ الأصلي الذي تم الاتفاق على سداده فقط           
والآن أنا في طريقي لعمل قرض من البنك مع العلم أنني أملك بعـض              ،المبلغ إلى مبلغ كبير   
ولكن زوجتي ترفض دفع هذا المبلغ لأا تريد أن تـؤمن           ) أصل الدين (هذا المال من المبلغ     

اذ فهل يجوز أخذ القرض من البنك لإنق      ،لأولادنا شقة أو مسكنا نظرا لأنني أسكن بالإيجار       
 ـ....]والدي من السجن وأخي أيضا في حالة عدم السداد ؟ ولكم جزيل الشكر

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

فعلى أخيـك   ،والضرورة تقدر بقدرها  ،فلا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا للضرورة       
فإن امتنـع أو    ،جبة عليه حتى لو أدى ذلك إلى بيع السيارة        المبادرة إلى سداد الأقساط الوا    

عجز ولم يتمكن والدك من سداد الدين فيستحب لك أن تقوم بسداده إنقاذاً لوالدك من               
وراجع في بيان ذلـك     ،وذلك من البر والإحسان لوالدك ولكنه ليس واجباً عليك        ،السجن

ذا الـدين فعليـك أن      فإذا أردت سداد ه   .٨١٠٧٦:والفتوى رقم ،٧٠٩٢٩:الفتوى رقم 
ولا يجوز لـك أن تقتـرض   ،أو تسعى في السداد بالطرق المباحة،تسدد بما معك من أموال  

 ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية.بالربا لهذا الغرض
 ٣٦٦.واالله أعلم..٣٤٥،٦٥٠١،٢١٠٤٨،٢٩١٢٩،٣٢٤٨٣،٣٦٨٨٩،٤٨٧٢٧: أرقامها
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 ١٤٣٠ محرم ٢٢]تارِيخ الْفَتوى) [٦٤٣٥/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٦



 ١١٩

 لسجنحكم سفر المعسر هربا من ا
 
 ]السؤالُ[

 ألف دولار و قد تم تسريحي مـن عملـي           ٩٠عندي قرض من بنك ربوي بأكثر من        [ـ
بسبب الأزمة الاقتصادية و لم أعد قادراً على سداد هذا القرض وشركتي سـوف تعلـم                

و إذا لم أستطع سـداد القـرض        ،٢٠٠٩البنك بأني لم أعد أعمل لديهم آخر شهر يناير          
فهل مغادرة البلد الذي أعمل فيه وعدم سـداد         .داد القرض فسوف أدخل السجن حتى س    

القرض حرام؟ مع العلم أن عندي زوجة وولدين أعيلهم وفي حال دخلت السجن لا معيل               
 ـ.]لهم
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
عزم على عدم العود لمثل هذا الـذنب        وي،فعلى السائل أن يتوب إلى االله من القرض الربوي        

أما الأرباح فهي   ،وليعلم أن الذي يلزمه تسديده للبنك الربوي هو رأس المال فقط          ،العظيم
 .ربا لا يجوز بذله ولا أخذه

أو يغلب على ظنه أنه سيسجن إن لم يسدد رأس المال وهـو             ،وإذا كان السائل يعلم يقينا    
فالسفر لا  ،ل القرض عند القدرة والاستطاعة    فله أن يسافر مع وجوب سداد رأس ما       ،معسر

 ٣٦٧.واالله أعلم.يسقط الدين
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 ١٤٣٠ محرم ١٧ ]تارِيخ الْفَتوى) [٦٤٣٦/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٧



 ١٢٠

 لا يسقط السجن الدين عن المدين
 
 ]السؤالُ[

مديون بمبالغ كـبيرة بسـبب      ،أنا أب لثمانية أطفال وليس لي معيل سوى االله         سيدي[ـ
 التجارة،

ا واالله يعلم ماعندي ثمن لقمة      حكمت علي المحكمة بالحبس سنة أو إعادة الأموال لأصحا        
 .العيش

هل إذا سلمت نفسي للشرطة للتنفيذ أسلم من عقاب االله أم أنني لا بد أن أسـدد ولـو                   
 ـ]سجنت؟

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

ه متى ما تمكنـت  ويجب عليك أداؤ،ولا يسقطه سجنك ،فما عليك من دين يبقى في ذمتك      
وإِنْ كَـانَ ذُو  {:لعموم قوله تعـالى ،علما بأنه لا يجوز حبسك إذا ثبت إعسارك  ،من ذلك 

 .]٢٨٠:البقرة[} عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
فَإنَّ االلهَ يـأمر الـدائِن بِنظِرتِـهِ إلى حِـينِ           ، دينِـهِ  فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ      

وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشـيءٍ مِـن رأسِ           .وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما علَيهِ    ،ميسرتِهِ
ردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِـيسِ        وقَد و .فَذَلِك خير لَه  ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،المَالِ

 ٣٦٨.كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ
 ٣٦٩.واالله أعلم.١٢٣١١: وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم
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 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٨
 ١٤٢٥ شعبان ٢٤]تارِيخ الْفَتوى) [٦٨٥١/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٩



 ١٢١

 الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن
 
 ]السؤالُ[

عمل في البنك ولديها قرض لسيارة ولديها كذالك دراسة تكميلية في إحدى            خطيبتي ت [ـ
المدارس البنكية والمشكل هو أا أرادت أن تستقيل ولكن البنك فرض عليها أن تؤدي ما               

أفيـدوني جـزاكم االله     ...بذمتها يعني قرض السيارة والدراسة أو دخولهـا إلى السـجن          
 ـ....]خيرا

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،صلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبهالحمد الله وال

هو عملها في البنك الربـوي لأن       :المحظور الأول :فإن خطيبتك قد ارتكبت عدة محظورات     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَـى        {:في ذلك إعانة على الحرام واالله تعالى يقول       

ودالْعالْعِقَابِالْإِثْمِ و دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات٢:المائدة[} انِ و[ 
هـم  «:وكَاتِبه وقَـالَ  ،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن جابِرٍ 

 ٣٧٠» سواءٌ
هـم  «:وكَاتِبه وقَـالَ  ،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن جابِرٍ 

 ٣٧١»سواءٌ
سأَلْنا علْقَمةَ عن ذَلِك فَحدثَ عن عبـدِ اللَّـهِ          :ذَكَر شِباك لِإِبراهِيم فَقَالَ   :قَالَ،وعن مغِيرةَ 

فَقَالَ إِنمـا   :قَالَ،وشاهِديهِ وكَاتِبه :تفَقُلْ:وموكِلَه قَالَ ، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ
 ٣٧٢"نحدثُ بِما سمِعنا 

 .والعامل في البنك الربوي داخل في هذا اللعن من أكثر من وجه
ومن ،هو اقتراضها من البنك لشراء السيارة إذا كان هذا القـرض بفائـدة            :والمحظور الثاني 

والاقتراض بالربا هو ما كان يفعلـه أهـل         ،ون ربا المعلوم أن البنوك الربوية لا تقرض بد      
                                                 

 حيحص ) ٥٤٥٣)(٣٩٥/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٣٧٠

 صحيح ) ٥٤٥٥)(٣٩٥/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٣٧١
 صحيح ) ٥٤٥٦)(٣٩٥/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٣٧٢



 ١٢٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا         { :الجاهلية وهو الذي نزل فيه قول االله جل وعلا        
       مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِياللَّ      ) ٢٧٨(ب بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت إِنْ    فَإِنْ لَمـولِهِ وسرهِ و

وقـال  ،]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[} )٢٧٩(تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ         
إِنَّ الَّـذِين   ) ٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ            {:تعالى

وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خـوف             آمنوا  
عنِ الْبراءِ بـنِ  وأخرج الطبراني في الأوسط    ،]٢٧٦،٢٧٧:البقرة[} علَيهِم ولَا هم يحزنونَ   

أَدناهـا مِثْـلُ إِتيـانِ الرجـلِ        ،الربا اثْنانِ وسبعونَ بابا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عازِبٍ قَالَ 
هضِ أَخِيهِ،أُملِ فِي عِرجتِطَالَةُ الرا اسبى الربأَر٣٧٣»و. 

هو اقتراضها من البنك لأجل الدراسة التكميلية إذا كان هـذا القـرض             :والمحظور الثالث 
 الآن هـو التوبـة إلى االله تعـالى مـن هـذه              والواجب على خطيبتـك   ،بفائدة كذلك 

ويجب عليها أن تترك العمل في هذا البنك وأن ترد لهم رأس المال المقترض فقـط                ،الذنوب
 .فإن ألجؤوها للفائدة فلا حرج عليها في دفعها ويكون عليهم وزرها،دون الفائدة

ها أن تدفع المال    فإن ألزموها إذا تركت العمل بدفع القرض دفعة واحدة وإلا سجنوها فعلي           
المقترض دفعة واحدة تفاديا للاستمرار في العمل ذا البنك ولو بالاقتراض مـن مكـان               

فإن عجزت عن ذلـك فـلا حـرج في          ،أو ببيع ما ليس من الاحتياجات الأساسية      ،آخر
الاستمرار بالعمل في هذا البنك إلى أن تسدد القرض ويكون ذلك من باب الاضطرار مع               

واالله .بحث عن أي وسيلة مشروعة للتخلص من العمل في هـذا البنـك            الاستمرار في ال  
 ٣٧٤.أعلم
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 صحيح لغيره ) ٧١٥١)(١٥٨/ ٧(المعجم الأوسط  - ٣٧٣
 ١٤٢٥ ربيع الثاني ٢٥]تارِيخ الْفَتوى) [٨٨٢٧/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٤



 ١٢٣

 الزواج ممن دخل السجن ظلما
 
يتقدم لخطبتي واحد دخل السجن خطأ وأنا أريده ومتأكدة أنه دخل السجن ظلما فما              [ـ

 ـ]هو الحل ؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،ه وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آل
فإن االله عز وجل يقبل توبته      ،ثم تاب منه  ،دخل بسببه السجن أو لم يدخل     ،فمن ارتكب ذنبا  

عن ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّـهِ      ،وتعود صفحته بيضاء كأنه لم يذنب من قبل       ،ويمحو ذنبه 
 ٣٧٥»كَمن لَا ذَنب لَه،التائِب مِن الذَّنبِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،أَبِيهِ

عن أَبِـي   ،فينبغي القبول بـه   ،فإذا تقدم لخطبة فتاة   ،فينبغي أن ينظر إلى التائب ذه النظرة      
إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دِينه وخلُقَـه فَزوجوه،إِلَّـا          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :هريرةَ قَالَ 

  فِت كُنلُوا تفْعضِ  تةٌ فِي الأَرن، رِيضع ادفَسهذا على فرض ارتكابه لما     .٣٧٦رواه الترمذي .»و
فهذا أحرى أن يقبل إذا كـان ذا        ،أما إذا كان أدخل السجن ظلما     ،يوجب دخول السجن  

لكن لا نرى في هذه القضية مشكلة تطرح أو تحتاج إلى حل إذ الأمر هو كما                ،دين وخلق 
ومن لم يكن كذلك فـلا      ،ه ينبغي أن لا يرد إذا خطب      من كان مرضيا في دينه وخلق     ،قلنا

بل إذا كان فسقه أو سوء خلقه قد يتعدى إلى المرأة أو تتضرر به فإنه لا يجـوز                  ،ينصح به 
هذا وننبه هنا إلى أنه ينبغي التريث ومقابلة المصالح بالمفاسـد قبـل             ،تزويجه ما دام كذلك   

فقد يكون الزواج منـه     ، أسره الإقدام على الزواج من شخص سجين لا يدرى متى يفك         
فليوضـع ذلـك في     ،وانتظار إطلاق سراحه فيهما تضييع لبعض المصـالح وتفويـت لها          

 ٣٧٧.واالله أعلم.الاعتبار
������������ 

 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٤٢٥٠)(١٤١٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٧٥
 حسن ) ١٠٨٤)(٣٨٧/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٧٦
 ١٤٢٧ جمادي الأولى ٣٠]تارِيخ الْفَتوى) [١٧٩٩/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٧



 ١٢٤

 هل للمعتدة زيارة ابنها في السجن؟
 
 ]السؤالُ[

ج هل يجوز حسب المذهب المالكي للزوجة المتوفى عنها زوجها قبل انتهاء العدة الخرو            [ـ
 ـ.]لزيارة ولدها في الحبس وذلك مرة في كل أسبوع؟ و شكراً

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

وعلى هـذا المـذهب المـالكي       ،فللمرأة المعتدة من الوفاة أن تزور ابنها في السجن اراً         
 ٣٧٩.واالله أعلم.٣٧٨ ٩٠٣٧:كما هو مبين في الفتوى رقم،والمذاهب الأربعة
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 ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها )١٤٠٧٠/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٨
 ١٤٢٤ شعبان ٢٥]ىتارِيخ الْفَتو) [١٣٩٩٤/ ١٣( فتاوى الشبكة الإسلامية - ٣٧٩



 ١٢٥

 عقوبة السجن في الإسلام
 
 ]السؤالُ[

هل كان هناك سجون في عهد الرسول صلى االله وسلم والخلفاء الراشـدين   :سؤالي هو [ـ
أم كان يقام عليهم الحد يعني المديون هل يسجن ولو لم يكن لديه مـال               ،رضي االله عنهم  

 ـ]والسارق هل يسجن بعد قطع يده؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
فالسجن وسيلة من   ؛فإن العقاب في الإسلام يكون بالحدود المعروفة وبالتعزير ومنه السجن         

وقد ،وقد شرع في الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام        ،وسائل التعزير المشروعة  
وفي الخلافة الراشدة اتخـذ  . ربما يربطون في المسجد   -�-ول االله كان الأسرى في عهد رس    

 .عمر رضي االله عنه داراً خاصة للسجن
فإذا سـرق السـارق   ؛وأما من كان عليه حد معين فإنه يقام عليه مباشرة ثم يطلق سراحه           

وتوفرت فيه شروط القطع وانتفت عنه موانعه أقيم عليه الحد بقطع يده وأطلق سراحه إلا               
 .ن هناك ما يقتضي تعزيره بالسجن أو بغيرهإذا كا

وإنما ينظر إلى ميسرة قال االله      ،وأما المدين المعسر الذي ليس لديه مال فلا سجن عليه أصلا          
} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ    {  تعالى

 .]٢٨٠:البقرة[
فإن للقاضي أن يحبسه حـتى يـتبن أمـره فيعمـل         ؛إلا أذا أشكل أمره من العسر واليسر      

مِن أَحكَامِ الْحجرِ   :ابن الْحاجِبِ ) وحبِس لِثُبوتِ عسرِهِ إنْ جهِلَ حالُه     (:قال خليل ،بمقتضاه
  هسبفْلِسِ حلَى الْمدٍ .عشر ناب:   ا يمرِيمِ إنالْغ سبح          ـرظْهيو ـهمدع ـتثْبي ا لَـمكُونُ م

ههٍ  .فَقْرجلَى ثَلَاثَةِ أَوانِ عيالْمِد سبحو:   كُـونُ ذَلِـكيالِهِ ولِ حهارٍ فِي جتِباخمٍ ولَوت سبح



 ١٢٦

لِلتلَومِ والِاختِبارِ أَنْ يعطِي    بِقَدرِ ما يستبرأُ أَمره ويكْشِف عن حالِهِ فَإِرسالُ هذَا الْمحبوسِ           
سبحلَا يرِهِ وأَم نع كْشِفى يتمِيلًا ح٣٨٠.ح 

واالله .وما أحيـل عليـه فيهـا      ،٥٦٣٥٥:وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم      
 .٣٨١أعلم
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والفواكه ) ٢٧٨/ ٣(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٦١٤/ ٦( التاج والإكليل لمختصر خليل - ٣٨٠

بلغة السـالك لأقـرب     = وحاشية الصاوي على الشرح الصغير      ) ٢٤١/ ٢(الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        
 )٤٣٠/ ٣(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٢٥٩/ ٣(ي وشرح مختصر خليل للخرش) ٤٣٧/ ٢(المسالك 

 ١٤٢٩ شوال ١٨]تارِيخ الْفَتوى)[١٠٣٣/ ١٦(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨١



 ١٢٧

 الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط 
 
 ]لُالسؤا[

ما هى عقوبه من يحلف باالله كذبا وكيف يمكن أن اكفر عن هذا الذنب ما الذى أفعله                 [ـ
ليتقبل االله توبتي ويغفر ذنبي وهل هناك حالة يجوز فيها للإنسان أن يحلف باالله كذبا لينقذ                

 ـ]موقفا معينا أم لا؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 
فإن الحلف على الكذب من صفات المنافقين واليهود الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد االله             

 .وبأيمام الكاذبة الفاجرة أعراض الحياة الدنيا،تعالى
ومن لطفه تعـالى ورحمتـه في ذلـك اليـوم           ،الأمر الذي يحرمهم من النصيب في الآخرة      

 . والأدرانويحول بينهم وبين التطهير من الذنوب،العظيم
فقد عرض نفسه لما سيحل ـم       ،وسلك مسلكهم ،وتخلق بأخلاقهم ،فمن اتصف بصفام  

 .وإعراضه عز وجل عنهم،من عقابه تعالى وغضبه
) واحفظـوا أيمـانكم   (:فقـال ،وعـدم المسـارعة إليها    ،وقد أمر االله تعالى بحفظ الأيمان     

 .]٨٩:المائدة[
يمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلِحوا بين الناسِ واللَّه سـمِيع          ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لِأَ    {:وقال
 لِيمأي لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به].٢٢٤:البقرة[} ع. 

 ].١٠:القلم[} ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ{ :كما أنه تعالى ذم المكثرين من الحلف فقال
إذ أنه أتـى    ،فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه       ، إن من حلف باالله كاذبا متعمداً      ثم

وإنما الواجب عليه أن يتوب الله تعالى مما ارتكبه         ،بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين       
فإن تاب فالتوبـة    ،فلابد أن يتحلل منه   ،وإذا كان اقتطع ا مال امرئ بغير حق       ،وتجرأ عليه 
 . قبلهاتجب ما



 ١٢٨

لَـا  { :لعموم قولـه تعـالى  ،وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه 
              ـامإِطْع ـهتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللَّه اخِذُكُمؤي

عِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَم يجِـد           عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْ     
               لَكُـم اللَّه نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلَاثَةِ أَي امفَصِي

 .]٨٩:المائدة[} آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 
وخروجاً من خلاف أهـل     ،إعمالاً للنصوص كلها  ،ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم     

 .واالله أعلم.فلا يغني أحدهما عن الآخر،ولأن موجب التوبة والكفارة قائم،العلم
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رخص فيه فيما إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية مـن                

نظراً ،بل إنه في بعض الحالات قد يجـب       ،لا تتحقق بدون الكذب   ،أو دفع ضر  ،جلب نفع 
كحماية نفس المسلم أو مالـه      :فإذا كان المقصود منه أمر واجباً     ،لأهمية الأمر المقصود منه   

حيث لم يمكن الوصـول     ،وإن كان المقصود منه الوصول إلى حق مباح كان مباحاً         ،وجب
 .إليه إلا به
أو ،وسأل الظالم عن المظلوم   ، يريد قتله أو أخذ ماله     ما لو اختفى بريء من ظالم     :مثال ذلك 

وتضـليل الظـالم عـن      ،ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم        ،عن ماله 
ولكن الأحوط أن يستعمل الإنسان في الحالات التي يشرع فيها          … أو مكان ماله    ،مكانه

 ليس المتكلم كاذباً بالنسبة     وهي أن يقصد بعبارته معنى صحيحاً     ،الكذب ما يسمى بالتورية   
ولا يلجأ إلى الكذب    ،وإن كان كاذباً بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب       ،إلى ذلك المعنى  

أَخبرنِي حميد  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ماجاء  والدليل على جواز الكذب في هذه الحال        ،مع إمكاا 
وكَانـت مِـن    ، كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بـنِ أَبِـي معيطٍ        أَنَّ أُمه أُم  ،بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

وهـو  ،�أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ       ،أَخبرتـه ،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،الْمهاجِراتِ الْأُولِ 
قَـالَ ابـن    » وينمِـي خيـرا   ويقُولُ خيرا   ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ     «:يقُولُ

ولَم أَسـمع يـرخص فِـي شـيءٍ مِمـا يقُـولُ النـاس كَـذِب إِلَّـا فِـي                     :شِهابٍ



 ١٢٩

متفـق  " وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها     ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،الْحرب:ثَلَاثٍ
 ٣٨٣.واالله أعلم.٣٨٢عليه
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 ) ٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٦٩٢) (١٨٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨٢
 ]يرمن نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخ) فينمي خيرا(ش  [ 

 ١٤٢١ ذو الحجة ٢٠]تارِيخ الْفَتوى)[٤٧/ ١٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨٣



 ١٣٠

 حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما
 
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ]السؤالُ[

تعرضنا لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص فقد قام والدي بحسن نية بإعطاء السـائق               
وقعـاً ولم   وفي اليوم التالي أعاده م    ،عقد الضمان حتى يعرضه على محامي قبل أن يوقع عليه         

وبعد سنة من ضمانه لسيارتنا أخل بشـروط        ،يتوقع والدي ذي السبعين عاماً أي خديعة      
فمـا  ،الضمان ولم يدفع ما عليه فقمنا برفع قضية ضده في المحكمة وأبرزنا العقد الذي بيننا              

وقال هذا ليس توقيعي ولا أعلم عنه شـيئاً         ،كان منه إلا أن تنكر للعقد ولم يعترف بشيء        
ير الخطوط أنه ليس توقيعه فقد أخذ العقد وجعل شخصاً آخر يوقعه وأعـاده في               وأكد خب 

والآن والدي متهم بتهمة التزوير والسـجن       ،اليوم التالي موهما إيانا بأنه هو من وقع عليه        
فهل يجوز أن نحلف أنا وأخي أننا رأينا الرجـل يعطـي العقـد موقعـاً                ،ثلاث سنوات 

 ـ]حتى ندفع مة التزوير والسجن ظلماً؟علماً بأننا لم نره وذلك ،لوالدي
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
وأنتم تعلمون يقيناً أنـه     ،فإذا كان والدك سيسجن ظلماً بسبب تزوير ذلك الشخص عليه         

 الـيمين لم يجـز      وإذا أمكن استعمال التورية في    ،مظلوم فإن لكم أن تحلفوا كذباً لإنقاذه      
ذلـك أن الكـذب وإن     ،وإذا لم يمكن فلا مانع من الحلف كذباً لهذا الغرض         ،الكذب فيها 

يقول ابن مفلح   ،كان محرماً من جهة الأصل فإنه قد يكون مباحاً أو واجباً حسب الأحوال            
رم الْمدح والذَّم كَذَا    ويح،ويحرم الْكَذِب لِغيرِ إصلَاحٍ وحربٍ وزوجةٍ     :في الآداب الشرعية  

قَالَ ابن الْجوزِي وضابِطُه أَنَّ كُلَّ مقْصودٍ محمودٍ لَا يمكِن التوصلُ إلَيـهِ             ،قَالَ فِي الرعايةِ  
و واجِـب وهـو   وإِنْ كَانَ واجِبا فَه،إلَّا بِالْكَذِبِ فَهو مباح إنْ كَانَ ذَلِك الْمقْصود مباحا       

مراد الْأَصحابِ ومرادهم هنا لِغيرِ حاجةٍ وضرورةٍ فَإِنه يجِب الْكَذِب إذَا كَانَ فِيهِ عِصمةُ              
            نِ لِديتدفْسى الْمنأَد لُكسي ا لَكِنضأَي مرحطَّابِ يأَبِي الْخ دعِنلِ والْقَت لِمٍ مِنسا  مملَاهفْعِ أَع

إنه فِي حالِ الْمفَارقَةِ عاصٍ ولَهذَا الْكَذِب معصِيةٌ ثُم لَـو           :فَقَالَ فِي مفَارقَةِ أَرضِ الْغصبِ    



 ١٣١

لَم أَره  :قُولَرأَيت فُلَانا؟ كَانَ لَه أَنْ ي     :أَراد أَنْ يقْتلَ مؤمِنا ظُلْما فَهرب مِنه فَلَقِي رجلًا فَقَالَ         
وذَكَر ابن عقِيلٍ وغَيره إنه حسن حيثُ جاز لَا         .فَيدفَع أَعلَى الْمفْسدتينِ بِارتِكَابِ أَدناهما    

 ٣٨٥.واالله أعلم.انتهى.٣٨٤.إثْم فِيهِ وهو قَول أَكْثَرِ الْعلَماءِ
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 )١٣٥/ ١(وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ١١/ ١(الآداب الشرعية والمنح المرعية  - ٣٨٤

 ١٤٢٥ ربيع الأول ٠١]تارِيخ الْفَتوى)[٤٨٨/ ١٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨٥



 ١٣٢

 لُيخفَّف عنه مدة السجن؛رانيةهل له أن يصلي الصلاة النص
 

 السؤال
هناك نظام في   ، نحن مجموعة من الأسرى المسلمين في أمريكا       -أثابكم االله -:شيخنا الفاضل 

 ٣٠ - ١٥ سـنة مـن   ٢٠- ١٠السجن يحدد مدة السجن بحد أدنى وحد أعلى مثل من      
 بـرامج   والذي يريد أن ينال الحد الأدنى لا بد أن يوافق على الانخـراط في             ،سنة وهكذا 

والتي قادتـه   ،السجن الإصلاحية ومنها الحديث عن تجربة الشخص السـابقة بالتفصـيل          
ثم يؤدي الجميع صلاة جماعية نصـرانية       ،إلخ...لدخول السجن مثل المخدرات أو الكحول     

ولكن الجميع ينطقون نفـس الكلمـات       ،ويطلبون من كل شخص أن ينوي الصلاة لربه       
نرجو ،وجه من السجن إلى الحد الأقصى للمحكوميـة    الذي يرفض هذا البرنامج يتأخر خر     

ماذا نفعل لحماية مصلحتنا والمحافظة على ديننا؟ أرجـو التكـرم           ،جواباً توضيحياً مفصلاً  
وإثم الصلاة الجماعية مع الكفار ولكي يصبح الأمر واضحاً         ،بتوضيح كل مسألة على حدة    

 .تماماً لنا
 الجواب

 :وبعد، االله محمد بن عبد االلهوالصلاة والسلام على رسول،الحمد الله
ويثبتكم على الحق وجميع إخوانكم المأسورين      ،ويعظم أجركم ،فندعو االله أن يفرج أسركم    

 :وعن سؤالكم أقول،والمضطهدين
فاثبتوا ،ورغبتم ذلك ،ولديكم عزيمة تقدرون ا على تحمل الشدائد      ، إن كان بكم قوة    -١

وسيضاعف االله لكـم    ، مدة السجن  وإن ضوعفت عليكم  ،ولا تستجيبوا لمطالب أعدائكم   
وربما يسر االله لكم الفرج من حيث لم تحتسبوا أو تلقوا ربكم على أطيـب حـال                 ،الأجر

 والـدعاة المصـلحين   -� -ولكم من سلف الأمة من صحابة رسول االله ،وأحسن خاتمة 
 من مسيلمة الكذاب عنـدما سـأله        -� -كما حصل لرسول رسول االله      ؛أسوة وقدوة 

أشـهد  :أتشهد أني رسول االله؟ قـال     :وقال،نعم:أن محمداً رسول االله؟ قال    أتشهد  :مسيلمة
 مـع   - رضـي االله عنـه     -وما حصل لبلال بن رباح      ،فقتله وقطعه إرباً إربا   ،أنك كذاب 



 ١٣٣

وما حصل لعبد االله بـن   ،.."أحد..أحد":المشركين وقد أصر على أن يسمعهم ما يكرهون       
للإمام أحمد بن حنبل مـع الخليفـة        وما حصل   ، مع ملك الروم   - رضي االله عنه   -حذافة  

 .وما حصل لسيد قطب مع جمال عبد الناصر،المأمون والواثق
 وإن كنتم أو أحدكم لا تجدون في أنفسكم قوة وجلداً وتحملاً فقد جعـل االله لكـم                  -٢

وهذه الحال أقل من سابقتها إلا أن االله أجازها في كتابـه            ،رخصة تخرجون ا مما أنتم فيه     
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه           { ": قال تعالى  -� -له  وعلى لسان رسو  

               ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم {
 لما فتنـه المشـركون   - رضي االله عنه-مار بن ياسر  نزلت هذه الآية في ع ]١٠٦:النحل[

عن أَبِي عبيدةَ بنِ     -� -ولم يتركوه حتى سمعوا منه ما يرضيهم في ذات الرسول           ،وعذبوه
 ـ  ،أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ     تح كُوهرتي ى فَلَم

   بِيالن برٍ   �سيبِخ مهتآلِه ذَكَرو ، كُوهرت ولَ االلهِ     ،ثُمسى را أَت؟   " : قَالَ �فَلَماءَكرا وم "
كَيف تجِد  " :قَالَ،شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ           :قَالَ

 ٣٨٦"إِنْ عادوا فَعد " :قَالَ،مطْمئِنا بِالْإِيمانِ:الَقَ" قَلْبك؟ 
لأن الإكراه قرينة ظاهرة    ؛فمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً لا يكفر      ، وعلى هذا أجمع العلماء   

وهذه رخصة من االله لعباده     ،على أن كفره تقية ومصانعة محمودة يدفع ا الأذى عن نفسه          
وجمهور العلمـاء يجيـز     ،خذ بالعزيمة والصبر على البلاء    رفقاً ورحمة بمن لا يقوى على الأ      

إن فعل الكفر لا    :وقال بعض العلماء  ،للمكره قول الكفر بلسانه أو فعله كالسجود للصنم       
لأن ؛وقول الجمهور أظهر وأرجـح    ،يجوز بالإكراه مطلقاً وإنما يجوز بالتلفظ باللسان فقط       

 - أعني قول الشرك وفعلـه مكرهـاً       -،وهو حق محض  ،الآية لم تتعرض لغير حق االله تعالى      
وإذا ،وحقوق االله مبنية على التسامح عكس حقوق العباد حيث هي مبنية على المشـاحة             

كان الإكراه موجباً للرخصة في إظهار الكفر القولي أو العملي فما دونه من المعاصي أولى               
انت محرمة  أما الإكراه على ذكر السوابق إن ك      ،ونحوهما،وأكل لحم الخترير  ،كشرب الخمر 

ومثلها الصلاة الجماعية على الطريقـة      ،فبالإمكان أن تذكر بنية أن الإنسان قد تاب منها        

                                                 
 صحيح ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨( للبيهقي  السنن الكبرى- ٣٨٦



 ١٣٤

النصرانية فليست بأعظم من النطق بكلمة الكفر أو السجود للصنم ما دام القلب مطمئنـاً          
وكوم يطلبون من كل شخص في هذه الصلاة الجماعية النصـرانية أن ينـوي              ،بالإيمان

 .هذا أخف مما سبق،الصلاة لربه
يجوز لكم الأخذ بالرخصة التي رخص االله لكم بشرط أساسي وهو أن يكـون              :والخلاصة

على أني أظن أنكم لـو طـالبتم إدارة         ،القلب مطمئناً بالإيمان بخلاف ما تنطق به الجوارح       
السجن بأن تحتسب لكم الصلاة التي تصلوا وهي الصلوات الخمس المفروضة وبينتم لهم             

لى دين يعظم الصلاة الله وأن هذه الصلاة لها صفتها وأثرها وأـا هـي الصـلاة              أنكم ع 
الحقيقية التي تعتقدوا فإني أرجو أن يستجيبوا لكم ويتحقق لكم بـذلك خـير الـدنيا                

 .آمين.وفرج كربتكم،ثبتكم االله وأعانكم.والآخرة
 ٣٨٧.وصلى االله على نبينا محمد،واالله أعلم
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 هـ٢٣/٣/١٤٢٥ التاريخ -سعود بن عبداالله الفنيسان.د.ايب أ) ٢٠٩/ ١٣( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ٣٨٧



 ١٣٥

 بالربا لينقذ والده من دخول السجن ؟هل يقترض 
 
استثمر أولاهما في مشـروع فلاحـي معتمـدا علـى مالـه             ،يملك أبي قطعتي أرض   [ـ

وحيث إنه لم يتمكّن مـن اسـتكمال        .)ذي فائدة (وقرض بنكي   ،ومنح حكومية ،الخاص
لكـن الدولـة   .مشروعه الأول اضطر إلى استثمار القطعة الثانية في مشروع فلاحي ثـان  

فـأجر لي قطعـة     .ك الفلاحي لا يقدمان مالا لأكثر من مشروع واحد في آن واحد           والبن
في حقيقة الأمـر    (وهكذا تعهدت بمساعدة أبي     .الأرض الثانية وكتبنا المشروع الثاني باسمي     

ومضى أبي في مشـروعه     .)لست من يقوم على المشروع بل فعلت هذا قصد البر بوالدي          
تبين لي حينها أنّ القروض     . الاعتماد على القرض الثاني    وازدادت ديونه وأصبح معتمدا كلّ    

نظـرا  .إثم كبير لا فرق فيه بين آكله وموكله وكاتبه وشـاهديه      ،البنكية ذوات الفائدة ربا   
لكن من الصـعب    ،حاولنا إيجاد مصدر مال آخر    .:لامتناعي عن التوقيع على القرض الثاني     

 أنّ الحاجة للمال أصبحت ملحـة الآن        خصوصا،جدا إيجاد المبلغ المطلوب في وقت وجيز      
اضطر أبي إلى استعمال صكوك بدون      .فالأشجار تحتاج مالا للقيام ا وإلاّ ماتت وضاعت       

وبالتالي فإنه لن   ..)في بلادنا من لا يستطيع السداد يسجن      (رصيد فأصبح مهددا بالسجن     
رهونـة عنـد    يتمكّن من تسديد ديونه المتراكمة ويضيع مشـروعه ويخسـر أرضـه الم            

 ـ]هل تعتبر الظروف المذكورة ضرورة تبيح لي التوقيع على القرض الثاني؟:السؤال.البنك
]ابوالْج[ 

 الحمد الله
الموجبـة لسـخط االله     ،وأنه من كبائر الذنوب   ،لا يخفى عليك حرمة الاقتراض بالربا     :أولا

 .أ إلى هذا البابولهذا قلّما يفلح من لج،وأن صاحبه متوعد بالحرب من االله تعالى،وعقابه
وأن يعزم علـى    ،وأن يندم على ما فات    ،وعليه فالواجب على أبيك أن يتوب إلى االله تعالى        

 .عدم العود إليه مستقبلا
كالتعامـل  ،ينبغي أن يبحث والدك عن وسيلة مباحة يحصـل ـا المـال المطلوب             :ثانيا  

وذا يتمكن من   ،أقلوبيعها لجهة أخرى نقداً بثمن      ،وهو شراء سلعة بثمن مقسط    ،بالتورق



 ١٣٦

فيبيع قدرا معلوما من المحصول على أن       ،أو أن يتعامل بالسلَم   .تحصيل مبلغ يسدد به ما عليه     
 .ويقبض ثمنه الآن،يسلمه بعد سنة أو سنتين فلا

لتمرِ السـنتينِ    المَدِينةَ وهم يسلِفُونَ بِا    �قَدِم النبِي   :قَالَ،  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 .٣٨٨»إِلَى أَجلٍ معلُومٍ،ووزنٍ معلُومٍ،فَفِي كَيلٍ معلُومٍ،من أَسلَف فِي شيءٍ«:فَقَالَ،والثَّلاَثَ

فإذا لم يجد وسيلة مباحة لتحصـيل المـال الـذي يسـدد بـه               .والسلف هنا هو السلم   
فهذه ضرورة تبيح   ،رهونة للبنك وترتب على ذلك دخوله السجن وخسارة أرضه الم       ،الدين
 .لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح التعامل بالربا) ٩٤٨٢٣(وانظر السؤال رقم .الربا

وإن لم يمكنـه    ،فلا يجوز لك الدخول في الربـا بحـال        ،وإن أمكن والدك الاقتراض بنفسه    
نه يجوز  فقد وجهنا سؤالك إلى الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه االله فأفاد بأ           ،الاقتراض

لا شك أن الربا محرم وأنه من كبائر الذنوب         " :قال حفظه االله  ،لك الاقتراض في هذه الحالة    
لكن القاعدة  ،وأن صاحبه ملعون وأنه حرب الله وإذا كان كذلك فالأصل أنه لا يصار إليه             

فإذا كان يترتب على ذلك ضرر يلحق الأب إما بسجن أو           ،أن الضرورات تبيح المحظورات   
لو سلكوا طريقة أفضل مـن ذلـك مثـل          ،و ذلك فيظهر أن هذا لا بأس به       تعذيب أو نح  

 .القرض والسلم ونحو ذلك فهذا أولى
 الضرر هنا واقع على الأب وليس الابن هل الحكم واحد ؟:يا شيخ

 .انتهى" الحكم واحد .نعم:فقال
لده رجل سيسجن وا  " :كما سألنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه االله كما يلي          

 لأجل دين فهل له أن يقترض بالربا لفك والده ؟
" إذا لم يجد طريقا إلا هذا فأرجو ألا بأس عليه للضرورة ويكره الربـا بقلبـه                 " :فأجاب
 ٣٨٩.واالله أعلم.انتهى

������������ 
 
 

                                                 
  )٢٢٤٠)(٨٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨٨
 )٥٢١٠/ ٥(موقع الإسلام سؤال وجواب  - ٣٨٩



 ١٣٧

 أخوها في السجن وأعمامها في بلد آخر فمن يكون وليها؟
 
 ]السؤالُ[

توفى أبي ولهذا تربيت    ،لمون ويعيشون في دول أخرى    أسلمت حديثا ولكن أعمامي مس    [ـ
أعيش مع أمي النصرانية    ،أخي أسلم أيضاً ولكنه في السجن حالياً      ،أنا وأخي كغير مسلمين   

وأخي طبعـا   ،المحرم الوحيد لي هو جدي والد أمي ولكنه نصراني أيضاً         ،وهي غير متزوجة  
المسجد الذي أصلي فيـه ؟ أم       من هو الولي في هذا الحالة ؟ هل هو إمام           .لكنه في السجن  

 ـ]أحد أعمامي ؟ أم أخي مهما كانت الظروف ؟
]ابوالْج[ 

 الحمد الله
ونسأله أن يزيدك إيمانـا وعلمـا وثباتـا    ،نحمد االله تعالى أن وفقك وهداك للإسلام    :أولا  

 .وهدى
ثُم عمومةُ  ،م أَولَادهم وإِنْ سفَلُوا   ثُ،ثُم الْعمومةُ ،ثُم أَولَادهم وإِنْ سفَلُوا   :قَالَولي المرأة   :ثانيا  
فَأَحقُّهم ،وجملَته أَنَّ الْوِلَايةَ بعد من ذَكَرنا تترتب علَى ترتِيبِ الْـإِرثِ بِالتعصِـيبِ            .الْأَبِ

ثُم بنوا أَبِيهـا    ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،و الْمرأَةِ فَأَولَاهم بعد الْآباءِ بن   ،بِالْمِيراثِ أَحقُّهم بِالْوِلَايةِ  
ثُم بنو  ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،ثُم بنو جدها وهم الْأَعمام    ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،وهم الْإِخوةُ 

وعلَى هذَا لَا   ،ثُم بنوهم ،ثُم بنو جد الْجد   ،م وإِنْ سفَلُوا  ثُم بنوه ،جد الْأَبِ وهم أَعمام الْأَبِ    
           مهتجرد لَتزإِنْ نو همِن بنِي أَبٍ أَقْرب علَى مو أَبٍ أَعنلِي بي،      مهبلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْـرلَى وأَوو

     لَى النةِ عى الْوِلَاينبهِ لِأَنَّ مفَقَةِ إلَيالشتِـهِ    ،ظَرِ وظِنبِم ـربتعم ذَلِكـةُ  ،وابالْقَر هِيو، مهبفَأَقْر
مفَقُهلِ الْعِلْمِ.أَشأَه نيذَا خِلَافًا بفِي ه لَمعلَا ن٣٩٠.و. 

أما أبو الأم فإنه لا يكون      ) أبو الأب (والذي له ولاية من الأجداد هو الجد من جهة الأب           
 .ولياً

                                                 
 )١٦/ ٧( المغني لابن قدامة - ٣٩٠



 ١٣٨

فإنـه يمكـن    ،وكونه مسجوناً لا يمنع أن يكون ولياً      ، هذا فوليك هو أخوك المسلم     وعلى
فإن لم يمكـن    ،وحينئذٍ يوكل هو من يعقد لك النكاح نيابة عنه        ،الاتصال به ويمكن زيارته   

أو أن يجري   ،فله أن يوكّل من يعقد لك     ،ولا يضر كونه في بلد آخر     ،ذلك فوليك هو عمك   
وينظر جواب السـؤال رقـم      .ديثة كالهاتف والإنترنت  عقد النكاح بواسطة الوسائل الح    

 .)١٠٥٥٣١(ورقم ) ٢٢٠١(
 ٣٩١.واالله أعلم.نسأل االله أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة
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 )٢١٥/ ٦(ب موقع الإسلام سؤال وجوا - ٣٩١



 ١٣٩

 هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن ؟
 
 ]السؤالُ[

حاديـث الـواردة في     بـنص الأ  ؛أو إسبال الإزار    ،نعرف جيداً بأنه يحرم حلق اللحية     [ـ
ويعتبر من يفعل ذلـك     ،ولكن سؤالي هو أنه في بلادنا يمنع إعفاء اللحية ورفع الإزار          ،ذلك

والتحقيقات وحجز جـوازات    ،مشبوها لدى الأجهزة الأمنية ويتعرض للسجن والتعذيب      
في هذه الظروف الصـعبة     .السفر وغيرها من الفتن التي تتعرض لها أسرة الشخص المستقيم         

شباب المستقيم والتواق للالتزام بالشرع الحنيف على منهج السلف الصالح أوقاتـاً      يعيش ال 
صعبة من تقصير اللحى وإسبال الإزار وغيرها من ترك السنن الثابتة والذي لا يتبع هـذا                

هل نتقي شرور وفتن السجون ومضايقات قوات       :الطريق يكون مقره السجون سؤالي هو     
 ـ]ك السنن عموماً أو نصبر على الأذى ؟الأمن بتقصير أو حلق اللحى وتر

 ]ابوالْج[ 
 الحمد الله

وأن يمكـن لهـم في      ،نسأل االله تعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كـل مكـان            
 .ويري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون،الأرض

وصبره على ما يلقاه في سـبيل االله هـو          ،وثباته على ذلك  ،لاشك أن صدع المؤمن بالحق    
وليحتمل ما  ،فالأولى له أن يجاهر بالحق    ،فمن رأى من نفسه الثبات والصبر     ،ل والأولى الأفض

أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَـا          ) ١(الم  {:قال تعالى ؛يصيبه بسبب ذلك    
أَم ) ٣(اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين      ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن       ) ٢(يفْتنونَ  

 .]٣ - ١:العنكبوت[} )٤(حسِب الَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ 
فأخـذ  ،وليس مجـرد وهـمٍ أو جبن      ،وكان الضرر حقيقياً  ،ومن خاف على نفسه الضرر    

 .فلا حرج عليه،اً للضرر عن نفسهدفع؛برخصة االله 
ولم يعطـوا  ،وصبروا على ما أوذوا في سبيل االله      ، أخذوا بالعزيمة  �فجمهور أصحاب النبي    
 .رغم ما كانوا يلاقون من أصناف التعذيب،الكفار ما يريدون منهم



 ١٤٠

وأعطى الكفـار مـا     ، من أخذ برخصة االله    - كعمار بن ياسر رضي االله عنهما        -ومنهم  
وفيـه نـزل قولـه      ،مع اطمئنان قبله بالإيمان   ،�ومن النبي   ،نيل من الإسلام  يريدونه من ال  

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن مـن شـرح                 {:تعالى
لَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ صظِيمع ذَابع ١٠٦:النحل[} م[. 

والسجن وما يكون فيه من التعذيب نوع من الإكراه المعتبر عند العلماء يبيح للمسلم ترك               
 .وفعل بعض المحرمات التي أكره عليها،بعض الواجبات

فإن أمكن دفع الضرورة بتقصير اللحيـة لم يجـز        ،لكن الواجب أن تقدر الضرورة بقدرها     
وهكذا يقـال في    ،وليؤخر ذلك ما استطاع   ،ن إلا بالحلق جاز له حلقها     وإذا لم يمك  ،حلقها

 .وعدم إسبالها،تقصير الثياب
ويكون ،بأن هذه الحال التي هو عليها حال ضـرورة        ،وينبغي أن يذكِّر المؤمن نفسه دائماً     

 .وصدع بالحق،فإذا ما اندفعت الضرورة عاد إلى ما أمره االله به،صادقاً مع نفسه
فيمـا  ،ولا حرج عليه إن شـاء االله ،وليبذل طاقته في ذلك  ،م فيما يقدر عليه   وليجتهد المسل 

 .ولا يجوز له ترك الواجبات التي لا يضطر إلى تركها،تركه خشية حصول الضرر
فَاتقُوا اللَّه مـا    (:وقال تعالى ،٢٨٦/ البقرة  ) لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     (:قال االله تعالى  

طَعتاسم١٦/التغابن ) ت. 
 ٣٩٢.واالله أعلم.ويذل أعداء الدين،ونسأل االله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين
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 )٢٢/ ١٢( موقع الإسلام سؤال وجواب - ٣٩٢



 ١٤١

 وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين،جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس
 
 ]السؤالُ[

قالي لأنني بنيت مسجدا    كنت طالبا في الجامعة وكنت متفوقا وقبل السنة الأخيرة تم اعت          [ـ
وبسبب لحيتي وتحفيظي القرآن للناس وبسبب شكوى كيدية ولم يتحقق المسؤولون مـن             

 عاما ورفضوا عملي    ٣١كذب الشكوى وأيت كليتي وكنت الأول ولكن عمرى كان          
معيدا رغم أني حلقت لحيتي ولم يكن لي علاقة بأحد من المتشددين وأبرأ إلى االله من كـل             

وسؤالي لقد تركت بلدي رغبة     ،لمنهج الرسول الكريم من الوسطية والاعتدال     ماهو مخالف   
في الرزق الحلال ولا أستطيع إعفاء لحيتي مرة أخرى لطبيعة عملي ولأني سأعود لبلـدي               
ولا أريد مشاكل وبعض الناس يعايروني لحلقي اللحية ويحرمون فعلتي رغم أني الآن عندي              

 أن أربيهم على الخير بعيدا عن الفتن فهـل يجـوز لي     عاما ومعي أولاد أريد    ٣٦أكثر من   
حلقها أم لا وهل لي أن أرفع قضايا تعويضا على مامر بي من حرمـان وفقـر وتعـذيب             
وضرر وهل مال التعويض حلال وسامحوني على السؤال ولكني في حيرة وسـبل الـرزق               

 ـ.]شديدة ودعواتكم لي بالتوفيق والرزق
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،ة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبهالحمد الله والصلا
 �ومن هديـه    ،وسيمى المسلمين البـارزة   ،فإن إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة      

 عن ذلك وأمره بإعفائها كما بينا       �فلا يجوز للمسلم حلقها لنهيه      .وهدي صحابته الكرام  
ض طريقه عوائق تحمله على     ولكنه ربما تعرض للمسلم ظروف وتعتر     ،٢٦٣:في الفتوى رقم  

وقد بينا حكم حلق اللحية لمن له ظروف        .ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض المأمورات      
وأما هل يجوز لك المطالبة بتعويض عـن        .٣١٩٨:سياسية تجبره على ذلك في الفتوى رقم      

فالجواب واالله تعالى أعلم أن التعويض عن الحبس وما يجره من فوات عمل ومنـع          ،حبسك
فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من         ،أو من طلبه محل اختلاف بين أهل العلم       منه  

ومنهم من يرى أن مـن      ،وإنما تلزم له أجرة مثله لو استخدمه      .العمل لا يلزم له فيه تعويض     



 ١٤٢

جاء في شرح الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي عند          ،حبس حرا ضمن له أجرة عمله     
وهذا المعـنى في    ،ن من عطل حرا عن العمل فلا شيء عليه        كلامه على الغصب ما معناه أ     

ففي اية المحتاج عطفـا   ،سائر شراح مختصر خليل وجاء أيضا هذا المعنى في كتب الشافعية          
وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفـوات             :على ما لا يضمن   

 .٣٩٣...كأن حبسه ولو صغيرا
ة بدن الْحر إِن استخدمه إِنسـان ضـمنه وإِن حبسـه وعطلـه              وأما منفَع ":وفي الوسيط 

 ٣٩٤"فَوجهانِ
دونَ ) فِـي الْأَصـح   (لَا تضمن إلَّا بِالتفْوِيـتِ      ) وكَذَا منفَعةُ بدنِ الْحر   "(:وفي تحفة المحتاج  

  هسباتِ كَأَنْ حا ،الْفَوغِيرص لَولُ     ؛وخدلَا ي ررِقَةِ إذْ       لِأَنَّ الْحفِي الس هذْكُريا سدِ كَمالْي تحت
لَو حملَه لِمسبعةٍ فَأَكَلَه سبع لَم يضمنه فَمنافِعه الْفَائِتةُ تحت يدِهِ أَولَى فَإِنْ أَكْرهه علَـى                

هترأُج تبجلِ وم٣٩٥"الْع 
فَإِذَا قَهر حرا وسخره فِـي      .وهِي مضمونةٌ بِالتفْوِيتِ  ،نِ الْحر منفَعةُ بد :ومِنها":وفي الؤوضة 

لِأَنَّ الْحر لَا يـدخلُ     ،لَم يضمنها علَى الْأَصح   ،وإِنْ حبسه وعطَّلَ منافِعه   .ضمِن أُجرته ،عملٍ
ويقْرب ،يضـمنها :وقَالَ ابن أَبِي هريرةَ،بِخِلَافِ الْمالِ ،يدِهِفَمنافِعه تفُوت تحت    ،تحت الْيدِ 

هلْ لَه ذَلِك؟   ،لَوِ استأْجر حرا وأَراد أَنْ يؤجره     :إِحداهما.مِن الْوجهينِ الْخِلَاف فِي صورتينِ    
ولَم يستعمِلْه الْمستأْجِر إِلَى انقِضاءِ الْمـدةِ الَّتِـي         ،أْجر نفْسه إِذَا أَسلَم الْحر الْمست   :والثَّانِيةُ

لَا :وقَالَ الْقَفَّالُ .وتتقَرر أُجرته ،لَه أَنْ يؤجره  :هلْ تتقَرر أُجرته؟ قَالَ الْأَكْثَرونَ    ،استأْجره فِيها 
ولَا تحصـلُ منافِعـه فِـي يـدِ     ،لِأَنَّ الْحر لَا يدخلُ تحت الْيـدِ   ،رر أُجرته يؤجره ولَا تتقَ  

 هكَذَا ذَكَر الْأَصحاب،ويدخلُ فِي ضمانِهِ إِلَّا عِند وجودِها،الْمستأْجِرِ

                                                 
/ ٣(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج        ) ٣٤/ ٣(وحاشيتا قليوبي وعميرة    ) ٢١٩: ص(المنهاج للنووي    - ٣٩٣

 )١٧١/ ٥(واية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ١٤٧: ص(ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ) ٣٥٤
 )٣٩٣/ ٣(ط في المذهب الوسي - ٣٩٤
الشرح الكبير  = وفتح العزيز بشرح الوجيز     ) ٣٠/ ٦(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي          - ٣٩٥

 )٢٦٣/ ١١(للرافعي 



 ١٤٣

]جِيهوائِلِ الثَّلَاثِ   ] تسالْخِلَافِ فِي الْم، عجي لَملَفًا فِيـهِ      وتخدِ مالْي تحت رولَ الْحخلِ ،لُوا دب
بنى الْأَمر علَى الْحاجـةِ     ،وقَرر الْأُجرةَ ،ولَكِن من جوز إِجارةَ الْمستأْجرِ    ،اتفَقُوا علَى عدمِهِ  

مبنِيا علَى الترددِ فِي دخولِهِ تحت الْيدِ ولَم        وجعلَ الْغزالِي الْخِلَاف فِي الْمسائِلِ      ،والْمصلَحةِ
 ٣٩٦."نر ذَلِك لِغيرِهِ

وهو أن من حبس حرا عن العمل لزمته أجرته ولو          ، وجاء في كتب الحنابلة ما يخالف هذا      
 .٤٦٣١١:كما في الفتوى رقم،لم يستخدمه
وفِي ثِيابِهِ الَّتِي لَم ينزِعها عنـه       ،فِي الْأَصح ،بِغصبِهِولَا يضمن حر وقِيلَ كَبِير      ": وفي الفروع 

ولَو استخدمه كَرها لَزِمته أُجرته ولَو منعه       ،وأجرته مدةَ حبسِهِ وإِيجارِ الْمستأْجِرِ لَه وجهانِ      
 ٣٩٧".يهِماويتوجه بلَى فِ،الْعملَ ولَو عبدا فَلَا

وإن (،لأنه لـيس بمـال    ؛) لم يضمنه (كبير أو صغير    ) وإن استولى على حر   " (:وفي الروض 
مدة لمثلها أجـرة    ) أو حبسه (،لأنه استوفى منافعه وهي متقومة    ؛فعليه أجرته ) استعمله كرها 

وإن منعه العمل مـن     ،لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها        ؛) فعليه أجرته (
 ٣٩٨." حبس لم يضمن منافعهغير غصب أو

 وعلى هذا الرأي الأخير وهو الذي نراه فلك أن تطالب الجهة الـتي حبسـتك ظلمـا                 
أما التعويض عن الحرمان أو الآلام النفسية أو تفويت الفرصة ونحـو            ،بالتعويض عن الحبس  

وإنما لك الحق في رفع أمر من وقع منه ذلـك إلى ولي الأمـر               ،ذلك فليس لك المطالبة به    
فنقول ،وأما مسألة التشدد في الدين وبعدك عن ذلك       ،دبه الأدب المناسب لاعتدائه عليك    ليؤ

ولكن التشدد له ضوابط وليس بمزاج المـرء        ،إن التشدد في الدين مذموم بل في كل شيء        
يا أَهلَ الْكِتابِ لَـا     {:قال تعالى ،وضابطه مجاوزة الحد الشرعي في العبادة أو غيرها       .وهواه

 .]١٧١:النساء[} دِينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقتغلُوا فِي 

                                                 
 )١٤/ ٥(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٣٩٦
 )٢٢٧/ ٧(والفروع وتصحيح الفروع ) ٤٣٥/ ٥( الشرح الكبير على متن المقنع  - ٣٩٧

 )٤٢٣: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع  - ٣٩٨



 ١٤٤

فَسـددوا  ،ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه،إِنَّ الدين يسر«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ  و
وليس .٣٩٩رواه البخاري .»الروحةِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ   واستعِينوا بِالْغدوةِ و  ،وأَبشِروا،وقَارِبوا

من ذلك الالتزام بأوامر االله وأوامر رسوله واجتناب ما ى االله عنه ورسوله كإعفاء اللحية               
والمحافظة على الصلاة في الجماعـة والطهـور        ،وعدم حلقها وتقصير الثوب وعدم إسباله     

فالالتزام ا ليس تشددا بل     ،ير ذلك من أمور الدين    والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغ     
وعلـى فعلـها إن كانـت       ،يجب الالتزام ا ويعاقب المرء على تركها إن كانـت أوامر          

وكذلك التساهل أيضا وهو ما يقابل التشدد وضابطه عدم بلوغ الحد المطلـوب             ..نواهي
وكلا طرفي قصد   " صيرشرعا فهو مذموم فلا إفراط في الإسلام ولا تفريط ولا غلو ولا تق            

والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَوامـا            { :قال تعالى " الأمور ذميم 
ويتحقق ذلك في أمور    ،وهو الوسطية والاتزان والاعتدال في الأمور كلها      ،]٦٧:الفرقان[} 

 ٤٠٠.واالله أعلم.الشرع بالتزام الأوامر واجتناب النواهي
 

������������ 
 

 
 

                                                 
  )٣٩)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٩
رده إلى اليسـر    ) إلا غلبـه  (.يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبـة        ) يشاد الدين (.ذو يسر ) يسر(ش  [ 

واستعينوا (.الأكمل إن لم تسطيعوهاقتربوا من فعل ) قاربوا(.الزموا السداد وهو التوسط في الأعمال ) فسددوا(.والاعتدال
استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال            ) بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة    

 ]وآخر الليل

 ١٤٢٦ رجب ٠٩]تارِيخ الْفَتوى) [١٠٨٥٤/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٤٠٠



 ١٤٥

 فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه
 
سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعـود إلى                 [ـ

الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للـرزق              
 فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي          الحلال شرط أن تساعده بأموالها    

تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصـيد وهـي الآن                
مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة               

وز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار      إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يج           
 ؟

 ـ].أفيدونا رحمكم االله
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
وبما أكل من الأمـوال بغـير       ،فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته          

مركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين          إِنَّ اللَّه يأْ  { :فقد قال االله تعالى   .حق
} الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِـهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ سـمِيعا بصِـيرا                    

نت أَكْتب لِفُلَانٍ نفَقَةَ أَيتامٍ كَانَ ولِيهم       كُ:قَالَ،وعن يوسف بنِ ماهك الْمكِّي    .]٥٨:النساء[
أَقْبِض الْـأَلْف   :قُلْت:قَالَ،فَأَداها إِلَيهِم فَأَدركْت لَهم مِن مالِهِم مِثْلَيها      ،فَغالَطُوه بِأَلْفِ دِرهمٍ  
أَد الْأَمانةَ إِلَى منِ    «: يقُولُ �ه سمِع رسولَ اللَّهِ     أَن،حدثَنِي أَبِي ،لَا:قَالَ،الَّذِي ذَهبوا بِهِ مِنك؟   

كنمائْت،كانخ نم نخلَا ت٤٠١»و. 
فعـن   آية المنافق ثلاث  : خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال       � وقد جعل النبي    

وإِذَا ،وإِذَا وعد أَخلَـف   ،إِذَا حدثَ كَذَب  :ثٌآيةُ المُنافِقِ ثَلاَ  " : قَالَ �عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 
 .٤٠٢رواه البخاري ومسلم."اؤتمِن خانَ 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣٤)(٢٩٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٠١
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠٢
 ]لم يف بوعده) اخلف(.أخبر بخلاف الحقيقة قصدا) كذب(.علامة) آية(ش أ [ 
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تستحق به الزوجة الطـلاق منـه إن        ،ولا شك في أن ما فعله هذا الزوج يعتبر ضررا بالغا          
ولكن الذي يمكن أن يحكم بالطلاق هو القاضي الشرعي إذا ثبت عنده            .كانت تريد ذلك  

ولا شك أيضا في    ،وقبل الحكم للزوجة بالطلاق فإا باقية على حكم الزوجية        .رهذا الضر 
 .أن من حق المظلوم أن يفر من الظلم إذا لم يجد وسيلة ينجو ا غير الفرار

 :ينظر فيه من عدة نواح هي،فإن موضوع هروب هذه المرأة،وعليه
 الطلاق منـه إن كانـت       ـ ما إذا كان في إمكاا إثبات إضرار الزوج ا لتنال بذلك           ١

 .تريده
 .ـ ما إذا كان في الإمكان نجاا من المتابعات العدلية إذا أعلنت عن حقيقة ما جرى٢
 .ـ ما إذا كان يتوفر لها محرم يرافقها في هذا الهروب الذي تريده٣
فإذا أمكنها الجمع بين    ،ـ مدى خشية الفتنة في إقامتها في الدولة التي تريد الهروب إليها           ٤
كـان ذلـك متعينـا    ،لنجاة مما يمكن أن يلحقها من الضرر وبين عدم ارتكاا لأمر محرم ا

لأن من قواعد الشرع ارتكـاب      ،وإن لم يمكن ذلك فعليها أن ترتكب أخفها ضررا        ،عليها
 .أخف الضرين إن لم يمكن تجنبهما

 يتبعان لإباحة   فإن إباحته أوعدم إباحته   ،وأما إعانتها بالمال أو بغيره فيما تريده من الهروب        
وإن قلنا بعدم إباحة ذلك     ،فإن قلنا بإباحة هروا جاز إعانتها عليه      ،الهروب أو عدم إباحته   

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           {:قال االله تعالى  .حرم إعانتها عليه  
إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعالْعِقَابِو دِيد٤٠٣.واالله أعلم.]٢:المائدة[}  ش 
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 مفهوم الحبس الشرعي عند ابن تيمية 
 

لَيس هو السجن فِي مكَانٍ     " الْحبس الشرعِي   " إِنَّ  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
   عت وا همإِنقٍ ويض  هعنمصِ وخالش وِيق ـجِدٍ      مِنسم تٍ أَوياءٌ كَانَ فِي بوفْسِهِ سفِ بِنرصالت 

 أَسِـيرا كَمـا     �ولِهذَا سماه النبِي    ؛أَو كَانَ بِتوكِيلِ نفْسِ الْخصمِ أَو وكِيلِ الْخصمِ علَيهِ        
أَتيـت  :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بادِيةِرجلٌ مِن أَهلِ الْ   ،فعن هِرماسِ بنِ حبِيبٍ   روى أَبو داود    

  بِيرِيمٍ لِي  �النفَقَالَ لِي ، بِغ:»همقَالَ لِي  ،»الْز ـلَ           «:ثُمفْعأَنْ ت رِيـدـا تمِيمٍ منِي تا با أَخي
فَقَـالَ  ،غـرِيمٍ لِي   بِ �أَتيـت النبِـي     :قَالَ،عن جدهِ وفِي رِوايةِ ابنِ ماجه      ٤٠٤»بِأَسِيرِك؟

 وأَبِـي   � ولَم يكُن علَى عهدِ النبِي       �وهذَا هو الْحبس علَى عهدِ النبِي       ،٤٠٥»الْزمه«:لِي
              طَّابِ ابنِ الْخب رمنِ عمةُ فِي زعِيالر ترشتا انلَم لَكِناسِ ونِ النجا لِسدعا مسبكْرٍ حب اعت

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ فَروخ مولَى نافِعِ بـنِ عبـدِ           .بِمكَّةَ دارا وجعلَها سِجنا وحبس فِيها     
اشترى نافِع بن عبدِ الْحارِثِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دار صفْوانَ بـنِ أُميـةَ               " :الْحارِثِ قَالَ 

أَعطَى نافِع صـفْوانَ بـن   ،دار السجنِ لِعمر بنِ الْخطَّابِ إِنْ رضِيها وإِنْ كَرِهها   ،مِائَةٍبِأَربعِ
 ٤٠٦أُميةَ أَربعمِائَةٍ،

فَمـن  .ينِولَقَد تنازع الْعلَماءُ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم هلْ يتخِذُ الْإِمام حبسا؟ علَى قَولَ          
" يعوقُه بِمكَانِ مِن الْأَمكِنةِ أَو يقَام علَيهِ حافِظٌ وهو الَّذِي يسمى            :قَالَ؛لَا يتخِذُ حبسا  :قَالَ

  سِيمرالت".           الْحنِ وجسِ السجِن ا مِنعنموِيقًا وعاكِمِ تلِسِ الْحجم ورضا كَانَ حذَا لَملِهسِ وب
هلْ يحضر الْخصم الْمطْلُوب بِمجردِ الدعوى؟ أَم لَا يحضر إذَا كَانَ مِمـن             :تنازع الْعلَماءُ 

" .يبتذَلُ بِالْحضورِ حتى يبِين لِمدعِي الدعوى أَصلٌ؟ علَى قَولَينِ هما رِوايتانِ عن أَحمـد             
الْحـبس  : الْعلَماءِ من قَالَ   ومِن.نِيفَةَ والشافِعِي قَولُ أَبِي ح  " والْأَولُ  " .قَولُ مالِكٍ " ي  والثَّانِ

دونَ الْقَاضِي وقَد ذَكَرها طَائِفَةٌ مِـن أَصـحابِ         ؛فِي التهمةِ إنما هو لِلْوالِي والِي الْحربِ      
افِعِيالش. ا      كَأَبِي عرِهِمغَياةِ الماوردي وى الْقُضأَقْضدِ اللَّهِ الزبيري وابِ    .بـحأَص طَائِفَةٌ مِنو

                                                 
 لةفيه جها ) ٣٦٢٩)(٣١٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٠٤

 .]أي أعطاك الدين أم لا) مافعل أسيرك (-ش [ضعيف   ) ٢٤٢٨)(٨١١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٠٥
 صحيح ) ١١١٨٠)(٥٦/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٠٦
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هلْ :واختلَفُوا فِي مِقْدارِ الْحبسِ فِي التهمةِ     .وغَيرِهِم" أَدبِ الْقُضاةِ   " أَحمد الْمصنفِين فِي    
هادِ الْإِمامِ؟ علَى قَولَينِ ذَكَرهما الْقَاضِي أَبو يعلَى والْقَاضِـي          هو مقَدر؟ أَو مرجِعه إلَى اجتِ     

هـو غَيـر   :وقِيلَ.وقِيلَ هو مقَدر بِشهرِ وهو قَولُ أَبِي عبدِ اللَّهِ الزبيري        .الماوردي وغَيرهما 
 ٤٠٧.مقَدرٍ وهو اختِيار الماوردي

  موفًـا            " الِثُ  الثَّ" الْقِسرعرِقَةِ إذَا كَانَ ممِ بِالسهتورِ مِثْلَ الْموفًا بِالْفُجرعم مهتكُونَ الْمأَنْ ي
بِها قَبلَ ذَلِك والْمتهمِ بِقَطْعِ طَرِيقٍ إذَا كَانَ معروفًا بِهِ والْمتهمِ بِالْقَتلِ أَو كَانَ أَحد هؤلَـاءِ               

فَإِذَا جاز حبس الْمجهولِ فَحبس الْمعروفِ بِالْفُجورِ أَولَى ومـا          .فًا بِما يقْتضِي ذَلِك   معرو
علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين الْمتبِعِين من قَالَ إنَّ الْمدعى علَيهِ فِي جمِيعِ هذِهِ الدعاوى               

 سريو لِفحورِ        يلَاةِ الْأُممِيعِ وج رِهِ مِنلَا غَيسٍ وب؛لُ بِلَا ح      بـذْهلَى إطْلَاقِهِ مذَا عه سفَلَي
أَح ـا                دٍ مِنغَلَطَ غَلَطًا فَاحِش وفَه عرالش وومِهِ همعلَى إطْلَاقِهِ وذَا عأَنَّ ه معز نمةِ والْأَئِم 

  سوصِ رصالِفًا لِنخلَـاةُ          �ولِ اللَّهِ   مأَ الْورجتلَطِ الْفَاحِشِ اسذَا الْغبِمِثْلِ هةِ واعِ الْأُمملِإِجو 
علَى مخالَفَةِ الشرعِ وتوهموا أَنَّ مجرد الشرعِ لَا بِسِياسةِ الْعالَمِ وبِمصالِحِ الْأُمةِ واعتـدوا              

اسِ عنه إلَى أَنواعٍ    وتولَّد مِن جهلِ الْفَرِيقَينِ بِحقِيقَةِ الشرعِ خروج الن       .كحدود اللَّهِ فِي ذَلِ   
ةِ  مِناسِييعِ السإلَى           . الْبِد اجتحلَا يو وفرعا مفِيه كْمالْحةِ وامائِلُ الْقَسسفِيهِ م مذَا الْقِسفَه

ا التهمةُ فِي السرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ ونحوِهِما فَقَد تقَدم ذِكْـر الْحـبسِ             وأَم.ذِكْرِها هاهنا 
 .فِيهِما

يشرع لِلْقَاضِي والْوالِي؟ أَم يشرع لِلْوالِي      :وأَما الِامتِحانُ بِالضربِ ونحوِهِ فَاختلِف فِيهِ هلْ      
 ".ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ " م يشرع الضرب لِواحِدِ مِنهما؟ علَى دونَ الْقَاضِي؟ أَ

أَنه يضرب فِيها الْقَاضِي والْوالِي وهذَا قَولُ طَائِفَةٍ مِن الْعلَماءِ مِـن أَصـحابِ              " أَحدها  " 
       هقَالَ أَش رقَاضِي مِص بهأَش مهمِن رِهِمغَيالِكٍ ومب:     بـرضيبِ والْأَدنِ وجبِالس نحتمي

  ٤٠٨.بِالسوطِ مجردا

                                                 
 )٢٨٥: ص(والنظام القضائي في الفقه الإسلامي ) ١٤٣: ص(الطرق الحكمية  - ٤٠٧
 ومعين الحكام فيما يتردد بـين الخصـمين مـن        )١٥٨/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام         - ٤٠٨

 )١٧٨: ص(الأحكام 



 ١٤٩

بِ مالِـكٍ  لَا يضرب بلْ يحبس كَما تقَدم وهذَا قَولُ أَصبغَ مِن أَصـحا         " والْقَولُ الثَّانِي   " 
  لُ كَثِيرٍ مِنقَورِهِوغَيةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح سِ    ؛مـبح لَـغُ مِـنأَب مهدمِ عِنهتالْم سبح لَكِن

فَلِذَلِك اختلَفُوا هلْ يحبس حتى يموت؟ فَقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وجماعةٌ مِن             ؛الْمجهولِ
       ي ها أَنرِهِمغَينِ الماجشون وابفِ وطَرالِكٍ كَمابِ محأَص  وتمى يتح سبح.   وِيكَـذَا رهو

             الِكقَالَ مو وتمى يتح سبحي هتِهِ أَنعبِد نهِ عتني لَم ند فِيممامِ أَحالْإِم نع:    سـبحلَـا ي
وتمى يت٤٠٩ح. 

ا الْقَولُ ذَكَره طَائِفَةٌ مِن أَصـحابِ  أَنه يضرِبه الْوالِي دونَ الْقَاضِي وهذَ     " الْقَولُ الثَّالِثُ   "  و
 ٤١٠.الشافِعِي وأَحمد كَالْقَاضِي أَبِي الْحسنِ الماوردي والْقَاضِي أَبِـي يعلَـى وغَيرِهِمـا            

حربِ معتمـد   إنَّ وِلَايةَ الْ  :وقَالُوا" الْأَحكَامِ السلْطَانِيةِ   " وبسطُوا الْقَولَ فِي ذَلِك فِي كُتبِ       
                مِينهـتـةِ لِلْمقُوبإلَّا بِالْع تِملَا ي ذَلِكضِ وادِ فِي الْأَرالْفَس عِ مِننالْمائِمِ ورلَى الْجةِ عقُوبالْع

 وهذَا الْقَـولِ    بِخِلَافِ وِلَايةِ الْحكْمِ فَإِنَّ مقْصودها يحصلُ بِدونِ ذَلِك       ؛الْمعروفِين بِالْإِجرامِ 
 لَكِن كُلَّ ولِي أُمِر بِفِعلِ ما فُوض إلَيهِ فَكَمـا أَنَّ والِـي            ؛هو قَولٌ بِجوازِ ذَلِك فِي الشرِيعةِ     

   مِن لِكمقَاتِ لَا يدالص      ـا ممإِنْ كَانَ كِلَاهاجِ ورالِي الْخو لِكُهما يفِ مرالصضِ والًـا   الْقَب
وكَذَلِك والِي الْحربِ ووالِي الْحكْمِ كُلٌّ مِنهما يفْعلُ ما اقْتضته وِلَايته الشرعِيةُ مع             ؛شرعِيا

 .رِعايةِ الْعدلِ وأُصولِ الشرِيعةِ
         أَو هدحج قَدو هدعِن قأَنَّ الْح فرع نةُ مقُوبا عأَملَـا         وـاءِ ولَمالْع نيا بهلَيع فَقتفَم هعنم 

       مِـن نِعتميفَائِهِ ولَى وع قَادِر وهنٍ ويع نٍ أَويد مِن قهِ حلَيع بجو نا فِي أَنَّ مازِعنم لَمأَع
 بِالضربِ وذَكَر ذَلِك الْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ        أَنه يعاقَب حتى يؤديه وقَد نصوا علَى عقُوبتِهِ       

                                                 
ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصـمين مـن         ) ٣٨٧/ ٢(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي        - ٤٠٩

 )٩٢: ص(والطرق الحكمية ) ١٧٩: ص(الأحكام 
ومعين الحكام فيما   ) ١٦٠/ ٢(اهج الأحكام   وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومن     ) ٩١: ص(الطرق الحكمية    - ٤١٠

 )١٧٩: ص(يتردد بين الخصمين من الأحكام 



 ١٥٠

 مهرغَيةُ ولِيبنالْحرِيدِ   ف؛٤١١ونِ الشرِو بمع نأَبِيهِ ،ع نولِ اللَّهِ    ،عسر نقَالَ لِي  �ع :»  اجِدالْو
هتقُوبعو هضحِلُّ عِر٤١٢»ي 

مطْلُ الغنِـي  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  عن أَبِ وثَبت فِي الصحِيحينِ     
ظُلْم،عبتفَلْي لِيلَى مع كُمدأَح بِعة٤١٣َ»فَإِذَا أُتقُوبالْع حِقتسي الظَّالِمو . 

        فِي كُلِّ م وعرشم زِيرعلَى أَنْ التاءُ علَمالْع فَقاتو   دا حفِيه سةٍ لَيصِيانِ .ععوةُ نصِيعالْمو: كرت
لْأَمانـاتِ إلَـى    إنْ ترك الْواجِباتِ مع قُدرتِهِ كَقَضاءِ الديونِ وأَداءِ ا        .أَو فِعلُ محرمٍ  ؛واجِبٍ

 ا مِنلِهالْ      أَهى وـامتالِ الْيوأَمائِعِ ودالْوالْوِكَالَاتِ و         در ةِ أَوـلْطَانِيالِ السوالْـأَمقُـوفِ وو
وكَـذَلِك مـن وجـب علَيـهِ إحضـار          .فَإِنه يعاقَب حتى يؤديها   :الْمغصوبِ والْمظَالِمِ 

ى بعـضِ ذَوِي قُـدرةٍ      لِاستِيفَاءِ حق وجب علَيهِ مِثْلُ أَنْ يقْطَع رجلٌ الطَّرِيق ويفِر إلَ          ؛نفْسٍ
 هقُوقِ مِنالْحودِ ودذِ الْحأَخ نيبو هنيولُ بحفِـي   :فَي ـلِمسى مور قَدفَاقِ وبِالِات مرحذَا مفَه

 ـ:فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن إِبراهِيم التيمِي  صحِيحِهِ   أَنَّ    م ـمعز ن
 -وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سـيفِهِ  : قَالَ-عِندنا شيئًا نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ  

 كَذَب انُ الْإِبِلِ  ،فَقَدنا أَساتِ  ،فِيهاحالْجِر اءُ مِنيأَشو،     لَّى االلهُ تص بِيا قَالَ النفِيهـهِ   ولَيالَى عع
لَّمسرٍ      «:ورٍ إِلَى ثَويع نيا بم مرةُ حدِينثًا   ،الْمدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،فَمحى مآو ةُ  ،أَونهِ لَعلَيفَع

   عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمفًا      ،االلهِ ورةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلَا  ،لَا يلًاودع،   ـلِمِينسةُ الْمذِمو
                                                 

 )٩٢: ص( الطرق الحكمية - ٤١١

 صحيح ) ٥٠٨٩)(٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤١٢
بِاللَّي ادقَالُ: أَرطِلَّ، يالْم :ا، أَيانلَيا ولَي قَّهح اهلَو :اجِدالْوو ،طَلَهم :نِيالْغ. 

أَنْ : إِنك ظَالِم ومتعد، وعقُوبته   : يغلِظُ لَه وينسِبه إِلَى سوءِ الْقَضاءِ، ويقُولُ لَه       : ، أَي » يحِلُّ عِرضه «: وقَالَ ابن الْمباركِ  
    قي الْحدؤى يتح لَه سبحي.   سبفَلا ح ،سِرعا الْمةَ          فَأَمقُوبالْع حِقتسأْخِيرِ، فَلا يظَالِمٍ بِالت رغَي هلأَن ،ظَرنلْ يهِ، بلَيشرح . ع

 )١٩٥/ ٨(السنة للبغوي 
 )١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٨٧)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٤١٣
مطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني       قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه ف         ) مطل الغني ظلم  (ش    [ 

ليس بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلـك                      
هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصـواب           ) وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع     (جاز له التأخير إلى الإمكان      

هور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي لـه علـى موسـر     المش
 ]فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبته قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا



 ١٥١

فَعلَيهِ لَعنـةُ االلهِ    ،أَوِ انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ    ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،يسعى بِها أَدناهم  ،واحِدةٌ
عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمو،ةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبفًالَا يلًا،ردلَا ع٤١٤»و  

جلَسنا لِعبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر فَخـرج إِلَينـا     :قَالَ،عن يحيى بنِ راشِدٍ  وروى أَبو داود فِي     
لَسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَجسر تمِعقُولُ �سودِ          «: يـدح مِـن ـدونَ حد هتفَاعش الَتح نم

لَم يزلْ فِي سخطِ اللَّهِ حتـى ينـزِع         ،ومن خاصم فِي باطِلٍ وهو يعلَمه     ، ضاد اللَّه  فَقَد،اللَّهِ
هنا قَالَ،عمِم جرخى يتالِ حبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنفِيهِ أَس سا لَيمِنٍ مؤقَالَ فِي م نم٤١٥»و. 

 النفُوسِ والْأَموالِ استحق الْممتنِع مِن فِعلِ الْواجِبِ الْعقُوبةَ حتـى    ن فَما وجب إحضاره مِ   
لَهفْعي.              قرِ حيبِغ ذُهأْخي نالِ إلَى مالْم ارضإح أَو هظْلِمي نإلَى م ارضا إذَا كَانَ الْإِحأَمذَا .وفَه

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {:فَإِنَّ الْإِعانةَ علَى الظُّلْمِ ظُلْم قَالَ اللَّه تعالَى       ؛زلَا يجِب بلْ ولَا يجو    
 ]٢:المائـدة [} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ             

ها الَّذِين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ ومعصِـيتِ             يا أَي { :وقَالَ تعالَى 
 ٤١٦ ]٩:اادلة[} الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ 

 
 ������������ 

                                                 
 )١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٤١٤
 صحيح ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(د سنن أبي داو - ٤١٥
  فما بعدها )٣٩٨/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٤١٦

             مقُولُ لَهفَي ، افِقِينالمُنةِ ووا كَالكَفَركُونلِئلاَّ ي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بؤدفَلاَ       : َي ، لواتِكُمخو دِيتكُمفِي أَن متياجنإِذَا ت
يفْعلُ أُولَئِك الكُفَّار ، مِن أَهلِ الكِتابِ ، ومن والاَهم علَى ضلاَلِهِم مِن المُنافِقِين ، وتناجوا بِما هو خيـر ،                     تفْعلُوا كَما   

أيسـر  .يامةِ ، وأَنه سيحاسِبكُم علَى أَعمالِكُمواتقُوا االلهَ فِيما تفْعلُونَ وفِيما تذُرونَ ، واعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ يوم القِ   
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٩١: ص(التفاسير لأسعد حومد 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين  وعلى آله وصحبه أجمعين ومن               
 سار على دربه واهتدى ديه إلى يوم الدين 

 :أما بعد
 أيها الأحباب 

 كل يوم يمر على الأمة الإسلامية يعتبر يوما عصيبا 
 ن   فكل يوم نسمع بخبر تقشعر لهوله الأبدا

  ومن هذه الأخبار التي يندى لها جبين الإنسانية ما يفعله الأمريكان في سجن أبي غريـب               
من انتهاك للحرمات وهتك للأعراض وتعذيب السجناء بشتى أصناف العذاب التي تخطـر         

 على البال والتي لا تخطر إلا على بال ارمين المحترفين 
 هؤلاء ارمون في كل مكان  وما رأيناه ما هو إلا نزر يسير مما يفعله 

  ومن هنا لا بد من دراسة هذه القضية من جذورها وبيان أبعادها الخطيرة 
 في هذه الجرائم رد على مزاعم أمريكا التي تزعم أا ما جاءت للعـراق إلا                –) أولا  

 لتحرره من الطاغية صدام
لأرض نلاحظ فعلا  أم قد       ولكننا إذا دققنا النظر فيما يقوله هؤلاء وفيما يفعلونه على ا          

وجاءوا يحررونـه مـن     ،جاءوا لتحرير العراق من كل القيم التي تمت إلى الإسلام بصـفة           
 الكرامة الشرف والناموس 

  وجاءوا يحررونه من النفط  ومن الطعام والشراب ومن كل شيء 
 ٠٠٠٠٠٠ وجاءت تحرره من 

 فبئس التحرير ذاك التحرير 
 وم ؟  ولكن هل هذا غريب على الق

 كلا وألف كلا 



 ١٥٣

 بل هذا طبعهم وسمتهم الذي تربوا عليه ويعيشون من أجله 
 نعم لقد تحرر الغرب من القيم والمثل العليا 

 تحرر من الخير والأخلاق الفاضلة 
 ))المزيف الذي كان يمثله رجال الكنيسة عندهم (( تحرر من الدين 

 هوام الدنيئة  ومن ثم انطلق القوم في إرواء نزوام الهابطة وش
 فارتكبوا جميع الموبقات والمحرمات بحجة التحضر 
إلى العـالم  وخاصـة إلى       )) النجسة  ((  ومن ثم هم يودون تصدير هذه الحضارة العفنة         

 المسلمين 
تمِيلُـواْ  واللّه يرِيد أَن يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَن            {:قال تعالى عنهم  

 سورة النساء) ٢٧(} ميلاً عظِيما
أو ،ديـني :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال              

من ،يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كـابح          ..أو اجتماعي ،أخلاقي
ولا يطمئن معه   ،عه عصب ولا يسكن م  ،السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب      .أي لون كان  

يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         .ولا تقوم معه أسرة   ،ولا يسلم معه عرض   ،بيت
يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         ،البهائم
 في هـذا    -وهي  ،وكل هذا الشر باسم الحرية    ،وكل هذا الفساد  ،كل هذا الدمار  ! الوسيلة
وهذا هو الميل العظيم الذي يحـذر االله        !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات       ،المؤمنين إياه 
الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل       ،لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي        

وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهـزة الموجهـة           . النظيف المنهج الإلهي القويم  
إلا ،الذي لا عاصـم منـه     ،لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي         

 ٤١٧..حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء االله،منهج االله
 ــــــــــ

                                                 
 )٩٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١٧
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 عهم وأخلاقهم التي جبلوا عليها  ومن ثم نقول فليس هذا الذي يفعلونه مناف لطبا
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتـى تتبِـع           {:واالله تعالى يقول عن هؤلاء القوم     

ك مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَ                
 سورة البقرة) ١٢٠(} مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ

   فهل بعد قول االله تعالى قول ؟؟ 
  ولذلك لن تجدي مع هؤلاء صيحات الإنكار والشجب ولا ينفعهم الاعتذار المزيف 

  لماذا ؟ 
 )) بنظرهم للأقوى (( لأن عصرنا تسيطر عليه شريعة الغاب والبقاء 

 نا إلا إذا كنا أقوياء بل أقوى منهم فلن يسمع هؤلاء صوت
بالصـادق الأمـين    ((  في أحضاا وكانت تسميه قبل الإسلام        �فقريش التي تربى النبي     

عندما جاءهم ذه الرسالة الخاتمة كذبوه وحاربوه واستخدموا جميع الوسائل المنكـرة            ،))
قَـد   {:عن أمثالهم   وهم يعلمون أنه على الحق كما قال تعالى عنهم و         ،للصد عن سبيل االله   

} نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللّهِ يجحدونَ            
 سورة الأنعام) ٣٣(

 م له قريش إلا بالقوة عندما فتح مكة المكرمة بعد حرب دامت عشرين سنة  ولم تسلِّ
مـا تقُولُـونَ ومـا تظُنـونَ        « : أَتى الْكَعبةَ فَأَخذَ بِعِضادتىِ الْبابِ فَقَالَ        ر م فعندما ظف 

 -�-نقُولُ ابن أَخٍ وابن عم حلِيمٍ رحِيمٍ قَالَ وقَالُوا ذَلِك ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               :قَالُوا.»
: »     فوسا قَالَ يأَقُولُ كَم) لاَ ت         احِمِينالـر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيب (
 ٤١٨"قَالَ فَخرجوا كَأَنما نشِروا مِن الْقُبورِ فَدخلُوا فِى الإِسلاَمِ .»

           قَالَ لَه هةِ أَنذِهِ الْقِصفِي ه فوسأَبِي ي نع افِعِيكَى الشا حفِيمـوا فِـي       وعمتاج حِـين م
اذْهبـوا  " :قَالَ.أَخ كَرِيم وابن أَخٍ كَرِيمٍ    ،خيرا  :قَالُوا" ما ترونَ أَني صانِع بِكُم؟      " :الْمسجِدِ

                                                 
 صحيح ) ١٨٢٧٥)(١٩٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٨



 ١٥٥

لَى شـرطِ قَبـولِهِم     وإِنما أَطْلَقَهم بِالْأَمانِ الْأَولِ الَّذِي عقَده ع      :قَالَ الشيخ ."فَأَنتم الطُّلَقَاءُ   
 ٤١٩" وااللهُ أَعلَم،يعنِي بِالْأَمانِ الْأَولِ ."أَنتم الطُّلَقَاءُ " :فَلَما قَبِلُوه قَالَ،

 موا له إلا بالقوة لم يسلِّ )) �محمد (( فإذا كانت قريش وهم أعلم الناس بصدق 
 !!! ثى لها ؟فهل سيعترف بحقنا أحد اليوم ما دمنا ذه الحال التي ير

 ــــــــــ
  ليس الأمريكان وحدهم الذين يقومون بمثل هذه الجرائم–) الأمر الثاني 

 بل قام ا أعداء الإسلام عبر التاريخ وفي عصرنا هذا ما أكثرها  
فقد فعل بالمسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي غيرها              

 مي الكثير الكثير من هذه الجرائم من أصقاع العالم الإسلا
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولِيـاء     {:قال تعالى ،إذا فطبيعة الكفر واحدة في كل زمان ومكان       

كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنكُن فِتت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعسورة الأنفال) ٧٣(} ب 
هرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ            يسأَلُونك عنِ الش   {: وقال تعالى 

وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِـن الْقَتـلِ ولاَ                 
   ري ىتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزي           تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمد

وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا               
ذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ        كَ{: وقال تعالى  ، سورة البقرة ) ٢١٧(} خالِدونَ

 ]٥٢،٥٣:الذاريات[} أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ) ٥٢(إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ 
وما تواصوا  ! كأنما تواصوا ذا الاستقبال على مدار القرون      ! كما يقول هؤلاء المشركون   

والنتيجة ! طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمع بين الغابرين واللاحقين        بشيء إنما هي    
الذي كأنما تواصى به الطاغون على مـدار        ،الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور      

 ٤٢٠ تكذيب المشركين- � -ألا يحفل الرسول ،القرون
 ــــــــــ

                                                 
 )٢٠٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٩

 )٤٢٣٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٠
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  ذمة عبر التاريخ كله  يجب أن نعلم  أنه لا عهد للكفار ولا-)الأمر الثالث 
الميثاق عندما يرون أنفسهم مغلوبين مقهورين مدحورين من قبـل  و فهم يطلبون العهد    

الميثاق إلى حين وعندما يجـدون الفرصـة السـانحة          وهد  عالمؤمنين  وعندها يطلبون ال    
كَيف يكُـونُ    {:قال تعالى عنهم  ،ينقضونه مباشرة دون تردد لأن هذا طبعهم وديدم       

مشرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهدتم عِند الْمسـجِدِ الْحـرامِ فَمـا                لِلْ
 قِينتالْم حِبي إِنَّ اللّه مواْ لَهقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتسورة التوبة) ٧(} اس 

) ١٠٠(} نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَـرهم لاَ يؤمِنـونَ        أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً    {: وقال تعالى 
 سورة البقرة
كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم             {: وقال تعالى 

 سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ
وكلهم نقض العهد  والميثاق     )) قريش  ((  يعاهد اليهود والمشركين     � وهاهو رسول االله    

 معه 
لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوس والخزرج               

 ـ    ،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج       ،على الإسلام  ه ومنذ اليوم الذي تحددت في
 فلم تعـد لليهـود فرصـة    - � -قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله   

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقـت عنـها عبقريـة المكـر              ! للتسلط
والذل في الدولـة    ،والعبوديـة في مصـر    ،وأفادا من قـرون السـبي في بابل       ،اليهودية
عد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار            ومع أن الإسلام قد وسعهم ب     .الرومانية
 .فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول،التاريخ

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون              
هؤلاءِ أَهدى مِـن الَّـذِين      : كَفَروا ويقُولُونَ لِلَّذِين «:القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة    

 ».٥١:النساء» «آمنوا سبِيلًا
 استداروا يكيدون له بدس     - يوم أن كان الناس مسلمين       -ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب االله الذي تكفل بحفظه سـبحانه               -المفتريات في كتبه    
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وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد        ،المسلمينويكيدون له بالدس بين صفوف      
 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار
حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا في        ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض       

العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهـم                
وهم الذين يقيمون الأوضـاع     ،ن يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة       الذي

ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل      ،ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين     
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا       «:وصدق االله العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين    

 ..»يهود والَّذِين أَشركُواالْ
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود مـن بـني                 

 ..يهودي..وبين القبائل الأخرى في الجزيرة،قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة
االله عنـه    رضي   -في فتنة مقتل عثمان     ،وأطلق الشائعات ،وجمع الشراذم ،والذي ألب العوام  

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسـول  ..يهودي.. وما تلاها من النكبات   -
 ..يهودي.. وفي الروايات والسير- � -االله 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي               
ثم ،ا في عهد السلطان عبد الحميد     » رالدستو«ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال       

وسائر ما تلا ذلك مـن      ..يهودي..أتاتورك» البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي       
! الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهـود              

وانيـة الجنسـية    ووراء الترعـة الحي   ..يهـودي ..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية      
 !ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود..يهودي

من تلك التي   ،وأعرض مجالا ،ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا         
إن المعركة مع مشركي    .. قديما وحديثا  - على ضراوا    -شنها عليه المشركون والوثنيون     

وكذلك كانت المعركة مع فـارس في       .ر من عشرين عاما في جملتها     العرب لم تمتد إلى أكث    
أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة            .العهد الأول 

وليس ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     (..ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية      
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 الإسلام في طول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة             هناك ما يماثل معركة اليهود مع     
 .التي سنتعرض لها في الفقرة التالية،الصليبية

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّـذِين         «: يقول - سبحانه   -فإذا سمعنا االله    
 ..»أَشركُوا

فإننا ندرك طرفا   ، راجعنا هذا الواقع التاريخي    ثم..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا      
التي ،إم هذه الجبلة النكدة الشـريرة     ! من حكمة االله في تقديم اليهود على الذين أشركوا        

فيحذر االله نبيـه وأهـل دينـه        ،ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام        
ولـن  ..!وأهله يوم أن كانوا أهله    ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام         ..منها

 ٤٢١..يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه
وبنو ،وعصـيةُ ،وذَكْوانُ، أَتـاه رِعلٌ   �أَنَّ النبِـي    :عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    وفي البخاري   

 بِسـبعِين مِـن     �فَأَمدهم النبِي   «،واستمدوه علَى قَومِهِم  ،فَزعموا أَنهم قَد أَسلَموا   ،لَحيانَ
حتى ،فَانطَلَقُوا بِهِم ،يحطِبونَ بِالنهارِ ويصلُّونَ بِاللَّيلِ   ،كُنا نسميهِم القُراءَ  :قَالَ أَنس ،»الأَنصارِ

وبنِي ،وذَكْوانَ،فَقَنت شـهرا يـدعو علَـى رِعـلٍ        ،قَتلُوهمغَدروا بِهِم و  ،بلَغوا بِئْر معونةَ  
بِأَنـا قَـد لَقِينـا      ،أَلاَ بلِّغوا عنا قَومنا   :أَنهم قَرءُوا بِهِم قُرآنا   :وحدثَنا أَنس :قَالَ قَتادةُ ،لَحيانَ

 ٤٢٢ع ذَلِك بعدثُم رفِ،فَرضِي عنا وأَرضانا،ربنا
أَخبرنِي عمرو بن أَبِي سفْيانَ بـنِ أَسِـيدِ بـنِ جارِيـةَ             :قَالَ،عنِ الزهرِي  وفي البخاري   

ةَ        ،الثَّقَفِيريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيفح وهو،       اللَّـه ضِـيةَ رريرا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَّهِ    «:الَقَ،عسثَ رعا    �بنيةً عرِيطٍ سهةَ ررشثَابِـتٍ        ، ع ـنب اصِـمع هِملَيع رأَمو

وهو بـين   ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا بِالهَـدأَةِ     ،»الأَنصارِي جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ      
فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِـن مِـائَتي       ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،لِحي مِن هذَيلٍ  ذُكِروا  ،عسفَانَ ومكَّةَ 

هـذَا  :فَقَالُوا،فَاقْتصوا آثَارهم حتى وجدوا مأْكَلَهم تمرا تزودوه مِن المَدِينةِ  ،رجلٍ كُلُّهم رامٍ  
فَلَما رآهم عاصِم وأَصحابه لَجئُوا إِلَى فَدفَـدٍ وأَحـاطَ بِهِـم            ،ارهمتمر يثْرِب فَاقْتصوا آثَ   

                                                 
 )١٣٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢١
  )٣٠٦٤)(٧٣/ ٤( صحيح البخاري - ٤٢٢
 ]نسخت تلاوته) رفع(.دعا في القيام) فقنت(.طلبوا منه المدد) استمدوه(ش  [ 
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مالقَو، مفَقَالُوا لَه:    دِيكُما بِأَيطُونأَعزِلُوا و٦٨:ص[ان[،  المِيثَاقو دهالع لَكُمو،   كُملُ مِنقْتلاَ نو
اللَّهم أَخبِر  ،أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ        : السرِيةِ قَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ أَمِير    ،أَحدا

 كبِيا ننةٍ      ،ععـبا فِي ساصِملُوا علِ فَقَتببِالن مهومـدِ         ،فَرهـطٍ بِالعهثَلاَثَـةُ ر هِملَ إِلَـيزفَن
فَلَما استمكَنوا مِنهم أَطْلَقُوا أَوتـار      ،ورجلٌ آخر ،وابن دثِنةَ ،لأَنصارِيمِنهم خبيب ا  ،والمِيثَاقِ

 مثَقُوهفَأَو هِملُ الثَّالِثُ  ،قِسِيجرِ  :فَقَالَ الردلُ الغذَا أَولاَءِ        ،هـؤإِنَّ لِي فِي ه كُمبحاللَّهِ لاَ أَصو
وابنِ ،فَانطَلَقُوا بِخبيبٍ ،فَجرروه وعالَجوه علَى أَنْ يصحبهم فَأَبى فَقَتلُوه      ،ىلَأُسوةً يرِيد القَتلَ  

فَابتاع خبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ عبدِ          ،دثِنةَ حتى باعوهما بِمكَّةَ بعد وقْعةِ بدرٍ      
فَأَخبرنِي ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،نَ خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ بن عامِرٍ يوم بدرٍ        وكَا،منافٍ

أَنهم حِين اجتمعوا اسـتعار مِنهـا موسـى         :أَنَّ بِنت الحَارِثِ أَخبرته   ،عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ   
فَوجدته مجلِسه علَى فَخِـذِهِ     :فَأَخذَ ابنا لِي وأَنا غَافِلَةٌ حِين أَتاه قَالَت       ،ارتهفَأَع،يستحِد بِها 

تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ مـا كُنـت       :فَقَالَ،فَفَزِعت فَزعةً عرفَها خبيب فِي وجهِي     ،والمُوسى بِيدِهِ 
 لَ ذَلِكلِأَفْع، اللَّهِ مبٍ      ويبخ ا مِنريا قَطُّ خأَسِير تأَيا ر،        أْكُـلُ مِـنا يموي هتدجو اللَّهِ لَقَدو

إِنه لَرِزق مِن   :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،وإِنه لَموثَق فِي الحَدِيدِ   ،قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ   
ذَرونِـي أَركَـع    :قَالَ لَهم خبيب  ،ما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ      فَلَ،اللَّهِ رزقَه خبيبا  

اللَّهم ،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِـي جـزع لَطَولْتهـا          :ثُم قَالَ ،فَركَع ركْعتينِ ،فَتركُوه،ركْعتينِ
 أَحصِهِم عددا،

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...حِين أُقْتلُ مسلِماما أُبالِي 
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

فَاسـتجاب  ،لَ صبرا فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِمٍ قُتِ           
     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا ، أَصا أُصِيبمو،  اسثَ نعبو

كَانَ قَـد قَتـلَ     و،لِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف   ،مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ        
فَحمتـه مِـن    ،فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْـلُ الظُّلَّـةِ مِـن الدبرِ         ،رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ    

ولِهِمسئًا،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ٤٢٣»فَلَم 
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وفِيهِم رجـلٌ   ،طَّابِ رضِي االلهُ عنه جيشا إِلَى الرومِ      وجه عمر بن الْخ   :قَالَ،وعن أَبِي رافِعٍ  
          بِـيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح نااللهِ ب دبع قَالُ لَهوا بِـهِ إِلَـى      ،�يبفَـذَه ومالـر هـرفَأَس

لِكِهِمدٍ    :فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنالطَّاغِ  ،إِنَّ ه ةُفَقَالَ لَهي:      أُشِـرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه
وجمِيع مـا ملَكَتـه     ،لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك    " :فِي ملْكِي وسلْطَانِي؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ      

  برةِ الْقَطَّانِ   -الْعايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجو-   جِعلَى أَنْ أرـدٍ       عمحدِينِ م نع � 
وقَالَ ،فَـأَمر بِـهِ فَصـلِب     :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"ما فَعلْت   ،طَرفَةَ عينٍ 

ثُم ،مر بِهِ فَأُنزِلَ  ثُم أَ ،وهو يأْبى ،ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ         :لِلرماةِ
      قَترتى احتاءً حا مفِيه بصرٍ وا بِقِدعد،   ـلِمِينسالْم نِ مِنيا بِأَسِيرعد ا  ،ثُمـدِهِمبِأَح رفَأَم

فَلَما ذُهِـب بِـهِ   ،ى فِيهاثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَ    ،فَأُلْقِي فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى       
فَمـا  :قَـالَ ،ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى    :فَقَالَ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع    :فَقِيلَ لَه ،بكَى

 ـ       " :أَبكَاك؟ قَالَ  ةَ فِـي هـاعذِهِ السلْقَى هةٌ تاحِدو فْسهي ن ي قُلْتكَانِي أَنرِ  أَبذَا الْقِـد
بذْهفَت،                ـزذَا فِي االلهِ علْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن
وعن جمِيـعِ   " :هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد االلهِ         :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،"وجلَّ  

؟   أُسلِمِينسى الْمقَالَ" ار:   لِمِينسى الْمارمِيعِ أُسج نعااللهِ  ،و دبفْسِـي    " :قَالَ عفِي ن فَقُلْت
                 ـها مِننالِي قال فَدلَا أُب لِمِينسى الْمارأُس نعي ونلِّي عخوي هأْسلُ راءِ االلهِ أُقَبدأَع مِن ودع

                                                                                                                            

قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائـة       ) سرية(.جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش   [ 
تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء بـين مكـة                      

موضع مرتفع أو   ) فدفد(.اتبعوها) فاقتصوا آثارهم (.اسم موضع ) بالهدأة(.دوجاسوسا يستطلع أخبار الع   ) عينا(.وعسفان
في جملة  ) في سبعة (.لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم      ) لكم العهد والميثاق  (.استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم (.مكان مشرف 

) موسى(.اشترى) فابتاع(.لجمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنب      ) قسيهم(.هو عبد االله ابن طارق البلوي     ) رجل آخر (.سبعة
) فزعـة (.من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي مـا ينبـت حـول الفـرج              ) يستحد(.سكينا صغيرة من حديد   

) مـا بي  (.خارج الحـرم  ) الحل(.اتركوني) ذروني(.لمربوط في الحديد  ) لموثق(.عنقود) قطف(.رأى أثرها ) عرفها(.خوفة
استأصـلهم بـالهلاك ولا تبـق منـهم         ) أحصهم عـددا  (.برخوف وضجر وهو ضد الص    ) جزع(.صلاتي واستمهالي 

عضـو أو قطعـة مـن       ) شـلو (.جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام      ) أوصال(.موتي وهلاكي ) مصرعي(.أحدا
 ]ذكور النحل أو الزنابير واحدة دبرة) الدبر(.السحابة المظلة) مثل الظلة(.مقطع) ممزع(.اللحم
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 هأْسلَ رقَبى  ، "وارهِ الْأُسإِلَي فَعرِهِ      ،فَدببِخ رمع بِرفَأُخ رملَى عع بِهِم لَـى   :فَقَالَ،فَقَدِمع قح
   ٤٢٤"وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر فَقَبلَ رأْسه ،كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ

فَقَالَ لَـه   ،�أَسرتِ الروم عبد االلهِ بن حذَافَةَ السهمِي صاحِب النبِي          :لَقَا،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَدعا بِالْبقَرةِ النحاسِ فَملِئَت زيتا     ،افْعلْ:قَالَ،تنصر وإِلَّا أَلْقَيتك فِي الْبقَرةِ مِن نحاسٍ      :الطَّاغِيةُ

فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى فَأَلْقَاه فِي الْبقَرةِ فَإِذَا        ،رجلٍ مِن أُسارى الْمسلِمِين   وغُلِيت ودعا بِ  
فَأَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِـي الْبقَـرةِ        ،ما أَفْعلُ :فَقَالَ،تنصر وإِلَّا أَلْقَيتك  :عِظَامه تلُوح فَقَالَ لِعبدِ االلهِ    

لَا ترى أَني بكَيت جزعا مِمـا       :ردوه قَالَ لَه  :قَالَ،قَد جزِع قَد بكَى   :فَقَالُوا،كَتفُوه فَبكَى فَ
كُنت ،ولَكِني بكَيت حِين لَيس لِي إِلَّا نفْس واحِدةٌ يفْعلُ بِها هذَا فِي االلهِ            ،ترِيد أَنْ تصنع بِي   

ثُم تسـلَّطُ علَـي فَتفْعـلُ بِـي         ، يكُونَ لِي مِن الْأَنفُسِ عدد كُلِّ شـعرةٍ فِـي          أُحِب أَنْ 
تنصـر  :قَالَ،ما أَفْعلُ :قَبلْ رأْسِي وأُطْلِقُك قَالَ   :فَأُعجِب مِنه وأَحب أَنْ يطْلِقَه قَالَ     :قَالَ،هذَا

  أُقَاسِمتِي وناب كجوأُزلْكِي قَالَ  وم لُ :كا أَفْعقَالَ،م:   أُطْلِقُـكأْسِي ولْ رقَب،   ـكعم أَطْلِقو
  لِمِينسالْم مِن انِينقَالَ،ثَم:  معذِهِ فَنا هأَم، هأْسلَ رفَقَب،         مِـن ـانِينثَم ـهعم أَطْلَـقو فَأَطْلَقَه

لِمِينسالْم،     رملَى عوا عا قَدِمطَّابِ فَلَمنِ الْخب،    هأْسلَ رفَقَب رمهِ عإِلَي قَالَ،قَام:  ابحفَكَانَ أَص
أَطْلَق االلهُ بِتِلْـك    " :فَيقُولُ لَهم ،قَبلْت رأْس عِلْجٍ  : يمازِحونَ عبد االلهِ فَيقُولُونَ    �رسولِ االلهِ   

 لِمِينسالْم مِن انِينلَةِ ثَم٤٢٥"الْقُب 
 ـــــــــ

 ولا يجوز أن نصدق ما يقول القوم من أن هذه الجرائم ما هي إلا حالات فردية لـيس        
 فهذا كذب صراح  ،إلا

 بل كل القوم هكذا من بوش إلى شارون إلى غيرهما من فراعنة العصر 
ولكنهم جميعا يقروا بلا نكـير الفاعـل        ، وليس بالضرورة أن يقوم ذه الجرائم كلهم      

 .عوالمشاهد  والسام

                                                 
/ ١٢(ومختصر تـاريخ دمشـق      ) ٣٥٨/ ٢٧(اريخ دمشق لابن عساكر     وت) ١٥٢٢)(١٧٩/ ٣(شعب الإيمان    - ٤٢٤

 حسن لغيره) ١٠٦
 حسن) ٣٥٩/ ٢٧(وتاريخ دمشق لابن عساكر   )٤٠٦٧)(١٦١٦/ ٣(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٢٥



 ١٦٢

 وقد عاقب االله تعالى قوم النبي صالح عليه السلام لما عقروا الناقة وليس كلهم عقروها بل                
ولَقَد أَرسلْنا  {:قال تعالى ،تسعة رهط منهم فقط والباقي إما محرض لهم أو مثني على عملهم           

قَالَ يا قَومِ لِـم     ) ٤٥( يختصِمونَ   إِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا أَنِ اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَانِ         
قَالُوا اطَّيرنا بِك   ) ٤٦(تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ لَولَا تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ          

         نفْتت مقَو متلْ أَناللَّهِ ب دعِن كُمقَالَ طَائِر كعم نبِمطٍ     ) ٤٧(ونَ  وهةُ رعةِ تِسدِينكَانَ فِي الْمو
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيـهِ   ) ٤٨(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ      

وا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشـعرونَ        ومكَر) ٤٩(ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ       
)٥٠ (          عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان)٥١ (   مهـوتيب فَتِلْك

نجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ     وأَ) ٥٢(خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ          
 ]٥٣ - ٤٥:النمل[} )٥٣(

 !!فهل بعد هذا يشك عاقل في طبيعة الكفار والفجار ؟؟؟
قُل لِّلَّذِين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَـى جهـنم          {:ولذا نقول لهم كما قال االله تعالى      

ادالْمِه بِئْسة آل عمرانسور) ١٢(} و 
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدواْ عن سبِيلِ اللّهِ فَسـينفِقُونها ثُـم              {: وقال تعالى 

 سورة الأنفال) ٣٦(} تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ
متاع قَلِيلٌ ثُم مـأْواهم       )١٩٦ ( لاَ يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ       {:لى وقال تعا 

ادالْمِه بِئْسو منهسورة آل عمران ) ١٩٧(} ج  
ومن مظـاهر المكانـة     ،مظهر من مظاهر النعمة والوجدان    ،وتقلب الذين كفروا في البلاد    

يحيك منـه شـيء في قلـوب        .يحيك في القلوب منه شيء لا محالة      وهو مظهر   ،والسلطان
ويعانون المطـاردة أو    ،ويعـانون الأذى والجهـد    ،المؤمنين وهم يعانون الشظف والحرمان    

ويحيك منـه   ..!بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون    ،وكلها مشقات وأهوال  ..الجهاد
والباطل وأهله في   ،ون هذا العناء  وهي ترى الحق وأهله يعان    ،شيء في قلوب الجماهير الغافلة    

ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم فيزيدهم ضلالا          ! بل في مسلاة  ،منجاة
 .وبطرا ولجاجا في الشر والفساد



 ١٦٣

ثُـم مـأْواهم    .متاع قَلِيلٌ .لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ      «:هنا تأتي هذه اللمسة   
هج  الْمِهاد بِئْسو مفهو ،أمـا المـأوى الـدائم الخالـد       ..ينتهي ويـذهب  ..متاع قليل .»ن

 !وبئس المهاد..جهنم
جنات تجرِي مِن تحتِها    «:وتكريم من االله  .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     

هارفِيها«..»الْأَن دِ اللَّهِ«..»خالِدِينعِن لًا مِنزم«..»نرارِولِلْأَب رياللَّهِ خ دا عِن«.. 
أن ما عنـد االله خـير       ،وهذا النصيب في كفة   ،وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة       

وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفـروا في                 .للأبرار
إن ! م أولو الألباب  وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسه         .هذا الميزان 

وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا         ، في موضع التربية   - سبحانه   -االله  
ولا ،ولا يعـدهم بـالتمكين في الأرض      ،ولا يعدهم بقهر الأعداء   ،يعد المؤمنين هنا بالنصر   

 علـى  ومما يكتبـه ،مما يعدهم به في مواضع أخرى     ..يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة      
 .نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه

وهذه هـي   .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    
ومن كـل   ،التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غايـة        :نقطة الانطلاق في هذه العقيدة    

 حتى هذه   - أعداء االله     حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة االله وقهر          -مطمع  
وتتخلص قلوم من أن تكـون      ،ويكلوا أمرها إليه  ،الرغبة يريد االله أن يتجرد منها المؤمنون      

وبلا مقابل من   .فقط..عطاء ووفاء وأداء  :هذه العقيدة ! هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها      
 كـل   ثم انتظار ..وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء       ،أعراض هذه الأرض  

ولكن هـذا لـيس داخـلا في    ..ويقع الاستعلاء،ويقع التمكين،ثم يقع النصر ! شيء هناك 
 .ليس جزءا من الصفقة.البيعة

 ..والابتلاء..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا
ولم يمنح االله   .ءعلى هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشرا            

إلا حـين  ،المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية   
 :ووفوا هذا الوفاء،تجردوا هذا التجرد



 ١٦٤

 ـ  ، الْعقَبةَ   - � -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ   بالْع هعمو ماهفَأَت اس
    هنااللهُ ع ضِيولُ االلهِ    ،رسـا        " :- � -فَقَالَ رنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مي

اشترِطْ لِربك واشـترِطْ لِنفْسِـك      :فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بن زرارةَ رضِي االلهُ عنه        " عيونا  
أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشـرِكُوا بِـهِ شـيئًا           " :- � -فَقَالَ  ، لِأَصحابِك   واشترِطْ

،      كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِنو،  ـدِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "
" الْجنـةُ   " :فَما لَنا قَـالَ   :بِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      ثُم خطَب خطْبةً لَم يخطُ    

فَقَـالَ  :ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ
     هنااللهُ ع ضِيةَ راما أُمنِي أَبعي:ر     ثْرِبلَ يا أَها يديإِلَّـا         ،و طِـيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن
وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيارِكُم        ، - � -ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ      

    وفيالس كُمضعأَنْ تا،وقَـةُ           فَإِمفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن 
وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو        ،الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ       

وا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَـا نسـتقِيلُها               فَقَالُ،أَعذَر لَكُم عِند االلهِ     
فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَـى ذَلِـك               :قَالَ،

  ٤٢٦".الْجنةَ
ــذا ــة«..هكـ ــط..»الجنـ ــة فقـ ــل! والجنـ ــز :لم يقـ ــر والعـ النصـ

 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.والوحدة
!  فذلك كلـه خـارج عـن الصـفقة         - مما منحهم االله وأجراه على أيديهم        -والرخاء  

لقد أخـذوها صـفقة بـين متبـايعين أـي      ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     ..وهكذا
 .وأمضي عقدها،أمرها

وهكذا ربى االله الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليـد            ! لهاولم تعد هناك مساومة حو    
وكـل  ،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كـل أطماعها         ،وزمام القيادة ،الأرض
والمنـهج الـذي    ،حتى ما يخـتص منـها بالـدعوة الـتي تحملها          ،وكل شهواا ،رغباا

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٥٤٠) (٢٣٢/ ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤٢٦
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مانة الكبرى من بقي له أرب      فما يصلح لحمل هذه الأ    .والعقيدة التي تموت من أجلها    ،تحققه
 .٤٢٧أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة،لنفسه في نفسه

 ــــــــــ
فكيف إذا ذهبنا إلى سجون     ، ما يفعله هؤلاء الكفار هو غيض من فيض        –الأمر الرابع   

 !!طواغيت المسلمين ؟؟
 فهي أدهى وأمر

 فهي مملوءة بالأخيار والأبرار من طنجة إلى جاكرتا 
 ارتكبت بحق هؤلاء جميع الجرائم بما فيها هتك الأعراض حـتى أمـامهم والشـنق                 وقد

والتعذيب وتقطيع البدن والتعليق وغير ذلك من وسائل تعذيب درا عليهم أسيادهم من             
 الغرب والشرق 

 : ولكن هناك فروق كبيرة بين سجون الطواغيت وسجون الكفار 
كشوفة ويمكن أن يتسرب منها تصوير كثير       أما سجون الكفار فهي في الغالب معروفة وم       

 وللسجين بعض الحقوق نوعا ما ،من الجرائم كما حدث في سجن أبو غريب أو كوانتنامو
وأما سجون الطواغيت فلا يمكن أن يتسرب منها شيء لأم لا يضعون في هذه الأمكنـة                

 ) وزة السلاطينجلا(إلا الغلاظ الشداد الذين لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة 
ويجرد من الجنسية ومن جميع     ، ولا حقوق لأي سجين سياسي وديني في سجون الطواغيت        

الحقوق ولا أحد يسألهم عنه بل الذي يسأل عنه يا ويله سيكون معه في دهـاليز تحـت                  
 الأرض 

  والذين يموتون تحت التعذيب كثيرون جدا 
به وأهله وأقربائه وكل من له صـلة  بل لا يقتصر الأمر على السجين وحده بل على أصحا     

 به لو مرة في العمر
  ولا يوجد منظمات حقوق إنسان ولا حيوان تطالب لهؤلاء بحقهم لماذا ؟؟ 

 لأن الطاغوت الأكبر راض عنهم 

                                                 
 )٨٦٧: ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٧
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 فمن ذا الذي يسألهم فالشعب كله ملكهم برجاله وأطفاله ونسائه وحرماته يفعلون بـه              
  ل ا ما يشاء كما يشاءون كالراعي في القطيع يفع

  باالله عليكم أيها العقلاء أيها أشد سجون أمريكا واليهود أم سجون الطواغيت ؟؟؟ 
 .ويجري في هذه السجون لعجز البيانولو ذهبت أتحدث عما جرى 

 وما يجري الآن مثلا في سجون طواغيت الشام على يد النصيرية لم يسبق لـه مثيـل في                  
 التاريخ كله 

ندرك سر سكوت هؤلاء الحكام على جرائم أمريكـا وروسـيا           ومن هنا نستطيع أن     
 والهند وإسرائيل بحق المسلمين كل يوم

 لأم جميعا ضالعون في الجريمة ضالعون في الجريمة ومتفقـون علـى سـحق الصـحوة                
 وما يفعلونه بشعوم المقهورة أشد وأنكى ،الإسلامية في كل مكان

فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف        إِنَّ  { : ولذا نقول لهم كما قال تعالى     
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مه٤(طَائِفَةً مِن (    ـنمأَنْ ن رِيدنو

     لَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع     ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم فِـي    ) ٥(م ملَه كِّنمنو
 ]:القصص[} )٦(الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

وجعـل أهـل مصـر      ،وتكبر وتجبر » علا فِي الْأَرضِ  «فلما كان ذلك الفرعون الطاغية      
لأن لهم  ،ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل      .طائفة في شأن من شئونه    كل  ،شيعا

عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن              
فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية         ،قد وقع في عقيدم من فساد وانحراف      

 . جميعافرعون والوثنية الفرعونية
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر               

فقـد  ،ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئـات الألوف             
فابتكر عندئذ  ،يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب           

لقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبـده ولا             طريقة جهنمية خبيثة ل   
واسـتذلالهم وتعذيبـهم    ،تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال       ،تعتقد بألوهيته 
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واسـتبقاء  ،وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عنـد ولادم         .بشتى أنواع العذاب  
ضعف قوم بنقص عدد الذكور وزيادة      وبذلك ي .الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم      

 .فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب،عدد الإناث
ليبادر بذبح ،وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل          

التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا       ،فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة     ،الذكور
 عند  - عليه السلام    -هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى         .طيئةذنب لهم ولا خ   

إِنَّ فِرعونَ عـلا فِـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا            «:كما وردت في هذه السورة    ،ولادته
 ..»مفْسِدِينإِنه كانَ مِن الْ.يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم،شِيعاً

والطغاة البغـاة تخـدعهم     .ولكن االله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية           
فينسون إرادة االله وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم مـا          ،قوم وسطوم وحيلتهم  

 .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون.ويختارون لأعدائهم ما يشاءون،يحبون
بأن ،ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما       ،نا إرادته هو  واالله يعلن ه  

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِـي الْـأَرضِ   «:احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا   
ي فِرعـونَ وهامـانَ     ونرِ،ونمكِّن لَهم فِـي الْـأَرضِ     ،ونجعلَهم الْوارِثِين ،ونجعلَهم أَئِمةً 

فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأم       .»وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ    
ويسومهم سوء العذاب   ،فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم   ،كما يريد له هواه البشع النكير     

لعيـون  وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسـه وملكـه فيبـث علـيهم ا              .والنكال
هؤلاء المستضعفون  ! ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار       ،والأرصاد

يريد االله أن يمن عليهم باته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين وأن                  
) التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح        (يورثهم الأرض المباركة    

وأن يحقق ما يحذره فرعـون      .ن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين        وأ
هكذا يعلن السياق قبل أن     ! وهم لا يشعرون  ،وما يتخذون الحيطة دونه   ،وهامان وجنودهما 

ليقف القوتين وجهـا    .وما هو مقدر في المآل    ،يعلن واقع الحال  .يأخذ في عرض القصة ذاا    



 ١٦٨

وقـوة االله الحقيقـة     .ة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير       قوة فرعون المنتفش  :لوجه
 ٤٢٨!الهائلة التي تتهاوى دوا القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس

إِرم ذَاتِ  ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {: ونقول لهم كذلك كما قال تعالى عن أمثالهم       
) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصـخر بِـالْوادِ        ) ٨( يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ      الَّتِي لَم ) ٧(الْعِمادِ  

فَصب ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(بك لَبِالْمِرصادِ إِنَّ ر) ١٣(علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 

ولـيس وراء الطغيـان إلا      ..»فَأَكْثَروا فِيهـا الْفَسـاد    ،الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ   «هؤلاء هم   
كمـا يفسـد    .ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء      ،فالطغيان يفسد الطاغية  .الفساد

 ـ.العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة      ول الحيـاة عـن خطهـا السـليم         ويح
إنـه  ..إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحـال           ،المعمر الباني ،النظيف

فيفسد هو  ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،يجعل الطاغية أسير هواه   
أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المسـتخلف وكـذلك قـال                 

وتطاول ،فتجاوز به مكان العبد المخلوق    ،عندما أفسده طغيانه  » أَنا ربكُم الْأَعلى  «..رعونف
 .وهو فساد أي فساد،به إلى هذا الادعاء المقبوح

فتتعطل فيهم مشـاعر    ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     
والنفس الـتي   . التي لا تنمو في غير جو الحرية       وملكات الابتكار المتحررة  ،الكرامة الإنسانية 

وميـدانا  .وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضـة       ،تستذل تأسن وتتعفن  
وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    .للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    

 ..فساد أي فساد
فلا بد  .لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،المستقيمةثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات       

وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،من تزييف للقيم  
 .وهو فساد أي فساد..وتراها مقبولة مستساغة،البشعة

                                                 
 )٣٤٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٨
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فَصـب  «:كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    
 بر هِملَيذابٍ  عطَ عوس صادِ  .كلَبِالْمِر كبفلما .فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم    ..»إِنَّ ر

وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر       ،أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب       
على ،حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية     .وبفيضه وغمره حين يذكر الصب    ،السوط

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة      .بلاد فأكثروا فيها الفساد   الطغاة الذين طغوا في ال    
إِنَّ ربك  «:ومن قوله تعالى  .على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان          

مراقب لا يند عنـه     .راصد لا يفوته شيء   .فربك هناك .تفيض طمأنينة خاصة  » لَبِالْمِرصادِ
للطغيـان والشـر   ..بالمرصاد..!فإن ربه هناك.ملء جفونهولينم ،فليطمئن بال المؤمن  .شيء

غير النموذج الـذي تعرضـه   ،وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة    ! والفساد
 يـربي المـؤمنين ـذا       - ولا يزال    -وقد كان القرآن    .سورة البروج لأصحاب الأخدود   

لهـذا وذاك علـى     ويعـد نفـوس المـؤمنين       .وفق الحالات والملابسات  .النموذج وذاك 
وتكل كل شـيء لقـدر االله يجريـه كمـا           ،وتتوقع الأمرين .لتطمئن على الحالين  .السواء
 ٤٢٩.يشاء

 ــــــــ
   ما يصيبا من مصائب اليوم هو بسبب بعدنا عن ديننا وتقصيرنا بحقه-)الأمر الخامس 

سورة ) ٣٠(} ويعفُو عن كَثِيرٍ  وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم         {: قال تعالى 
 الشورى

أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هـو مِـن عِنـدِ            {: وقال تعالى 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه فُسِكُمسورة آل عمران) ١٦٥(} أَن 

يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَـيكُم      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، ثَوبانَ عن وفي سنن أبي داود     
بلْ أَنـتم يومئِـذٍ   «:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ :فَقَالَ قَائِلٌ ،»كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها    

كَثِير،   ثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنلِوي،      كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيو،  قْـذِفَنلَيو

                                                 
 )٤٨٥٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٩
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   نهالْو فِي قُلُوبِكُم ولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»اللَّهسا ر؟ قَالَ  ،ينها الْوما «:وينالد بـةُ  ،حاهِيكَرو
 ٤٣٠»الْموتِ

إِذْ تداعت  ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمي يا رسولَ    :قَالَ ثَوبانُ " علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟         

ومـا  :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ٤٣١"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

نْ تتداعى علَيكُم كَما تتداعى علَـى       يوشِك الْأُمم أَ  «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن ثَوبانَ 
لَا بلْ أَنتم أَكْثَر ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَـاءِ        «:أَو مِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ     :قِيلَ.»الْقَصعةِ أَكَلَتها 

يا رسولَ اللَّهِ ومـا     :قُلْنا،»فِي قُلُوبِكُم الْوهن  ولَيقْذِفَن  ،ولَينزعن اللَّه الْمهابةَ مِنكُم     ،السيلِ  
 والسبب واضح من خلال هذا الحـديث         ٤٣٢»حب الدنيا وكَراهِيةُ الْآخِرةِ   «:الْوهن؟ قَالَ 

  ))والجهاد في سبيل االله، والآخرةحب الدنيا وكراهية الموت(( الشريف 
 آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم   قُلْ إِنْ كَانَ{ : وقال تعالى مهددا 

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِـن اللَّـهِ             
      ى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو         الْفَاسِـقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِي {

 ]٢٤:التوبة[
إِذَا تبـايعتم   «: يقُـولُ  �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ،عنِ ابنِ عمر   وفي سنن أبي داود     

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه      ،تركْتم الْجِهاد و،ورضِيتم بِالزرعِ ،وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ  ،بِالْعِينةِ
وا إِلَى دِينِكُمجِعرى تت٤٣٣»ح   

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٣٠
 صحيح لغيره ) ٨٧١٣)(٣٣١/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٣١
 صحيح ) ٦٠٠)(٣٤٤/ ١(اني مسند الشاميين للطبر - ٤٣٢
 صحيح  ) ٣٤٦٢)(٢٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٣٣

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل              : عين التاجر يعين تعيينا وعينة، وذلك       : العينة  
العينة سلعة من آخر بثمن أكثر  من الثمن الذي باعها به، وقد كره العينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالب                

مما اشتراه ا إلى أجل مسمى ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهـي أيضـا       
أا : أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازة العينة مع الكراهية من بعضهم لها، وجملة الأمر      ] ٧٦٦:ص[عينة، وهي 
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 ــــــــت
 الحل هو بحب الشهادة في سبيل االله تعالى وجعل الدنيا في أيـدينا لا               -)الأمر السادس   

 في قلوبنا
مِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي          إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤ     {: قال تعالى 

سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ   
 عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس مِنظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايسورة التوبة) ١١١(} الَّذِي ب 

أَنَّ أَبـا هريـرةَ رضِـي اللَّـه         ،أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ   :قَالَ،عنِ الزهرِي  وفي البخاري   
هنقَالَ،ع:   بِيالن تمِعقُولُ �سي :»  فْسِي بِيالَّذِي نو        طِيبلاَ ت مِنِينالمُؤ الًا مِنلاَ أَنَّ رِجدِهِ لَو

ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سـبِيلِ             ،أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني   
ثُم ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،بِيلِ اللَّهِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي س       ،اللَّهِ

 .٤٣٤»ثُم أُقْتلُ،أُحيا
  ولكن جهاد من ؟؟ 

   جهاد النفس الأمارة بالسوء
 سورة الشمس) ٩(} قَد أَفْلَح من زكَّاها {:  قال تعالى
سورة ) ٦٩(} دِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين     والَّذِين جاهدوا فِينا لَنه    {: وقال تعالى 
 العنكبوت

  وجهاد المنافقين 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِـئْس             {:قال تعالى 

صِيرسورة التوبة) ٧٣(} الْم 

                                                                                                                            

 من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فـالبيع فاسـد عنـد                 إذا تعرت 
جـامع الأصـول في     .لأن اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر      ؛لحصول النقد لصاحب العينة     ؛الجميع، وسميت عينة    

 )٧٦٥/ ١١(أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
  )٢٧٩٧)(١٧/ ٤(اري صحيح البخ - ٤٣٤
لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو ) أن يتخلفوا عني(.يسيئهم) لا تطيب نفوسهم(ش [ 

 ]أحببت ورغبت) لوددت(.قطعة من الجيش) سرية(.من مركب وغيره) ما أحملهم عليه(.السلاح أو العتاد
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  وجهاد الطواغيت باللسان واليد والقوة وبكل ممكن فهم سبب كل بلاء في هذه الأمة 
سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبـدِ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه     وفي المستدرك   

 ٤٣٥»نهاه فَقَتلَهورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره و،الْمطَّلِبِ
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِـي أُمـةٍ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ  وفي مسلم   

 إِنهـا  ثُم،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتـدونَ بِـأَمرِهِ  ،قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ    
فَمن جاهدهم بِيدِهِ   ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ       

 مِنؤم وفَه،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو،  سلَياءَ ورو
 ٤٣٦»ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَـومِ          {:قال تعالى ،  وكونوا كصاحب ياسين  

   لِينسروا الْمبِع٢٠(ات (        َوندتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات)٢١ (   ا لِيمو    ـدبلَـا أَع
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني           ) ٢٢(الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ     
إِنـي آمنـت بِـربكُم      ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ     

بِما غَفَـر لِـي ربـي    ) ٢٦(قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ       ) ٢٥(فَاسمعونِ  
    مِينكْرالْم لَنِي مِنعجـا             ) ٢٧(وا كُنماءِ ومالس دٍ مِننج دِهِ مِنعب مِهِ مِنلَى قَوا علْنزا أَنمو

 زِلِينن٢٨(م ( ْونَ إِنامِدخ مةً فَإِذَا هاحِدةً وحيإِلَّا ص تكَان)٢٩ - ٢٠:يس[} )٢٩[ 
قَالَ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ففي مسند أحمد      ، واصدعوا بالحق واثبتوا عليه كما فعلت الماشطة      

يـا  :فَقُلْت، رائِحةٌ طَيبـةٌ   أَتت علَي ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      " :�رسولُ االلهِ   
" :قَـالَ ."هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ وأَولادِهـا        :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،جِبرِيلُ

ا؟ قَالَ  :قُلْتهأْنا شممٍ      :ووي نَ ذَاتوعةَ فِرنطُ ابشمت ا هِينيـقَطَ  ،بإِذْ س     ى مِـنرتِ الْمِـد
ولَكِن ربـي ورب أَبِيـكِ      ،لَـا :أَبِي؟ قَالَت :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،يديها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥ /٣(  المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٣٥
 ) ٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٤٣٦
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلـوف    ) ثم إا تخلف  (ش   [ 

 بعـض   هكذا هـو في   ) فترل بقناة (فهو جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر                
 ]الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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يـرِي؟  وإِنَّ لَكِ ربـا غَ    ،يا فُلانةُ :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.االلهُ
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،         لْقَـى هِـيـا أَنْ تبِه رأَم ثُم

أُحِـب أَنْ تجمـع     :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،وأَولادها فِيها 
فَـأَمر  " :قَالَ."ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ.وتدفِننا،ام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ    عِظَامِي وعِظَ 

كَأَنها ،إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضـعٍ        ،واحِدا واحِدا ،بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يديها   
فَإِنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ           ،اقْتحِمِي،يـا أُمـه   :قَالَ،هِتقَاعست مِن أَجلِ  

عِيسـى ابـن مـريم علَيـهِ     :تكَلَّم أَربعةٌ صِغار" :قَالَ ابن عباسٍ :قَالَ" فَاقْتحمت  ،الْآخِرةِ
لامجٍ،السيرج احِبصو،فوسي اهِدشاشِ،وم نابنَ ووعةِ فِرن٤٣٧"طَةِ اب 

 ــــــــــ
وجهاد الكفار ولاسيما المحاربين منهم اليهود والصليبيين والهنود والروس والصـرب             

 وكل من يعادي المسلمين أو يقف في طريقهم كائنا من كان 
 الرجـالِ والنسـاء     وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِـن          {: قال تعالى 

والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِيا               
 سورة النساء) ٧٥(} واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا

 لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عـدوانَ إِلاَّ             وقَاتِلُوهم حتى  {: وقال تعالى 
لَى الظَّالِمِينسورة البقرة) ١٩٣(} ع 

جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِـكُم     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ  وفي سنن أبي داود     
تِكُمأَلْسِن٤٣٨»و. 

جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيـدِيكُم     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ  وفي سنن النسائي    
تِكُمأَلْسِن٤٣٩»و. 

} فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهـادا كَـبِيرا          { :قال تعالى   ، وجاهدوهم ذا الدين  
 ]٥٢:الفرقان[

                                                 
 صحيح ) ٢٨٢١)(٣٠/ ٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٣٧
 صحيح ) ٢٥٠٤) (١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٣٨
 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/ ٦(سنن النسائي  - ٤٣٩
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وإلى عدمِ إطـاعتِهم    ، إلى مجاهدةِ الكَافرين بالقُرآنِ دونَ هوادةٍ      � تعالى رسولَه    يدعو االلهُ 
ائِهِمآرذَاهِبِهم ووافَقَتِهم على مم ونه إليهِ مِنعد٤٤٠.فيما ي 

ما كان يهز   ،والجاذبية التي لا تقاوم   ،والتأثير العميق ،وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان      
ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يسـتطيعون إلى            ،زاقلوم ه 

 .ذلك سبيلا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغـوا فيـه لعلكـم          «:ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير     

وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم            ..»تغلبون
هم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير           من تأثير هذا القرآن و    

 فتنقـاد إليـه     - � -يتلوهما محمد ابـن عبـد االله        ،والسورة والسورتين ،الآية والآيتين 
 .ووى إليه الأفئدة،النفوس

وهم في نجـوة مـن تـأثير هـذا          ،ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة       
ومـا أشـاعوا في     ،أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر        فلولا أم   .القرآن

 !الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير،قومهم ذا التحذير
 اقحنِ إِسنِ ابقَالَ:قَالَ،ع رِيهثَنِي الزدلٍ«:حها جأَنَّ أَب ثْتدانَ،حفْيا سأَبو،  ـنب سنالْأَخو

وا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ االلهِ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم وهو يصلِّي بِاللَّيـلِ               خرج،شرِيقٍ
فَباتوا ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَـانِ صـاحِبِهِ      ،فِي بيتِهِ وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيهِ        

 ونَ لَهمِعتسى،يتوا        حملَاوفَت الطَّرِيق مهتعمقُوا فَجفَرت رالْفَج طَلَعوا وحبإِذَا أَص ،  مهضعقَالَ بو
 .لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا:لِبعضٍ

ثَّانِيةُ عاد كُلُّ رجلٍ مِنهم إِلَى مجلِسِهِ فَباتوا يسـتمِعونَ       ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ ال      
فَجمعتهم الطَّرِيق فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ مـا قَـالُوا أَولَ           ،لَه حتى إِذَا طَلَع الْفَجر تفَرقُوا     

 .مرةٍ
فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى    ،يلَةُ الثَّالِثَةُ أَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسه      ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ اللَّ    

     الطَّرِيق مهتعمقُوا فَجفَرت رالْفَج لَى        :فَقَالُوا،إِذَا طَلَعوا عداهعفَت ودعلَا ن داهعتى نتح حربلَا ن

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا، ٢٧٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٤٤٠
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قُوا ،ذَلِكفَرت انَ فِي               ثُمفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ثُم اهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنالْأَخ حبا أَصفَلَم 
بيتِهِ فَقَالَ أَخبِرنِي يا أَبا حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ يا أَبا ثَعلَبـةَ وااللهِ                  

  أَش تمِعس ا     لَقَدبِه ادرا يم رِفأَعا ورِفُهاءَ أَعبِـهِ      .ي لَفْتالَّذِي حا وأَنو سنفَقَالَ الْأَخ.  ثُـم
خرج مِن عِندِهِ حتى أَتى أَبا جهلٍ فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ يا أَبا الْحكَمِ مـا رأْيـك فِيمـا                    

أَطْعموا ، ماذَا سمِعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منـافٍ الشـرف          سمِعت من محمدٍ فَقَالَ   
              ـيسـا كَفَركُنكَبِ ولَى الرا عناثَيجى إِذَا تتا حنطَيا فَأَعطَوأَعا ولْنملُوا فَحمحا ونمفَأَطْع

وااللهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبـدا ولَـا        ، السماءِ فَمتى ندرِك هذِهِ    منا نبي يأْتِيهِ الْوحي مِن    :رِهانٍ قالوا 
 ٤٤١.»نصدقُه فَقَام عنه الْأَخنس بن شرِيقٍ

لولا أن يتعاهـدوا وهـم      ،فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن فو إلى هذا القرآن فتغلبهم         
وإن في !  مأخوذون شبه مسـحورين وهم،لو اطلع عليهم الناس ،يحسون ما يتهدد زعامتهم   

فيصعب أن يقـف    ،لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل     ،القرآن من الحق الفطري البسيط    
ومن ،ومن القصص ،وأن فيه من مشاهد القيامة    .وأن يصد عنه تدفق التيار    ،لهذا النبع الفوار  

هز القلوب  لما ي ،ومن قوة التشخيص والتمثيل   ،ومن مصارع الغابرين  ،مشاهد الكون الناطقة  
 .هزا لا تملك معه قرارا

وتأخذ على النفس أقطارها ما     ،وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان        
فلا عجب مع ذلـك أن يـأمر االله نبيـه أن لا يطيـع              !! لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد     

قوة لا يقـف    فإنما يجاهدهم ب  .وألا يتزحزح عن دعوته وأن يجاهدهم ذا القرآن       ،الكافرين
 ٤٤٢.ولا يثبت لها جدال أو محال،لها كيان البشر

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم              {: ويقول تعالى مهددا  
   تا مةِ فَمالْآخِر ا مِنيناةِ الديبِالْح مضِيتضِ أَرةِ إِلَّـا قَلِيـلٌ   إِلَى الْأَرا فِي الْآخِريناةِ الديالْح اع

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ              ) ٣٨(
   ءٍ قَدِيري٣٩(ش (      اللَّه هرصن فَقَد وهرصنا فِي         إِلَّا تمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ

                                                 
] ٢٥١/ ٣[ دار طيبـة     -وتفسير ابن كثير    ] ٣١٥/ ١[وسيرة ابن هشام    ) ٢٠٦/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي محققا      - ٤٤١

 صحيح مرسل
 )٣٣٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٢



 ١٧٦

الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها                 
    وا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجو         كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِموا  )٤٠(فْلَى وفِـران

خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ              
  ]٤١ - ٣٨:التوبة[ } ٤١(

حقا إنه لم يكن بد لهذا الـدين         ":ول الشهيد سيد قطب رحمه االله     ومن هنا نقول كما يق    
وتحرير ،في صورة إعلان عام لربوبية االله للعـالمين       ،لأن مجرد وجوده  .أن يدافع المهاجمين له   

وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركـي تحـت قيـادة          ،الإنسان من العبودية لغير االله    
مع مستقل متميز لا يعترف لأحـد مـن البشـر           وميلاد مجت ،جديدة غير قيادات الجاهلية   

إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن           ..لأن الحاكمية فيه الله وحده    ،بالحاكمية
أن تحـاول   ،القائمة علـى قاعـدة العبوديـة للعبـاد        ،يدفع اتمعات الجاهلية من حوله    

 ..فاع عن نفسهولا بد أن يتحرك اتمع الجديد للد.دفاعا عن وجودها ذاته،سحقه
وهذه معركة مفروضة على الإسـلام      .تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    .هذه ملابسة لا بد منها    

وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينـهما          .ولا خيار له في خوضها    ،فرضا
 ..طويلا

ولا بـد أن  .ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجـوده   ..هذا كله حق  
 .. معركة دفاعية مفروضة عليه فرضايخوض

إن من طبيعة الوجود الإسـلامي      ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة        
ولا .من العبودية لغـير االله » الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ   

كـا  يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يـتروي داخـل حـدود عنصـرية تار                
 .للشر والفساد والعبودية لغير االله..كل الأرض..»الأرض«في ..نوع الإنسان..»الإنسان«

إذا تركها  ،إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام            
الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأا ولم             

إلا أن تعلن استسلامها    ،ولكن الإسلام لا يهادا   ..!ها دعوته وإعلانه التحريري العام    يمد إلي 
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ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق مادية من السـلطات          ،لسلطانه في صورة أداء الجزية    
 .القائمة فيها

وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبيـة االله للعـالمين وتحريـر             ،هذه طبيعة هذا الدين   
وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه        ! لإنسان من كل عبودية لغير االله في الناس أجمعين        ا

إنه في  ! لا يحركه إلا خوف الاعتداء    ،وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية      ،الطبيعة
إن مبررات الانطلاق الإسـلامي     ! هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق       

وليس منـهج   ، عند تذكر أن هذا الدين هو منهج االله للحياة البشرية          تبرز بوضوح وعمق  
ونحن لا نبحـث عـن    ..!ولا نظام جنس من الأجناس    ،ولا مذهب شيعة من الناس    ،إنسان

حين ننسى أن القضية هـي      ..مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة         
ن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم        إنه لا يمكن أ   ..قضية ألوهية االله وعبودية العباد    

بين ،والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق       ! يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي     
بحكم وجـوده الـذاتي     ،تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها          

 هو بذاتـه لا بـد أن        وتصور أنه .ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه        
 ..فيدخل في هذه المعركة،يتحرك ابتداء

فهو في كلتـا الحـالتين سـيدخل المعركـة          .المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       
تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا     ،ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة      .حتما
 ..خطيرا..كبيرا

جـاء ليقـرر ألوهيـة االله في        ،اعتبار الإسـلام منـهجا إلهيا     إن هناك مسافة هائلة بين      
هو اتمـع   ،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي     ،وعبودية البشر جميعا لإله واحد    ،الأرض

فلا تحكمهـم إلا    ،بالعبودية لرب العباد  ،الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد       
فمن حقه إذن أن    ..بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته    أو  ،التي يتمثل فيها سلطان االله    ،شريعة االله 

ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانـع         ،يزيل العقبات كلها من طريقه    
إن هناك مسافة هائلة بين     ..أو أوضاع الناس الاجتماعية   ،مصطنعة من نظام الدولة السياسي    

فمن حقه فقـط أن     . وطن بعينه  واعتبار هـ نظاما محليا في    ،اعتبار الإسلام على هذا النحو    
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ولو أن الإسـلام    ..وذاك تصور ..هذا تصور ! يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية      
ولكن التصـور الكلـي لبواعـث هـذا الجهـاد وأهدافـه          ..في كلتا الحالتين سيجاهد   

يدخل في صميم الاعتقاد كما يـدخل في صـميم الخطـة            ،يختلف اختلافا بعيدا  ،ونتائجه
 .والاتجاه

ولكنه منهج  ،ولا نظام وطن  ،فالإسلام ليس نحلة قوم   .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من            ..ونظام عالم ،إله

 .في الاختيار» الإنسان«حرية 
مة والأوضاع  إنما يهاجم الأنظ  .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        

 .المقيدة لحرية الاختيار،المفسدة للفطرة،ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة
ليحقق إعلانـه   ..من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده      » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      

 في التصـور    -وعبادة االله وحده لا تتحقق      ..وتحرير الناس أجمعين  ،العام بربوبية االله للعالمين   
فهو وحده النظام الذي يشرع     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -سلامي وفي الواقع العملي     الإ

فقيرهـم  .قاصيهم ودانـيهم  .أسودهم وأبيضهم .حاكمهم ومحكومهم .االله فيه للعباد كلهم   
فيعبـد النـاس    ،أما في سائر الأنظمة   ..وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء       

 .وهو من خصائص الألوهية.يع لحيام من العبادلأم يتلقون التشر،العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              

وأيما بشر آخر اعترف لـذلك البشـر        ! سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء       ،وعملا
والإسلام لـيس   ! م لم يسمها  سواء سماها باسمها أ   ،بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية      

إنما هو منهج يتمثـل في تجمـع        .حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      .مجرد عقيدة 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حيـاة        .تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     

 .رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا  .قات للتحرر العام  ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معو          

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد        . معنى أن يكون الدين كله الله      -كما قلنا من قبل     
إن ! كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد            ،من العباد لذاته  
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لهجـوم  وتحت ا ،الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقـع الحاضـر         
لأن المستشرقين صـوروا الإسـلام      .يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة    ،الاستشراقي الماكر 

والمستشرقون الخبثاء يعرفـون جيـدا أن هـذه    .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة 
ومن ثم يقوم   ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة      .ليست هي الحقيقة  

فيلجأون إلى تلمس المبررات    ! بنفي هذا الاام  ، عن سمعة الإسلام   -  المهزومون -المنافحون  
 .ابتداء» تحرير الإنسان«وحقه في ،ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته! الدفاعية

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومـن ثم   .. لها بالأنظمة الواقعية للحيـاة     في الضمير لا شأن   » عقيدة«وأنه مجرد   ..»الدين«

ولكن الأمـر لـيس كـذلك في    ! جهادا لفرض العقيدة على الضمير    ،يكون الجهاد للدين  
وهو منهج يقوم على إفراد االله وحده بالألوهية        .فالإسلام منهج االله للحياة البشرية    .الإسلام

فالجهاد له جهـاد    ! ليومية وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا ا      - متمثلة في الحاكمية     -
في ظـل النظـام     ،أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع      .لتقرير المنهج وإقامة النظام   

وتصبح له صورة جديـدة     ،ومن ثم يختلف الأمر من أساسه     ..بعد رفع جميع المؤثرات   ،العام
يمنحه حـق   فإن االله   ،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي    ،وحيثما وجد التجمع الإسلامي   .كاملة

مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحريـة       .الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام     
فهذه مسألة خطة لا مسألة     ،فإذا كف االله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد        ..الوجدان

وعلى هذا الأساس الواضح يمكـن      .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مبدأ
ولا نخلط بين دلالالتـها     .في المراحل التاريخية المتجددة   ،لنصوص القرآنية المتعددة  أن نفهم ا  

 ٤٤٣".والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل،المرحلية
إِن تسـتفْتِحواْ فَقَـد     {: كما قال االله تعـالى        ومع  وضوح ما نقول نقول لهؤلاء الكفار       

   نتإِن تو حالْفَت اءكُمج   لَـوئًا ويش كُمفِئَت نكُمع نِيغلَن تو دعواْ نودعإِن تو لَّكُم ريخ وواْ فَهه
مِنِينؤالْم عم أَنَّ اللّهو تسورة الأنفال) ١٩(} كَثُر 

 ـــــــــ

                                                 
 )١٩٤٨ :ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٣
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   ليس هناك حل آخر غير مزيد من الذل والهوان والضياع-) الأمر السابع 
 لنا أن نصدق ولا نثق بما يقوله علماء السلاطين من أنه لا جهـاد إلا                 ومن ثم لا يجوز   

 !!تحت راية سلطان الزمان 
  والجهاد الذي يعنيه سلطان الزمان ليس جهاد الكفار والفجار 

  وليس اليهود والأمريكان 
  بل جهاد الإرهابيين 

  وهم كل من يطالب بحقه أو يريد أن يعيش حرا كريما في هذه الأرض 
  وكل من لا يركع لسلطان الزمان ويقبل الأعتاب ويقدم الولاء المطلق له 

  وكل من يطالب بتحكيم منهج االله في الأرض  
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّذِين كَفَروا الْمنكَر يكَـادونَ        {:قال تعالى 

  ي طُونَ بِالَّذِينسي              الَّـذِين ا اللَّـههدعو ارالن ن ذَلِكُمم رئُكُم بِشبا قُلْ أَفَأُناتِنآي هِملَيلُونَ عت
صِيرالْم بِئْسوا وسورة الحـج) ٧٢(} كَفَر 

    رِكِينلاَءِ المًُشؤلَى هع االلهِ  ،إِذَا قُرِئَت رغَي ابِدِينالع،  اتنيالقرآنِ الب اتآي،   ا مِنا فِيهوا بِمذُكِّرو
 اهِينربج وجانِيتِهِ    ،حدحوودِ االلهِ وجلَى ولاَئلِ عدتِهِ،وظَمعو،  وهِهِمجو لاَمِحلُ مدبتت، ثُورتو

يكَـادونَ  و،ويـذُكِّرونهم بِها  ،نفُوسهم ويهمونَ بِالبطْشِ بالذين يقْرؤونَ علَيهِم آياتِ االلهِ       
إِنَّ النار التِي أَعدها االلهُ     :فَقُلْ يا محمد لِهؤلاَءِ   .)يسطُونَ بِهِم   ( يبادِرونهم بالضربِ والشتمِ    

نِين فِـي   للكَافِرِين لِيذِّبهم فِيها هِي أَشد وأَقْسى وأَعظَم مِما تخوفُونَ بِهِ أولِياءَ االلهِ المُـؤمِ             
 ٤٤٤.للذين كَفَروا،يوم القِيامةِ،وبِئْس النار منزِلاً ومقَاماً ومصِيراً؛الدنيا

ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجـأون إلى العنـف           ،إم لا يناهضون الحجة بالحجة    
في نفوسهم  وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر      .والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل     

ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأم يدركون أن ليس لهم ما           ،ويج فيهم روح البطش   ،العتو
ومن ثم يواجههم القـرآن الكـريم بالتهديـد         ! يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ      

ومن ،يـه بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عل      » أَفَأُنبئُكُم بِشر مِن ذلِكُم؟     :قُلْ«:والوعيد

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٤



 ١٨١

وبِـئْس  «وهي الرد المناسب للـبطش والمنكـر        ..»النار«..ذلك البطش الذي مون به    
صِير٤٤٥..»الْم 

 ــــــــــــ
 ولا يجوز أن نسمع للمثبطين  والمرجفين الذين يزعمون زورا وتنا أننا نلقي بأيدينا إلى               

 التهلكة
تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب        وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ       {:قال تعالى 
سِنِينحسورة البقرة) ١٩٥(} الْم  

فَلَما أَعز االلهُ   ،وأووا المُهاجِرِين وساعدوهم  ،ونصرةِ دِينِهِ ،بذَلَ الأَنصار أَموالَهم فِي سبيلِ االلهِ     
لامالإِس، وهاصِرن كَثُرضٍ    ،وعارِ لِـبصالأَن ضعقَالَ ب:          الِهِمـولَـى أَملُـوا عأَقْب ـمهأَن لَـو

وفِيهـا يبـين االلهُ لَهـم أَنَّ الإِقَامـةَ علَـى            .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هـذِهِ الآيـةَ      .فَأَصلَحوها
فَعـادوا إِلى   .فِيهِ التهلُكَةُ ...الجِهادِ والإِنفَاقِ فِي سبيل االله    وترك الغزوِ و  ،وإِصلاَحها،الأَموالِ
وأَخبـر االلهُ   .وفِي وجوهِ الطَّاعاتِ  ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ،وإِلى إِنفَاقِ أَموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ     ،الجِهادِ

فَـإِذا بخِـلَ    ،قِ فِيهِ هلاَك ودمار لِمن لِزِمـه واعتاده       وترك الإِنفَا ،المُؤمِنين بِأَنَّ ترك الجِهادِ   
فَكَأَنهم إِنما أَلْقَـوا بِأَيـدِيهِم إِلى       ،وقَعدوا عنِ الجِهادِ ركِبهم أًعداؤهم وأَذَلُّوهم     ،المُؤمِنونَ
 .التهلُكَةِ

ويدخلُ فِي ذلِك التطَـوع     ،وأَنْ يجودوها ،يحسِنوا كُلَّ أَعمالِهِم  ثُم أَمر االلهُ المُسلِمِين بِأَنْ      
 ٤٤٦بِالإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ لِنشرِ الدعوةِ

  وهذه الآية حجة عليهم وليست لهم 
م مرض ما وعدنا    وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِ     {: وقال تعالى في سورة الأحزاب    

وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَـارجِعوا            ) ١٢(اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا     
 يرِيدونَ إِلَّـا فِـرارا      ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ           

) ١٤(ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا               ) ١٣(

                                                 
 )٣١٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٦



 ١٨٢

قُـلْ لَـن    )١٥(هِ مسئُولًا   ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّ           
قُلْ من ذَا الَّذِي    ) ١٦(ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا              

            لَا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر مِن كُمصِمعا      يلِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِد
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس            ) ١٧(ولَا نصِيرا   

يتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّـذِي  أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَ) ١٨(إِلَّا قَلِيلًا  
              رِ أُولَئِكيلَى الْخةً عادٍ أَشِحةٍ حِدبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغي

يحسبونَ الْأَحزاب لَـم    ) ١٩( اللَّهِ يسِيرا    لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى       
                لَـوو ـائِكُمبأَن نأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعادب مهأَن وا لَودوي ابزأْتِ الْأَحإِنْ يوا وبذْهي

سولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَـانَ       لَقَد كَانَ لَكُم فِي ر    ) ٢٠(كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا       
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما       ) ٢١(يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا        

مِن الْمـؤمِنِين   ) ٢٢( إِيمانا وتسلِيما    وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا        
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًا                

ين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّـه         لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِ     ) ٢٣(
ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيـرا وكَفَـى اللَّـه             ) ٢٤(كَانَ غَفُورا رحِيما    

ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِـن      وأَنزلَ الَّذِين   ) ٢٥(الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا       
وأَورثَكُم أَرضهم  ) ٢٦(صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا          

 ـ              } )  ٢٧(دِيرا  ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَ
  ]٢٧ - ١٢:الأحزاب[

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيمـوا الصـلَاةَ            { :وقال تعالى في سورة النساء    
           يشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبكَاةَ فَلَموا الزآتو     ـدأَش ةِ اللَّهِ أَو

خشيةً وقَالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيـلٌ                 
كُم الْموت ولَو كُنـتم     أَينما تكُونوا يدرِكْ  ) ٧٧(والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا        

فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ                



 ١٨٣

} )٧٨(قَهـونَ حـدِيثًا     مِن عِندِك قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَـادونَ يفْ             
 ]٧٧،٧٨:النساء[

ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا            {: وقال تعالى عنهم  
اللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ    وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِ     ) ٨٥(وتزهق أَنفُسهم وهم كَافِرونَ     

          الْقَاعِدِين عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهلِ مِنأُولُو الطَّو كأْذَنت٨٦(اس (      ـعـوا مكُونوا بِأَنْ يضر
وا معه جاهدوا   لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آمن   ) ٨٧(الْخوالِفِ وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ        

أَعد اللَّـه لَهـم     ) ٨٨(بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهم الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالتوبة [} ) ٨٩(ج[ 

 ـــــــــ
ويجب أن نعلم بأن الجهاد شاق وصعب على النفس الإنسانية فإنه يحتاج إلى مجاهـدة               

 كبيرة
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُـم               {:قال تعالى 

 لَّكُم رش وهئًا ويواْ شحِبى أَن تسعونَولَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي اللّهسورة البقرة) ٢١٦(} و 
إِلَى ،مِن تحملِ مشـقَّةِ السـفَرِ     ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :يذْكُر االلهُ تعالَى  

وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ، لِلْعِيالِ وتركٍ،مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ       
والاسـتِيلاءُ  ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.       رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدوادِ   ،لَهنِ الجِهع ودالقُع همِنو،  هقُبعي فَقَد
 ٤٤٧وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ

  تعالىوأن الذين يثبتون حتى النهاية هم قلة قليلة وعلى أكتافهم يتحقق النصر بإذن االله
أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي           {: قال تعالى في سورة البقرة      

تِلُوا لَهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَـا            
قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ                

     بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مها إِلَّا قَلِيلًا مِنلَّووإِ) ٢٤٦(ت مهبِين مقَالَ لَهو   ـثَ لَكُـمعب قَد نَّ اللَّه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٧



 ١٨٤

                 ةً مِـنعس تؤي لَمو هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى يلِكًا قَالُوا أَنم طَالُوت
           مِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم      ـنم لْكَـهتِي مؤي اللَّه

     لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشةٌ           ) ٢٤٧(يكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو
 إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لَكُم إِنْ       مِن ربكُم وبقِيةٌ مِما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحمِلُه الْملَائِكَةُ          

   مِنِينؤم مت٢٤٨(كُن (            همِن رِبش نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبم ودِ قَالَ إِنَّ اللَّهنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم
يدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًـا مِـنهم   فَلَيس مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِ           

فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنونَ                
ولَما ) ٢٤٩( كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين        أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً        

برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَـى الْقَـومِ               
  قَ   ) ٢٥٠(الْكَافِرِينبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزـةَ         فَهالْحِكْمو لْـكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دت

وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ               
   الَمِينلَى الْع٢٥١(ع (    ا علُوهتاللَّهِ ن اتآي تِلْك      لِينسرالْم لَمِن كإِنو قبِالْح كلَي)٢٥٢ ( {

 ]٢٥٢ - ٢٤٦:البقرة[
 ـــــــــ

 والنصر قادم بإذن االله تعالى قادم ولكن لا بد من دفع الثمن
بِيلِ اللّـهِ   وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي س             {: قال تعالى 

ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمسورة آل عمران) ١٤٦(} و 
كَم مِـن   :فَقَالَ لَهم ،فِي هذِهِ الآيةِ يسلِّي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عما وقَع فِي نفُوسِهِم يوم أحدٍ            

واعتقَـدوا أَنـه    ،مِمن آمنوا بِهِ  ) رِبيونَ  ( وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،لُنبِي قُتِلَ وهو يقَاتِ   
وما استذَلُّوا لِما أصابهم فِي     ،وما استكَانوا ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي    ،فَما وهِنوا ،رسولُ االلهِ 

ولَم يهربـوا   ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعـداءِ     ،ي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ   وفِ،الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 اربالأَد لِّينوم،          هِمبِيبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِي سقَاتِلُونَ فِي سي مهونَ أَنقِدتعي مهـا   ،لأنهأي كُملَيفَع



 ١٨٥

وسنته فِـي   ،وتصبِروا كَما صبروا فَإنَّ دِين االلهِ واحِد      ،روا بِأولَئِك الربيين  المُسلِمونَ أنْ تعتبِ  
 ٤٤٨.خلْقِهِ واحِدةٌ
أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِكُم مستهم              {: وقال تعالى 

بأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ أَلا إِنَّ نصـر                الْ
سورة البقرة) ٢١٤(} اللّهِ قَرِيب 

 ـ    ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ       ةِ الاخظُلْم وجِ مِنإِلَى الخُرـورِ   ،تِلاَفِوإِلى ن
الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ

          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدهِ،الكِفَايةِ الخَلْقِ وايلاً ،دهج
         ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهمِن. مقُولُ لَهفَي:      كُـمونَ أَنـبسحـلْ ته

 الذِين ابتلُـوا    تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ            
زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  

 واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ          ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ   :قَائِلِين رصأْتِي نى يتلْزِلَةِ       .منِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو،   ـتِمئِذٍ تحِين

 ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصـر           ،كَلِمةُ االلهِ 
 ٤٤٩.إِلاَّ نصر االلهِ

ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ           {: قال تعالى   والأرض كلها لنا وليست لهم    
 سورة الأنبياء) ١٠٥(} الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ

سـتخدام  وا،وتنميتها وتحويرها ،لقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارـا وإصـلاحها          
والبلـوغ ـا إلى     ،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة   ،الكنوز والطاقات المرصودة فيها   

 .الكمال المقدر لها في علم االله
منهجا يقوم  .ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض            

وشرع له القوانين   ،ا المنهج وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذ     .على الإيمان والعمل الصالح   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٩: ص(يسر التفاسير لأسعد حومد أ - ٤٤٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٩



 ١٨٦

في هذا المنهج ليسـت عمـارة       .التي تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته       
ولكن المقصود هو هذا مع     .الأرض واستغلال ثرواا والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود       

تكس حيوانـا في    فلا ين .ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة       ،العناية بضمير الإنسان  
وسط الحضارة المادية الزاهرة ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهـو يرتفـع إلى الأوج في                

 .استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة
وقد يغلب على الأرض    .وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         

وقد يغلب عليهـا كفـار      .ن وغزاة وقد يغلب عليها همج ومتبربرو    .جبارون وظلمة وطغاة  
ولكن هذه ليست سـوى     ..فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا       

الذين يجمعون بين الإيمـان والعمـل       ،والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين    .تجارب الطريق 
 .فلا يفترق في كيام هذان العنصران ولا في حيام.الصالح

 القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فتـرة مـن               وحيثما اجتمع إيمان  
وقد تقع الغلبة للآخذين    .ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح      .فترات التاريخ 

وحين تفرغ قلوب المـؤمنين     ،بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان        
والقيام بتكاليف الخلافـة  ،وإلى عمارة الأرض، الصالحمن الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل     

 .التي وكلها االله إلى هذا الإنسان
والنهوض بتبعات  ،وهو العمل الصالح  ،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام        

نون فـالمؤم ..»أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ    «:وتجري سنته ،الخلافة ليتحقق وعد االله   
 ٤٥٠..العاملون هم العباد الصالحون

 واالله تعالى وعدنا بالاستخلاف في هذه الأرض ووعده الحق
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما            {:قال تعالى 

    كِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختـدِ            اسعـن بم مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه ن
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ              

 سورة النــور) ٥٥(

                                                 
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٠



 ١٨٧

     سالَى لِرعااللهِ ت مِن دعذَا وضِ          �ولِهِ  هلَفَـاءَ فِـي الأَرتِـهِ خأُم لُ مِنعجيس هـةً  ، بِأَنأَئِمو
وقَد أَمضى المُسلِمونَ عشـر    .وأَنه سيبدلُهم بعد خوفِهِم مِن الناس أَمناً وحكْماً فِيهِم        ،لِلناسِ

حتى أُمِروا  ،وهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِتالِ    ،لإِسلاَمِ سِراً سِنِين فِي مكَّةَ يدعونَ الناس إِلَى ا      
ويصـبِحونَ  ،فَكَـانوا خـائِفِين يمسـونَ بالسلاَحِ      ،وأُمِروا بِالقِتالِ ،بالهِجرةِ إِلَى المَدِينـةِ   

يا رسولَ االلهِ أَبـد     : مِن الصحابةِ قَالَ   ثُم إِنَّ رجلاً  .فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ     ،بالسلاحِ
ونضع السلاَح؟ فَقَـالَ الرسـولُ      ،الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نأَمن فِيهِ         

يمِ محتبياً لَيسـت فِيـهِ      لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِ          :�
 .وأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ.)حدِيدةٌ 

كَما استخلَف المُؤمِنِين مِن    ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ         
ومن خرج  ، علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِيك لَه        وحق االلهِ .وسيكُونُ لَهم الأَمر  ،قَبلِهِم

فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَـى بِـذَلِك ذَنبـاً           ،وجحد نِعمه علَيهِ  ،بعد ذَلِك عن طَاعةِ ربهِ    
 ٤٥١.عظِيماً

 :ووعد الرسل وأتباعهم بالنصر والتأييد
( إِنهم لَهم الْمنصـورونَ       )  ١٧١( ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين         {: قال تعالى 

  الصافات })١٧٣( وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ  )  ١٧٢
ءهم نصرنا فَنجي مـن     حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذِبواْ جا         {: وقال تعالى   

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلاَ ياء وشسورة يوسف) ١١٠(} ن 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري�          ـرصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 

 ـ   سنِ الرلِااللهِ ع،          مِهِمقَـو كْـذِيبِ مِـنالت هِملَـيلَ عطَـاوتأَنْ يلْزِلَـتِ    ،وى إِذَا زتح
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،   ـني مجنفَي

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،  شي نم لِكهيو لاَكَهمِ           ،اءُ إِهـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دأَح درلاَ يو
رِمِينالمُج. 

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١



 ١٨٨

 وكَذَلِك كَانت تقْرؤهـا عائِشـةُ       - بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّالِ      -) كُذِّبوا  ( -الأُولَى  
ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَـد كَـذَّبوهم        : ومعناها -نُ االلهِ علَيها    رِضوا

ملَه،مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 
ؤها ابن عبـاسٍ     وكَذَلِك كَانَ يقْر   - بِضمِ الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  

وظَن قَومهم أَنَّ الرسـلَ قَـد   ،إِنه لَما يئِس الرسلُ مِن أَنْ يستجِيب لَهم قَومهم  : ومعناها -
موهلَ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 

 . كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْوامِهِميشعر الرسلُ أَنهم:فَفِي القِراءَةِ الأُولَى
 ٤٥٢يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ:وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ

 ــــــــــ
  لا يجوز الثقة بوعود الكفار والفجار-)الأمر الثامن 

 كما قلـت أن الكفـار لا    لا بد أن يعي المسلمون اليوم ولاسيما ااهدين منهم وهو      
 عهد لهم ولا ذمة وكذلك الطواغيت فلا يجوز الثقة بوعودهم

 لا تسلموا أنفسكم لا للطواغيت ولا للكفار الصرحاء:ومن ثم نقول لهم
بل موتوا في ساحات الوغى مكرمين معززين عند االله وعند الناس خير لكم من أن تموتوا                

يضر بالكثيرين غيركم وهذا لا يجوز في شرع        تحت التعذيب  والقهر وربما استسلامكم س      
 االله تعالى 

 وكذلك إذا هجم الكفار على بيوتكم أو الطواغيت وزبانيتهم فقـاتلوا عـن ديـنكم               
 وأعراضكم وأموالكم وحرماتكم حتى آخر لحظة  

مـن  «: يقُولُ �بِي  سمِعت الن :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       ففي البخاري   
هِيدش والِهِ فَهونَ م٤٥٣»قُتِلَ د. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٤٥٢
 )   ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٥٣
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصـلى  ) شهيد(.مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما ) دون ماله (ش     [ 

 ]يةعليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناح



 ١٨٩

من أُصِيب دونَ مالِـهِ فَهـو       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش، هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد أُصِيب نمونَ دِينِهِ فَ،ود أُصِيب نمو هِيدش و٤٥٤"ه 

من قُتِلَ دونَ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       وفي سنن النسائي    
 ٤٥٥»مالِهِ مظْلُوما فَلَه الْجنةُ
ومن قَاتـلَ   ،و شهِيد من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَه     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،  وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهونَ دلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٤٥٦»فَه 

 وافعلوا كما فعل هؤلاء الأبطال الغر الميامين
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،عدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع فَقَالَ،غَاب:» ا رولَ اللَّهِ  يس

     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا           ،غِبم اللَّـه نيـرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه
عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانـا       «:قَالَ،ومِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه  عـنص

 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  
مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن

فَوجدنا بِهِ بِضـعا    :قَالَ أَنس ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»نِ أُحدٍ مِن دو 
أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     

كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت        " : عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       فَما،المُشرِكُونَ
إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  

 ٤٥٧ي  أخرجه البخار"آخِرِ الآيةِ 
أَنَّ رجلًا مِن الْأَعرابِ جـاءَ      ،أَخبرنِي شداد بن الْهادِ   ،عنِ ابنِ أَبِي عمارٍ    وفي سنن البيهقي    

  بِيفَقَالَ   �الن هعباتو نفَآم :      بِيى بِهِ النصفَأَو كعم اجِرابِهِ  �أُهحأَص ضعب ،   ـتا كَانفَلَم
                                                 

 صحيح ) ١٧٦٣٣)(٥٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٤
 صحيح ) ٣٥٣٥)(٤٥٢/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٥٥
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٥٦
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٧
عند أحد ويحتمل أنـه     ) دمن دون أح  (.أشم) أجد(.أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة(.ازموا) انكشف المسلمون (ش [ 

مـن الـثلاث إلى     ) بضـعا (.وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه(.تسع



 ١٩٠

 يةُ خوولُ االلهِ     غَزسر غَنِم رب�    لَه مقَسو مئًا فَقَسيكَـانَ        ، شو لَـه ما قَسم هابحطَى أَصفَأَع
 مهرى ظَهعرهِ   ،يإِلَي وهفَعاءَ دا جذَا؟ قَالَ  :فَقَالَ،فَلَما هـاءَ بِـهِ        :مفَج ذَهفَأَخ لَك همقَس مقَس

  بِيذَ :فَقَالَ،�النا ه؟ قَالَ   مدمحا ما ي: "    لَك هتمقَس ملَكِنِ     :قَالَ،"قَسو كتعبذَا اتلَى ها عم
إِنْ تصدقِ  " :فَقَالَ،اتبعتك علَى أَنْ أُرمى ههنا وأَشار إِلَى حلْقِهِ بِسهمٍ فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ           

   قْكدصااللهَ ي"، ضهن ثُم        بِيبِهِ الن فَأُتِي ودالِ الْعـثُ       �وا إِلَى قِتيح مهس هابأَص قَدلُ ومحي 
ارأَش،   بِي؟   " :�فَقَالَ النوه وقَالُوا" ه:معقَالَ،ن: "    قَهدااللهَ فَص قدص"،   بِيالن هفِي  �فَكَفَّن 
اللهم هذَا عبدك خـرج     " :�فَكَانَ مِما ظَهر مِن صلَاةِ النبِي       ،يهِثُم قَدمه وصلَّى علَ   ،جبتِهِ

بِيلِكا فِي ساجِرها ،مهِيدقُتِلَ ش، هِيدهِ شلَيا ع٤٥٨"أَن 
 : يوم الأحزاب �وأخيرا أقول كما قال الحبيب 

 .٤٥٩ »اللَّهم اهزِمهم وزلْزِلْهم، اهزِمِ الأَحزاباللَّهم،سرِيع الحِسابِ،اللَّهم منزِلَ الكِتابِ«
  هـ ١٤٢٥ جمادى الأولى ١٣

 م٢٢/١/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣ صفر ٢٨وعدل بتاريخ 
 

������������  
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 )١٧٤٢ (- ٢١)١٣٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٣٣)(٤٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٩
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 ٢٨.................: حبس الْجانِي علَى ما دونَ النفْسِ بِالْجرحِ ونحوِهِ لِتعذُّرِ الْقِصاصِ-د 

 ٢٩......................................: الْحبس لِتعذُّرِ الْقِصاصِ فِي الضربِ واللَّطْمِ-هـ 

 ٢٩...........................................................................: حبس الْعائِنِ-و

 ٢٩...................................................: حبس الْمتسترِ علَى الْقَاتِل ونحوِهِ-ز 

 ٢٩..................................................: الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْقَسامةِ  -ح 

 ٣٠........................................: حبس من يمارِس الطِّب مِن غَيرِ الْمختصين-ط 

 ٣٠.........................................:حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى الدينِ وشعائِرِهِ

 ٣٠.........................................................................: الْحبس لِلردةِ-أ 

 ٣٢.....................................................................: الْحبس لِلزندقَةِ-ب 

 ٣٣......................................................:نبوةِ حبس الْمسِيءِ إِلَى بيتِ ال-ج 

 ٣٣.................................................................: الْحبس لِتركِ الصلاَةِ-د 

 ٣٥...............................................: الْحبس لاِنتِهاكِ حرمةِ شهرِ رمضانَ-هـ 

 ٣٦..........................................: الْحبس بِسببِ الْعمل بِالْبِدعةِ والدعوةِ إِلَيها-و

 ٣٦..................................................................:حبس الْبِدعِي الداعِيةِ

 ٣٦............................................................:حبس الْمبتدِعِ غَيرِ الداعِيةِ



 ١٩٣

 ٣٧.................................................: الْحبس لِلتساهل فِي الْفَتوى ونحوِهِ-ز 

 ٣٧...................................................................:حبس الْمفْتِي الْماجِنِ

 ٣٧................................................: الْحبس لِلاِمتِناعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ-ح 

 ٣٧.........................:الاِعتِداءِ علَى الأَْخلاَقِ ونحوِ ذَلِك حالاَت الْحبسِ بِسببِ -ف

 ٣٧.....................................................: حبس الْبِكْرِ الزانِي بعد جلْدِهِ-أ 

 ٣٩..................................................:عمل قَومِ لُوطٍ حبس من يعمل -ب 

 ٤٠............................................................: حبس الْمتهمِ بِالْقَذْفِ-ج 

 ٤٠......................................: حبس الْمدمِنِ علَى السكْرِ تعزِيرا بعد حدهِ-د 

 ٤٠..............................................: الْحبس لِلدعارةِ والْفَسادِ الْخلُقِي-هـ 

 ٤١...................................................................: الْحبس لِلتخنثِ-و

 ٤١...................................................................: الْحبس لِلترجل-ز 

 ٤١........................................: الْحبس لِكَشفِ الْعوراتِ فِي الْحماماتِ-ح 

 ٤١......................................................:بس لاِتخاذِ الْغِناءِ صنعةً الْح-ط 

 ٤١...............................................:حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى الْمال

 ٤١................................................:ى السرِقَةِ بعد قَطْعِهِ حبس الْعائِدِ إِلَ-أ 

 ٤٢....................................: حبس السارِقِ تعزِيرا لِتخلُّفِ موجِبِ الْقَطْعِ-ب 

 ٤٢............................................................:لسرِقَةِ حبس الْمتهمِ بِا-ج 

 ٤٢..................................................: الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْغصبِ-د 

 ٤٢....................................: الْحبس لِلاِختِلاَسِ مِن بيتِ مال الْمسلِمِين-هـ 

 ٤٣.....................................................: حبس الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ-و

 ٤٣...........................................:مشروعِيةُ حبسِ الْمدِينِ: الْحبس لِلدينِ-ز 

دِينبِهِ الْم سبحا ي٤٤....................................................................:م 

سبحالَّذِي ي دِين٤٤...................................................................:الْم 

ةُ حددِينِمسِ الْم٤٥......................................................................:ب 

 ٤٥..................................................................: الْحبس لِلتفْلِيسِ-ح 

 ٤٦....................................................:حبس الْمفْلِسِ بِطَلَبِ بعضِ الْغرماءِ

 ٤٦..................................: الْحبس لِلتعدي علَى حق اللَّهِ أَو حقُوقِ الْعِبادِ-ط 



 ١٩٤

 ٤٧.................................................: حبس الْكَفِيل لإِِخلاَلِهِ بِالْتِزاماتِهِ-ي 

 ٤٧..........................................:حبس الْكَفِيل بِالْمال لاِمتِناعِهِ مِن الْوفَاءِ:َولاًأ

 ٤٨.............................................................:حبس الْكَفِيل بِالنفْسِ:ثَانِيا

 ٤٨.................................................................:أَحوال الْكَفِيل بِالنفْسِ

 ٤٩.............................................:الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْقَضاءِ والأَْحكَامِ

 ٤٩...................................................: حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ-أ 

 ٤٩.................................................: حبس الْمسِيءِ إِلَى هيئَةِ الْقَضاءِ-ب 

 ٥٠.......................:لَيهِ الْحد والْقِصاص حتى يعدل الشهود حبس الْمدعى ع-ج 

 ٥٠..................................................: حبس صاحِبِ الدعوى الْكَيدِيةِ-د 

 ٥٠..............................................................: الزورِ حبس شاهِدِ-هـ 

 ٥١..................................: حبس الْمقِر لآِخر بِمجهولٍ لاِمتِناعِهِ مِن تفْسِيرِهِ-و

 ٥٢........................................:داءِ علَى نِظَامِ الدولَةِحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِ

 ٥٢..........................................................: حبس الْجاسوسِ الْمسلِمِ-أ 

 ٥٢......................................................................: حبس الْبغاةِ-ب 

وسِينبحاةِ الْمغنِ الْباجِ عالإِْفْر قْت٥٣...................................................:و 

 ٥٥...............................................................:مشروعِيةُ اتخاذِ موضِعٍ لِلْحبسِ

 ٥٦......................................................................:اتخاذُ السجنِ فِي الْحرمِ

وسِينبحبِ الْمسونِ بِحجالس نِيفص٥٦........................................................:ت 

 ٥٧.......................................:سِجنٍ منعزِلٍ عن سِجنِ الرجال إِفْراد النساءِ بِ-أ 

 ٥٧.........................................................: إِفْراد الْخنثَى بِحبسٍ خاص-ب 

 ٥٧.....................................................) :حداثِالأَْ( حبس غَيرِ الْبالِغِين -ج 

 ٥٧.........................................................:حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي الْجرائِمِ

الِغِينرِ الْبسِ غَيبكَانُ ح٥٨...............................................................:م 

 ٥٨.......................................: تميِيز حبسِ الْموقُوفِين عن حبسِ الْمحكُومِين-د 

 ٥٩......................: تميِيز الْحبسِ فِي قَضايا الْمعاملاَتِ عنِ الْحبسِ فِي الْجرائِمِ-هـ

 ٥٩...................................: التميِيز بين الْمحبوسِين بِحسبِ تجانسِ جرائِمِهِم-و 

 ٥٩.................................................:دِي تصنِيف الْحبسِ إِلَى جماعِي وفَر-ز 



 ١٩٥

 ٦٠..........................................: الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ فِي الْبيتِ ونحوِهِ-ح 

 ٦٠................................................................................:حبس الْمرِيضِ

 ٦٠.................................................:إِخراج الْمرِيضِ مِن سِجنِهِ إِذَا خِيف علَيهِ

 ٦١...........................................................:تمكين المحبوسِ من صلاة الجمعة 

 ٦٢..............................................................................:تشغِيل الْمحبوسِ

 ٦٣..................................................:أَحكَام بعضِ التصرفَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالْمحبوسِ

 ٦٣....................................................:يةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْمالِ

 ٦٣..............................................................:بيع الْمحبوسِ مالَه مكْرها

ال الْموسِ بِالْمبحلَى الْمع وعجلِيصِهِالرخلِت هنفُوعِ ع٦٣...............................:د 

الَهوسِ مبحفْلِسِ الْمالْم نه٦٤...........................................................:ر 

در نع زجعِ إِذَا عودلَى الْمع جِبا يوسِمبحا الْمالِكِهةِ إِلَى مدِيع٦٤...............: الْو 

 ٦٤..............................................:هِبةُ الْمحبوسِ الْمحكُومِ بِقَتلِهِ مالَه لِغيرِهِ

 ٦٤.....................................................:محبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِتمكِين الْ

 ٦٥...........................................................:إِنفَاق الْمحبوسِ علَى زوجتِهِ

 ٦٦...................................................:سةِإِنفَاق الزوجِ علَى زوجتِهِ الْمحبو

 ٦٦.....................................:احتِساب مدةِ حبسِ الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي الإِْيلاَءِ

الإِْيلاَءِ إِذَا ت وسِ مِنبحئَةُ الْمطْءُفَيهِ الْولَيع ذَّر٦٧.......................................:ع 

لَدالْو هفْينتِهِ وجوةَ زنلاَعوسِ مبحالْم أْخِير٦٧............................................:ت 

 ٦٨..........................................:يةُ والْحكْمِيةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْقَضائِ

ذَلِك ذُّرعت الْقَاضِي أَو دةِ عِنادهوسِ لِلشبحالْم وجر٦٨...................................:خ 

 ٦٨..............................................:إِجابةُ دعوةِ الْمحبوسِ لِلإِْشهادِ علَى تصرفِهِ

 ٦٨..............................................................:ما لاَ يجوز تأْدِيب الْمحبوسِ بِهِ

 ٦٨.......................................................................:التمثِيل بِالْجِسمِ -أ 

 ٦٩................................................................: ضرب الْوجهِ ونحوِهِ-ب 

 ٦٩..............................................................: التعذِيب بِالنارِ ونحوِها-ج 

 ٦٩.....................................................: التجوِيع والتعرِيض لِلْبردِ ونحوِهِ-د 

 ٦٩..............................................................: التجرِيد مِن الْملاَبِسِ-هـ 



 ١٩٦

 ٧٠..................................................: الْمنع مِن الْوضوءِ والصلاَةِ ونحوِها-و

 ٧٠........................................................................: السب والشتم-ز 

 ٧٠......................................................: الْمعاقَبةُ بِها أُمور أُخرى تحرم-ح 

 ٧٠...........................................................:إِخراج الْمحبوسِ لإِِصابتِهِ بِالْجنونِ

 ٧١.............................................................................:هروب الْمحبوسِ

 ٧٢.......................................................................:صِفَات السجانِ ونحوِهِ

 ٧٢.................................................................................: الأَْمانةُ-أ 

 ٧٢.............................................................................: الْكِياسةُ-ب 

 ٧٢..............................................................................: الصلاَح-ح 

 ٧٢.................................................................................: الرفْق-د 

 ٧٢......................................................................: اللِّياقَةُ الْبدنِيةُ-هـ 

 ٧٣.............................................................مراقَبةُ الدولَةِ السجونَ وإِصلاَحها
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 ٧٥...................................................:في بيان معنى العقوبة والتعزير:المحور الأول

 ٧٥.............................................................................:تعريف العقوبة

 ٧٥..............................................................................:أنواع العقوبة

 ٧٥................................................................................:معنى التعزير

 ٧٦.............................................................................:موجب التعزير

 ٧٦...........................................................................:خصائص التعزير

 ٧٧.........................................................................في السجن:المحور الثاني

 ٧٧.............................................................................:تعريف السجن

 ٧٨..........................................................................:خصائص السجن

 ٧٩..............................................................................:أنواع السجن

 ٨٠.............................................................:الحكمة من مشروعية السجن

 ٨٠..................................................................:طبيعة السجن في الإسلام

 ٨٠...................................................................:بدائل السجن:المحور الثالث



 ١٩٧

 ٨٠........................................................................:معنى بدائل السجن

 ٨١...................................................................:مشروعية بدائل السجن

 ٨١..................................................................:سبب التطرق إلى البدائل

 ٨٢...................................................................:نماذج من بدائل السجن

 ٨٣.......................................................................:شروط إقامة البدائل

 ٨٤.............................:القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن

 ٨٥.......................................................................:ع بدائل السجنأنوا

:الأضرار التي تتخمض عن عقوبة الحبس وحدها دون غيرها من العقوبات في القانون الوضعي 
.................................................................................................٨٨ 

 ٨٨................................................:عطيل الإنتاج إرهاق خزانة الدولة وت- ١

 ٩٠....................................................................: إفساد المسجونين- ٢

 ٩١....................................................................: انعدام قوة الردع- ٣

 ٩٢................................................................: قتل الشعور المسئولية- ٤

 ٩٢................................................................: ازدياد سلطة ارمين- ٥

 ٩٣................................................: انخفاض المستوى الصحي والأخلاقي- ٦

 ٩٤.......................................................................: ازدياد الجرائم- ٧

 ٩٦..................................................كيف نتخلص من عيوب الأنظمة الوضعية ؟
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 ١٠٣................................................زيارة من كان مسجونا ثم خرج من السجن

 ١٠٤.....................................حكم تقصير اللحية خشية التعذيب أو السجن القاسي

 ١٠٤.....................................حكم تقصير اللحية خشية التعذيب أو السجن القاسي

 ١٠٥................................... سياسية تجبره على ذلكحكم حلق اللحية لمن له ظروف

 ١٠٧..................................................حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن

 ١٠٩........................................................رؤية شرعية..إقامة الجمعة في السجن

 ١١٤..................................................هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه؟

 ١١٥.................................................الاقترض بالربا فرارا من الوقوع في السجن



 ١٩٨

 ١١٦.............................الرشوة للتخلص من خلع الحجاب أمام الناس أو السجندفع 

 ١١٨..............................................حكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب من السجن

 ١١٨.............................................. من السجنحكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب

 ١١٩..........................................................حكم سفر المعسر هربا من السجن

 ١٢٠...........................................................لا يسقط السجن الدين عن المدين

 ١٢١..........................الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن

 ١٢١..........................الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن

 ١٢٣..............................................................الزواج ممن دخل السجن ظلما

 ١٢٣..............................................................الزواج ممن دخل السجن ظلما

 ١٢٤..........................................................هل للمعتدة زيارة ابنها في السجن؟

 ١٢٥....................................................................عقوبة السجن في الإسلام

 ١٢٧........................................الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط

 ١٣٠................................... حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلماحكم

 ١٣٠...................................حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما

 ١٣٢................................رانية؛لُيخفَّف عنه مدة السجنهل له أن يصلي الصلاة النص

 ١٣٢................................هل له أن يصلي الصلاة النصرانية؛لُيخفَّف عنه مدة السجن

 ١٣٥.........................................لسجن ؟هل يقترض بالربا لينقذ والده من دخول ا

 ١٣٧.................................أخوها في السجن وأعمامها في بلد آخر فمن يكون وليها؟

 ١٣٩..........................................هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن ؟

 ١٤١............جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس،وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين

 ١٤٥........................................................فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه

 ١٤٥........................................................فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه

 ١٤٧........................................................مفهوم الحبس الشرعي عند ابن تيمية
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  في هذه الجرائم رد على مزاعم أمريكا التي تزعم أا ما جاءت للعراق إلا لتحرره من–) أولا 
 ١٥٢................................................................................الطاغية صدام



 ١٩٩

 ١٥٥.................. ليس الأمريكان وحدهم الذين يقومون بمثل هذه الجرائم–) الأمر الثاني 

 ١٥٦............... للكفار ولا ذمة عبر التاريخ كله يجب أن نعلم  أنه لا عهد-)الأمر الثالث 

ولا يجوز أن نصدق ما يقول القوم من أن هذه الجرائم ما هي إلا حالات فردية ليس إلا،فهذا 
 ١٦١.................................................................................كذب صراح

 ١٦٢..................................!!فهل بعد هذا يشك عاقل في طبيعة الكفار والفجار ؟؟؟

 ما يفعله هؤلاء الكفار هو غيض من فيض،فكيف إذا ذهبنا إلى سجون طواغيت –الأمر الرابع 
 ١٦٥................................................................................!!المسلمين ؟؟

 ١٦٥..................................................................................فهي أدهى وأمر

ومن هنا نستطيع أن ندرك سر سكوت هؤلاء الحكام على جرائم أمريكا وروسيا والهند 
 ١٦٦..............................................................وإسرائيل بحق المسلمين كل يوم

 ١٦٩...  ما يصيبا من مصائب اليوم هو بسبب بعدنا عن ديننا وتقصيرنا بحقه-)الأمر الخامس 

في قلوبنا الحل هو بحب الشهادة في سبيل االله تعالى وجعل الدنيا في أيدينا لا -)الأمر السادس 
...............................................................................................١٧١ 

 ١٧١..............................................................جهاد النفس الأمارة بالسوء

 ١٧١............................................................................وجهاد المنافقين

 ١٧٢وجهاد الطواغيت باللسان واليد والقوة وبكل ممكن فهم سبب كل بلاء في هذه الأمة

وجهاد الكفار ولاسيما المحاربين منهم اليهود والصليبيين والهنود والروس والصرب  وكل 
 ١٧٣..................................هم كائنا من كانمن يعادي المسلمين أو يقف في طريق

 ١٨٠..............  ليس هناك حل آخر غير مزيد من الذل والهوان والضياع-) الأمر السابع 

الذين يزعمون زورا وتنا أننا نلقي بأيدينا إلى ولا يجوز أن نسمع للمثبطين  والمرجفين 
 ١٨١....................................................................................التهلكة

ويجب أن نعلم بأن الجهاد شاق وصعب على النفس الإنسانية فإنه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة
............................................................................................١٨٣ 

 ١٨٣وأن الذين يثبتون حتى النهاية هم قلة قليلة وعلى أكتافهم يتحقق النصر بإذن االله تعالى

 ١٨٤............................والنصر قادم بإذن االله تعالى قادم ولكن لا بد من دفع الثمن

 ١٨٦.............................واالله تعالى وعدنا بالاستخلاف في هذه الأرض ووعده الحق

 ١٨٧.....................................................:ووعد الرسل وأتباعهم بالنصر والتأييد

 ١٨٨....................................... لا يجوز الثقة بوعود الكفار والفجار-)الأمر الثامن 
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